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أصحامماء ولا تعر بالضرورة عن وجهة نظر الحامعة 


الهحرة عر المشروعة 
الانتشار والاشكال والاسالب اة 


د. أحمد عبد العزيز الأصفر 


الهحرة غر المشروعة 
الانتشار والأشكال والأساليب المتبعة 


تشكل الهجرات السكانية غبر الشرعية واحدة من المشكلات الأساسية 
التي تثير قلق عدد كبير من دول العا م في الوقت الراهن لاعتبارات عديدة» 
غير أنها غختلفة» ذلك أن الأضرار المترتبة على الممجرات غر المشروعة تر ترط 
با لخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية للدول التي تعاني 
ا جد وو دة ن هك ارات مدا اها تيا اكا ا 
والاجتماعية والسياسية» بالإإضافة إلى الأبعاد الأمنية الأكثر خطورة» وتاي 
الولايات المتحدة وأوروبا في مقدمة هذه الدول. كا تولي دول عديدة آخرى 
اهتمامها با مجرات غير المشروعة لا عليها من التزامات قانونية وسياسية إزاء 
الدول المعضررة من هذه الهجرات من جهة ولا يترتب على هذه الهجرات 
من مشكلات عديدة تعمس آمنها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من جهة 
ثانيةء وتعد الدول العربية في شال إفريقيا من أكثر الدول التي تول اهتمامها 
اشرات بر وها شک عرات واف اسا للا الو تة ال 
نحو أوروباء ولكونما مصدرة لمذه العيالة من بلدانها أيضاً. 


يعد الانتقال السكاني عبر المكان واحدا من الظواهر الأساسية الملازمة 
للوجود البشري منذ القدم» وهو ظاهرة طبيعية تلازم الكائن الجي بحثا عن 
الأفضل» حتى مع توفر عوامل الاستقرار» وتزداد أهميته مع ظهور ملامح 
التباين في الخيرات والثروات» فاللإنسان يبحث دائ عن الكل والماء وكل 
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ما من شأنه أن يساعده في توفير حاجاته الأساسية»ء وتحسين شروط حياته 
وحياة أبنائه وأفراد أسرته وعائلته. ولم تكن الطرق الطويلة والمساحات 
المكانية الواسعة التي تفصله عن موطنه الأصلي قادرة على منعه من الببحث 
عن الأفضل فضل» ولم تكن قادرة على منعه من التنقل والترحال حتى جد ما 
يبحث عنه. وقد ساعده في ذلك أن المجتمعات الإنسانية بقيت لفترة طويلة 
من الزمن قادرة على استيعاب الوافدين إليهاء وم تكن لدا تنظيات الدولة 
المتتشرة اليوم في كل بقاع العا والتي جعلت للتنقل والترحال شروطا 
إدارية وتنظيمية باتت أكثر تعقيدا من الشروط الاقتصادية والاجتاعية 
للراغبين في الانتقال» وهذا كانت أرض الله واسعة للراغبين في البحث عن 
الحياة الأفضل. 

غير أن الأمر اختلف ني العصر الحديث» فمع تشكل الدولة التي باتت 
تفرض وصاية سياسية واقتصادية واجتاعية على حيز مكاني حدد» باتت 
لعمليات الهجرة والانتقال عبر المكان شروط إدارية وتنظيمية أكثر تعقيدا 
يتولى أمرها امعنيون بإدارة الدولة تبأ لما يقدرونه من مصالح تعود بالنفع 
العام على مجمل الدولة آو الضررء فتأتي التشريعات الناظمة للهجرة يسيرة 
آخا ا رفسا أا غر تا اا الد ر رصل اهاوق 
قرات الخن نادارها: 

وني القرن التاسع عشر» ومع ظهور المزيد من الحاجة لقوة العمل في 
القطاع الصناعي» إثر تطور هذا القطاع وجد العدد الكبير من العمال العرب 
تسهيلات كبيرة لانتقا هم إلى آوروبا بصورة عامة» والمطلة منها على البحر 
المتوسط بشكل خاص» فقد وجد الحزائريون والتونسيون والمغاربة مثلا 
تسهيلات كبيرة للعمل في فرنساء مع ارتفاع في مستوى الأجور مقارنة مع ما 
هى عليه في دوها الأصليةء وبلغت حاجة الدول الأوروبية» وخاصة فرنسا 


منهاء حداً جعلها تنظر إلى دول شال إفريقيا وكا امتداد لذاعهاء الأمر الذي 
سوغ ها عملية الاحتلال العسكري والسيطرة المباشرة على هذه البلدان» ومع 
اتساع عملياتها العمسكرية في الحرب العالمية الثانية أقدمت فرنساعلى تجنيد 
مابين ١۷و٠٩‏ آلف مغربي في جيوشها لتحقيق مجموعة من الأغراض 
العسكرية الخاصة ا. 

وقد شهد القرن التاسع عشر موجات هجرات واسعة بين الشعال 
والجنوب.» ذلك أن التطور الصناعى وفر وسائل الانتقال بطريقة ختلفة كليا 
عا كان عليه الال فى الماضى» بالإصافة إل ذلك انش رت بقرة فرق العمل 
الأوروبية التجارية الس والعلمية لاكتشاف المزيد من خصائص 
الشعوب ني إفريقيا وآسيا التى باتت هدفا إستراتيجيا من أهداف الفعاليات 
اللختلفة في أوروباء ات الاات الاستكشافية التي قام با الرحالة 
الأوروبيون نحو العوا م الجديدة» ثم جاءت الهجرات السياسية والعسكرية 
التي قامت بماالدول الأوروبية إلى جنوب المتوسط وأعماق إفريقيا 
VON e Z2‏ 
وغزو آفاق جغرافية جديدة لتحقيق مجتمع الوفرة» والظفر بالسباق نحو 
التفوق الاقتصادي” . 

ماني القرن العشرين» وخاصة في النصف الأول منه حيث كانت 
الحربين العالميتين فقد كان له وضع مختلف» فقد وجدت الدول الأوروبية 
نفسها بعد خروجها من الحرب أنها فقدت الكثير من قواها البشريةء ول تعد 


(1) محمد نظيف» الهجرة بين الحاجيات وعوائق الاندماج» جلة المعرفة» موقع الجزيرة» 
(ملفات خاصة)» الحمعة ۲۹/ ٤/۱‏ ه. 


(۲) قسم الدراسات والبحوث (موقع الجزيرة)» محطات في تاريخ الهجرة غير الشرعية 
ات غاا ف 


۷ 


تتوفر فيها السواعد اللازمة لبناء الغد» وهي في حاجة ماسة إلى مزيد من العالة 
الآ جنة لفن لمر ارق ومن ت فرعتل جاب ال امان كل فن 
ا خرب والجزائر وتونس ودول جنوب الصحراء والواضح أن كل عمليات 
ا مجرة الجاعية التي تمت من الجحنوب نحو الشمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
من القرن الماضي كانت تحددها حاجة المجتمعات الشالية» وكانت تتم حسب 
شروط أوروبية صارمة» وقد استفاد المهاجرون إلى أوروبا كثيرا من التسهيلات 
التي كانت تقدم هم من النواحي القانونية والخدمية» فازداد عددهم من خلال 
هجرات نظامية إلى أن أصبحت أعدادهم تزيد على حاجة الدولة هم فأخذ 
الشعور بأنمم يزا مون عمال الدول ذاتهاء ورافق ذلك إغلاق مناجم الفحم في كل 
من فرنسا وبلجيکا التى كانت تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين المهاجرينء 
وني هذه الأثناء كانت مظاهر البطالة والفقر تزداد انتشارآفى دول ا حنوب» وتزداد 
رغبة الشباب في الهجرة والانضام إلى زملائهم الذين يتمتعون بمزايا لايجصلون 
عليها في بلدانهم» وقد نجم عن ذلك تناقض ني الرؤى والطموحات والآهداف 
تجلى في ميل الدولة الأوروبية إلى ا لحد من الهجرات الوافدة إليها من جهةء وزيادة 
الطلب على سوق العمل في أوروبامن قبل الشباب الإفريقي بصورةعامة» وبلغ 
التناقض حدادفع الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المهاجرين 
غير الشرعيين. ومنذ ذلك الحين أصبحت قضية المهاجرين غير الشر عيين قضية 
أمنية دفعت الدول الأوروبية إلى نهج سياسة آمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات 
«القانون الجحديد للهجرة» الذي يستند إلى تبنى إجراءات صارمة ببخصوص 
ساق الجن لمال رار أقافات م درل ارب هرل رل اا جرين 
رال ع 


(1) قسم الدراسات والبحوث (موقع الجزيرة)» حطات في تاريخ الهجرة غير الشرعية 
لفات عاس اا ۱ اف 
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وني العقد الآخير من القرن العشرين» ومع تطبيق اتفاقية شنغن بين 
كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ وهولندا تم السع|اح بموجبها بحرية 
تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي. غير آنه مع دخول إسبانيا 
والبرتغال إلى الاتفاقية اتخذت قضية الهجرة أبعادا غر متوقعة» خاصة بعد 
أن لجأت أسبانيا إلى فرض مجموعة من اللإجراءات الاحترازية أمام المجرات 
المتوقعة ني حاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الآوروبي. 

غير أن التشديد في الإإجراءات القانونية للحد من قدوم العال غير 
الشرعيين لر يكن قادرا على حل المشكلةء بل كان له آثار عكسية أدت إلى 
استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأصبحت تلك الدول قبلة مرشحي 
المجرة غير الشرعية من خختلف بقاع العام مثل دول أميركا الوسطى 
والجنوبية ودول آسيا (الصين» باكستان» اهند.. إلخ) ودول إفريقياء حيث 
قدر عدد الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين بنحو ٠١‏ دولة. 


| . ۲ التعريف بمفهوم الهجرة غير المشروعة 
والملصطلحات ذات الصلة 
يستخدم مفهوم الهجرة غير الشرعية» أو غير المشروعة بمعنى قانوني 
بالدرجة الأولى» وهو ينطوي على دلالة خالفته للقوانين والنظم المعنية 
بالهجرة وحركة الأفراد وتنقلاتمم بين الدول» ولكنه مقابل ذلك قد يكون 
شرعيا من الناحية الدينية أو الاجتهاعية أو الثقافيةء تبعا للخصوصيات 
التاريخية والحضارية هذا المجتمع أو ذاك وتبعا لما هو سائد في هذه الدولة 


أو تلك» ما جعل عددا كبيرأ من الشباب يقدمون على الهجرة مع ما تحمله هم 
من أخطار حياتية قد تودي بهم» ويلاحظ في تحليل مضمون الحالات التي 
تعرضت لأخطار الانتقال غير الشرعي» واستخدام وسائل النقل بطرق غير 
مسموح ما قانونيا نم جمعوامن آقار م وذو م مبالغ كبيرة للتمكن من 
عملية المجرة والانتقال إلى الضفة الأخرى للبحر المتوسط فالمجتمع بظروفه 
الاجتهاعية والاقتصادية المختلفة وبعاداته وتقاليده قد يدفع الأبناء إلى الهجرة 
غير المشروعة قانونالعدم تعارضها مع القيم الاجتماعية السائدة أو الاعتبارات 
الدينية المعمول اء ولهذاتعرف المجرة غير الشرعية بأنا تلك الهجرة التى 
را ف لافار و افر اال رو ف 
تعقدت إجراءات السفر» وأصبحت الهجرة الشرعية شبه مستحيلة . 
وهذاينطوي مفهوم الهجرة غير الشرعية على بعد قانوني بالدرجة الأولء 
وغالبا مايصف مجموعة من الحالات التي تعد غالفة للأنظمة المعمول ماني 
هذا البلد أو ذاكء ون ذلك عل سل الال 
- دخول الشخص حدود دولة ما دون وثائق قانونية تفيد بموافقة هذه 
الدولة على ذلك» وغالبا مايتم ذلك بطريق التسلل عبر الطرق 
البرية الصحراوية أو الحبلية» أو عبر البحار والمناطق الساحلية. 
- دخول الشخص حدود دولة ما بوثائق قانونية لفترة حددة» وبقاؤه 
فيها إلى ما بعد الفترة المشار إليها دون موافقة قانونية مماثلةء كأن 
تكون غايات دخوله للمرة الأولى السياحة أو زيارة الأقارب» ثم 
الملكوث والاستقرار في الدول المستضيفة. 


(1) هشام بشير» الهمجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا (سبابہاء تداعياتهاء سبل 
مواجهتها)» مجلة السياسة الدوليةء (مركز الآهرام)» العدد ۱۷۸ يناير ١٠٠۲م.‏ 
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- التسلل إلى داخل الدولة بعد دخول مشروع ها مؤقت» كا هو الحال 
في تسلل العابرين للدولة إلى دول جاورة» فيصبح مكوثهم فيها غير 
شرعي» ولیس دخوهم إليها. 

- ممارسة الشخص لهام وأعمال ضمن الدولة المستضيفة غير مسموحة 
له فيها بمو جب تأشبرات الدخول الممنوحة له من قبل» كأن يكون 
نومه لخابات الساسة أ ر الریارة ولک بارس عا تة 

- دخول الشخص لحدود دولة ما في سياق عملية منظمة من قبل 
جهات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية بغرض إيقاع الآذى 
بالسكان المقيمين» والعمل على تهديد أمن الدولة لغايات سياسية 
أو اج اعبة وغالا ما هرن عتا القكل بات الأرعاب ال 
تنظمها مافيات شديدة الخطورة. ۰ 

- وقد تتعرض الدول لمشكلات من نوع آخر تتعلق باهجرة غير 
المشروعة. كأن تحدث في الدول المجاورة كوارث طبيعية أو اجتماعية 
أو مجاعات أو حروب أهلية أو حروب مع دول أخرى.. مما يدفع 
بسكا الدول ا لحر ضة هذه لش كلا ت آل امج ة للدول الجاورة 
على شكل جماعات كبيرة» وقد تترتب على ذلك مشكلات اقتصادية 
واجتاعية عديدة تحول دون إمكانية قبول الدولة المستضيفة 
لاستضافتهم» مع أن دوافع الهمجرة ني مثل هذه الحالات تختلف 
كليا عن الهجرات غر المشروعة التى سبق ذكرهاء ومن الملاحظ أن 
هلم لذت كام ون الول ا الم ات الا تة 
والاجتاعية والاقتصادية التي تيز هذه الدول عن بعضها. 


وني ضوء هذا التعدد في الأشكال التي ينطوي عليها مفهوم «الهجرة غير 
الشرعية» يمكن الإأشارة إلى مفاهيم مشاة ها وليست مطابقة بالضرورة» 
ومن ذلك مفهوم «العمالة غير المشروعة)» ويراد بذلك مجموعات الأفراد 
الذين يمارسون أعا لا غير مرخصة هم بالوثائق الممنوحة هم» مع أن إقامتهم 
قد تكون شرعية في هذه الدولة أو تلك» ويظهر التمييز في هذا المجال بين 
الإقامة المشروعة وممارسة عمل غير مشروع. 

آما مفهوم «الإقامة غير المشروعة» فيراد به انقضاء فترة اللإقامة المشروعة 
والاستمرار ني ا لمكوث إلى ما بعد الفترة المسموح بهاء بصرف النظر عا إذا 
کان الآفراد ي ارسبوت علا مشخة غلل : فترة إقامتهم أو لا يهارسون هذه 
الآعال» فالتغير الحاصل بالنسبة للمقيم يتعلق بالوضع القانوني للإقامة. 

بالإضافة إلى ذلك يستخدم أيضا تعبير «الهجرة السرية» للدلالة على 
دخول أراضى الدولة خفية» وعلى بعد من عيون المراقبة والضبط في المراكز 
الحدوديةء والاستفادة من مواطن الخلل في عملية امراقبة والضبط في تقاط 
I‏ 
على نحو منظم من خلال شبكات عالية التنظيم أحيانا أخر 

o O 
الدولةء كاهو الال ق اهجرة السرية قاماء ولكن يضاف إلبها أهذاف‎ 
وغايات لايجملهامفهوم الهجرة بالضرورة» كأن تكون غايات الدخول‎ 
سياسية أو اجتماعية أو أمنية» وغيرها.. وفي هذه الحالة لاتنطبق على الفاعل‎ 
صفة المهاجر بقدر ما تنطبق عليه صفة المتسلل» ولكن هذه الصفات يمكن‎ 
أن تر افق عملبة اهجرة المسالة.‎ 


CN 


ا لهمجرة غير المشروعة» غير أن لكل منها دلالته التي تختلف عن دلالة المغاهيم 


الأخرى. 
۱ .۲ حجم ظاهرة الهجرة غير المشروعة وانتشارها 
المكاني 


يؤدي تعدد شكال الهجرة غير المشروعة إلى صعوبة تقدير الحجوم 
الحقيقية ها في أي دولة من الدول» ذلك أن المهاجرين غير الشرعيين يتوارون 
في أغلب الأحيان عن الأنظار بصورة عامة» وعن أنظار الدولة ومؤسساتها 
بشكل خاص» فهم معرضون في أية لحظة للترحيل والإبعادء فضلاً على 
الإإيقاف والمحاسبة» والمعاملة السيئة في كثير من البلدان. ولهذافالدول 
لاتقدم توصيفاً كاملا لحجم ظاهرة الهجرة غير المشروعة فيهاء إن تعمل على 
بيان ما قكنت من رصده عبر مؤسساتها المختلفة الداخلية منها والحدودية. 


أ حجم ظاهرة الهجرة غير المشروعة 

على الرغم من الجهود الكبيرة المعنية برصد مظاهر الهجرة غير المشروعة 
وأسباما والعوامل المؤدية إليها مازالت تنتشر مجموعة من الصعوبات التى 
تحول دون توصيف الحجم الفعلي هاء فهي من الظواهر التي يتم رصدها من 
خلال بعض آثارها الناحمة عنهاء دون إمكانية رصد هذه الآثار كاملة» فقد 
يكون عدد الأفراد الذين تمكنوا من الدخول بطريقة غبر مشروعة إلى دولة ما 
أكر بكثير من عدد الأفراد الذين تم ضبطهم آثناء حاو لات دخوهم» وهذا 
فأغلب الإحصاءات المتداولة في هذا المجال هى إحصاءات موضعية مبعثرة 
تخص دولة حددة» في تاریخ حدد. 


ومع الأخذ بالاعتبار هذه الصعوبات المتعددة» من الملاحظ أن 
الات الجر غر اله وع ارت شك لاقت لرن الشه 
رة من اة المقرين اع ص الع قوف فف اة 
فقد حاول الكشثر من الآسيويين والأفارقة والمكسيكيين التسلل إلى الولايات 
المتحدة الآمريكية وكندا والدول الأوروبية عبر الحدود البرية والبحرية» وقد 
تعرضوا لآخطار كثيرة كانت تهدد حياتہم 

يصل حجم الهجرة غير الشرعية» وفق تقديرات منظمة العمل الدولية 
على مستوى إجمالي العام إلى نحو )/٠١(‏ من إجمال المهاجرين في العالمء 
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يصل حجم الهجرة غير المشروعة إلى نحو 
ا ف اوا ا ة الدولية حجم اهجرة غير 
القانونية إلى دول الاتحاد الآوروبي بنحو مليون وخسمائة آلف مهاجر. 

وني هذا الصدد يجد الباحث الإسباني يورن زو أن عدد المهاجرين 
المغاربة في إسبانيا حالياً يزيد على الما تي آلف شخص, ودر عدد المهاجرين 
السريين بنحو اثني عشر ألف شخص سنوياًء وأن أسباب تنامي المجرة 
وخصوصاً السرية» مرذها فرض الدول الأوروبية تأشيرات دخول» 
وتش ها ضذ رعايا دول الجثوب التوسطي» تلك الدول الي تتفاقه 
أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية» وخصوصا لفئة الشباب» ولأسباب 
متعددة أخرى كسوء التسير المحلى» والتأثيرات السلبية للعولة» بالإضافة 
اردور الاعاك القرحرل أرروبا القرية والقربة مه جاو كلك عرد 

بعض المهاجرين بسيارات فارهة» وبوضع اقتصادي جيد» ويقدر بعض 

اللاء عاد ارد ب ال ة غير أ مشروعة خلال أربع سنوات 
۷ ر ۴۹ صا مود اء وه غد ریدغ آغداة 
ی کی را رال یو کی اا و اا 

الدوافع والآسباب مجلة الدیوان» ۲٢‏ يناير ١٠٠۲م.‏ 


٤ 


المفقودين في الكثير من المحروب وتضررت مجموعات كبيرة من الأسر التي 
فقدت بعض آفرادها دون علمهاء ومازالت تعيش على آمل الاتصال بہم» 
وقد يكون الفقيد هو الأب» أو الابن أوالأخ» أو أولاد الابن والعم والخال» 
وإذا ماتم الاستفسار عن المفقودين قيل هم بأنهم في فرنسا تارة» وهولندا 
تارة أخرى» وعلى الرغم من طول الانتظار لكن لا فائدة"". 

وني ألمانيا وعلى الرغم من القوانين المشددة على العمالة السوداء فقد 
كشفت دراسة ألمانية أن أكثر من أربعة ملايين منزل في ألمانيا يلجا إلى تشغيل 
عمال غير شرعيين. وتدل الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألاني في 
مدينة كولونيا ونشرت نتائجها في شباط ۲٠٠۹‏ على أن العالة غير المشروعة 
تنتتشر في نحو أربعة ملايين ومس ئة لف منزل تقريباء ققارس عملها في 
النظافة وأعمال الحدائق والمهام المنزلية. وأظهرت الدراسة أن خدمات المنازل 
تمشل )/.۱١(‏ من إجالي العمل غير المشروع في آلمانياء وبينت الدراسة أن 
واحداً من كل ثلاثة بالغين في الانيا كان يوفر عام ۲٠٠۷‏ فرصة عمل واحدة 
ني جال الأعمال المنزلية وبمتوسط عام قدره ألف يورو في السنة. كا تبين من 
خلال الدراسة أن واحدا من كل خسة بالغين في ألانيا أدى عملا بشكل غير 
مشروع في الفترة نفسها وبمتوسط ست ساعات ونصف في الأسبوع بأجر 
عشرة يورو في الساعة . 

وتفيد كارين هورن» التي أشرفت على الدراسة» بأن الاتجاه العام السائد 
في ألمانيا تقبل العالة السوداء التى تجد تأييدا واسعا ها بين المواطنين» فقد 


(1) موقع الجزيرة الفضائية» أسباب الهجرة السرية وسبل التصدي ها الإثنين 
AVET‏ 

(۲) جريدة الشرق الأوسط ألمانيا: تراجع مفاجى لثقة المستثمرين في الاقتصادء 
الأربعاء ۲۹ صفر ١١٤١ه.‏ 


للاحظت الباحثة أن ثانية من بين عشرة أشخاص أكدوا في الاستطلاع» الذي 
أجراه المعهد في إطار الدراسة نهم لا يشعرون بتأنيب الضمير» حين يستعينون 
بعمالة سوداء لمساعدتمم في القيام بمهام منزلية"» ويعتبر الأشخاص الذين 
يعيشون بمفردهم أو كبار السن الذين لا يجدون من يساعدهم من ذويم 
وكذلك الأسر التي يعمل طرفاها من أكثر الذين يستعينون با لخدمات المنزلية 
بشكل غير مشروع. وتعد السيدات المتقدمات في السن من ذوي الدخل 
النخفض من أكثر من يقمن بهذه الأعمال» وتفيد الباحثة بآنه من الممكن 
توفير (۱۷۷) ألف فرصة عمل إلى )٠٠١(‏ ألف فرصة من خلال إضفاء 
الشرعية على )/.١(‏ إلى )/.1١(‏ من العمل في المنازل بشكل غير مشروع. 

وني هذا الصدد تشير حسابات معهد الاقتصاد الألاني إلى إمكانية توفيبر 
ما يصل إلى )٠٠١(‏ لف فرصة عمل لوقت كامل إذا ما استنفذ )٠١(‏ مليون 
منزل حاجته من العالة المنزلية. وقد بنى المعهد حساباته على اعتبار أن أجر 
ساعة العمل في الخدمات المنزلية (۸) يورو للساعة. أما إذا اعتمد مبلغ 
0 ) پور و لل ساغة فإ ن ذلك يمن أن بو فر سب توقعات العهد(۱۷٤)‏ 
آلف فرصة عمل جديدةء كا توضح المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم 
المتحدة أن أكثر من ۸ آلف شخص» معظمهم من الصوماليين والاثيوبيين» 
حاولوا اجتياز خليح عدن للوصول الى اليمن في الاشهر الستة الأول من 
عام ۸٠٠۲م‏ وأن أكثر من ٠٠١‏ منهم قتلوا أو اعتبروا في عداد ا مفقودين". 

وغل اداد السراحل اللمية غل اليج ر التوسط تقد ر الساطات 
الإيطالية العددالمؤهل لمثل هذاالنوع من الهجرة من الجاهيرية الليبية وحدها 
(۲1) المرجع السابق. 


(۳) صحيفة البلده الأزمة العالمية تحفز الهجرة غر الشرعية» العدد ۷۲۹٠ء‏ 
ANY‏ 


به ٠,‏ مليون مهاجر» معظمهم من دول الشم ال الإفريقي فضلا عن الدول 
الإفريقية الآخرى لاسي| من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا. 
وعلى الرغم من أن الهجرة غير المشروعة ظاهرة عالمية تعاني منها 
الدول المتقدمة في وروبا والولايات المتحدة الأمريكية» إلى جانب الدول 
الناميةء وخاصة الدول العربية في شال إفريقياء والدول الإفريقية ونمتد على 
مساحة غالبية دول العام اليوم"» وهي تزداد بقوة مع انتشار مظاهر التباين 
في مستوى الحياةء وي طبيعة الشروط الاقتصادية والاجتاعية بين الدول» 
حيث تنتشر عوامل الدفع والجذب السكانيين بقوة على قدر مظاهر التباين. 
ويمكن اللإشارة إلى أن أهم المناطق التي تجري فيها هذه الهجرة على مستوى 
العام تتمثل في المحاور الاتية: 
- حوض البحر المتوسط: ما بين شمال إفريقيا ودول جنوب أوروبا 
- الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة وبعض دول أميركا اللاتينية. 
سا ر ی ا ا ار او 
- هذا بالإإضافة الى دول آسيوية وإفريقية ختلفة تتم من خلاها عملية تنظيم 
هجرات سرية منفردة» أو حماعية باتجاه بلدان الجذب الواقعة في الشمال: 
دول أوروبا أو أميركا الشالية» أو بعض دول الجذب في جنوب الكرة 
الأرضية كالرازيل وأستراليا. 


ب -الدول الأوروبية 


تشكل الدول الأوروبية مركز استقطاب رئيسيا للمهاجرين غير 
الشرعيين في العام» وربم) هو الأول من حيث حجم التأثير» ويلاحظ أن 


منافذ الوصول إلى أوروبا واضحة وجلية على امتداد البحر المتوسط› من 
الدول العربية الإفريقية خاصة» حيث تنتشر بقوة في المغرب» ثم تأخذ 
بالتناقص عبر الجزائر وتونس وليبيا ومصر» ثم تعود للظهور على الجحدود 
التركية ولكن بدرجات أقل. 

ففي دول ا مغرب العربي» حيث كانت الروابط مع أوروباء وخاصة مع 
فرنسا التي كان هما تاريخ طويل في استعمار المنطقة» تؤكد أن نسبة عالية من 
الشباب» وغيرهم من الأطفال والكبار يجحلمون باهجرة السريّة والالتحاق 
بالفردوس المفقود» والتخلص من البطالة والانتظار القاتل. ففى منطقة 
«بني ملال» وسط المغخرب أكد نحو (۹1 ./) من الذين شملتهم الدراسة 
حول هذه الظاهرة» أنهم سيلجأون إلى الهجرة السرية» وهو مايعرف عندهم 
باسم «الحراقة»» وباي ثمن'. 

وعلى الرغم من أن الإفريقيين يشكلون نسبة عالية من المهاجرين» غير 
أن الآنظار موجهة إلى دول المخرب العربي» لأنما منطقة عبور إلى أسبانيا 
والدول الأوروبية الأخحرى» وني هذاالسياق تذكر صحيفة «الأحداث 
ا لمغربية) في عددها ليوم ۲۳ ديسمبر ٠۲٠٠٤‏ أن فرقة الهجرة غير الشرعية 
التابعة لمصلحة الاستعلامات العامة والتقنين بمدينة وجدة أوقفت ٦٦٤‏ 
شخصامن بينهم * ٠٠‏ من إفريقيا جنوب الصحراء» و٥٥‏ جزائرياء و٤‏ 
بنغاليين» و٤‏ هنود» وسوري. ويتم تصوير المهاجر السري المغربي» عموماء 
على أنه طائش ومتهور» فضلا عو آنه يلوت صورة القرب:. 

وتدل مظاهر الحياة الاجتاعية في منطقة بليوتش الواقعة على بعد ١١‏ 
كيلومترا من مدينة القصر الصغير المغربية» على حجم المشكلة من الناحيتين 
(۲) عبدالوهاب الرامي»الإعلام والهجرة غر الشرعية» موقع قصة الإسلام 

الإلکتروني» الثلاثاء ۱۱/ ۲/ ٠٤١١‏ هالموافق ١١‏ ينابر ١٠٠٠۲م.‏ 


۱۸ 


الإإنسانية والاجتاعية» فلم يعد اسم اليواو ورو قيا ا 
با مغرب بقدر ما بات مرتبطا بالقارة الإفريقية بأكملهاء ول يعد المغاربة 
وحدهم الذين يجحلمون بأوروبا ويضحون بحياتهم في سبيل تحقيق هذا 
الحلم» بل إن العشرات من الأفارقة القادمين من عاق القارة الإفريقية التي 
مزقتها الحروب والصراعات الاثنية والمجاعات لعقود طويلة يقطعون آلاف 
الكيلومترات متنقلين عبر شاحنات وسيارات ختلفة أو سيرا على الأقدام 
من أجل الوصول إلى العيون أو الرباط أو طنجة» تلك المدن المغربية التى 
افع جتن اراح ابال الاي اوه اا ر 
ای یک ن ب ا رر عو ا ا 
وسط صحراء شال إفريقيا الجرداء وشمسها الملتهبة حيث فقد العديد من 
أصدقائه في الطريتق وصافح الموت أكثر من مرة مسترشدا ببوصلة الطبيعة 
وحاملا معه ذكريات مؤلة عن قارة تدعى إفريقيا . 

وسرعان ما تمكن هؤلاء» وعندما أدركوا أن مكوثهم المرحلي يمكن أن 
و ب کي ا e‏ 
المغربية ولحل مشاكلهم الداخلية وصراعاتمم الاثنية التي رافقتهم» نشو 
lS‏ 
أجل الفصل في جملة من الأمور وتحديد المسؤوليات وأحيانا إصدار الأحكام 
في حق المخالفين لقانون العشيرة التى تكون في غالب الأحيان إرسال المهاجر 
ارآ ب وو ا ا ا 
لدة طويلةء كا يعين مجلس الحكماء طبيبا للعشيرة مكلفا بالإشراف على 


(۱) نبيل دريوش» الفرار من قهر الفقر إلى وهم الغنى» موقع الجزيرة الفضائية» ججلة 
الر 1۹/1/7۹3 


أحوال المرضى من المهاجرين السريين ويصف هم بعض الوصفات التقليدية 
التي تعلمها في بلده» كا أنه يلجا أحيانا إلى بتر بعض الأعضاء التي يصيبها 
التعفن ويستعصي علاجها". 

ويلاحظ ألفريد لونسو وهو ضابط في الدرك الإسباني آنه من الصعوبة 
قياس ما يحدد بموجبه بلد المهاجر الأصلي» ولكن بصورة عامة يمكن القول 
إن )/.٥١(‏ هم مغاربيون» أما النسبة المتبقية )/.٠١(‏ أيضاً فهم من شتى دول 
العام وني الغالب من دول إفريقية آرم راء روفاك جسات اخری 
مثل الصين» ساحل العاج» اهند» باكستان» فلسطين» لبنان» سيراليون» 
اللخرب» موريتانياء الأغلبية تأي عن طريق المغرب» ولكن ما هو حاصل أن 
المافيا تحاول تغيير الطريق مع أن المراقبة صارمة في حدود الجزيرة الخضراء". 

وعلى الحدود الإيطالية تم انتشار )۲١(‏ جثة لال مصريين لقوا حتفهم 
بعد غرق الم ركب الذي يقلهم إلى إيطالياء وقد أآثار مفتي مصر الدهشة عندما 
أفاد أن هؤلاء الذين لقوا حتفهم في سفرهم غير المشروع لا يمكن النظر 

على أنهم شهداءء لأنهم آلقوا بأنفسهم للتهلكة» كا أن سفرهم لم يكن 
في سبيل الله» إنما هو في سبيل الطمع والبحث عن المال» بين| نظر بعضهم 
إلى هذه الفتوى على آنا غير واقعية ولا تعبر عن روح الشرع» مؤكدين أن 
هؤلاء الشباب شهداء لأنهم ماتواغرقى بنص أحاديث النبي بء بالرغم 
من هجرتهم بشكل غير شرعي» بحثا عن الرزق ولاإجاد فرصة عمل في 
أوروباء في حين استشهد المؤيدون للفتوى بقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكةء واستندوا إلى أن هؤلاء الشباب سلكوا طرقا غير مشروعة من 


(۲) موقع الجزيرة الفضائيةء أسباب الهجرة السرية وسبل التصدي هاء الإثنين 
۰ 0ه 


أجل الحصول على الأموال» ومن ثم فهم وقعوا ني خالفة شرعية تجعلهم في 
حكم المنتحرين لأنهم خالفوا أوامر الله وأوامر السلطان وألقوا بأيدييم إلى 
التهلكة. 

وفي لبنان» تقدر العمالة المصرية غير المشروعة بنحو )٠١(‏ آلاف عامل 
من أصل (۲۷) آلف العدد اللإحالي للعاملين المصريين هناك» وفي ذلك يقول 
وزير القوى العاملة والمهمجرة في مصر أحد العادي عن العالة المصرية في 
لبنان «.. هناك تقديرات وليس احصاءات دقيقة. وهناك نوعان من العالة 
الصريةء فمن يعملون ضمن القانون يقدّر عددهم بنحو ۱۷ ألف عامل» 
وهناك تقدير بأن الذين يعملون بصورة غير مشروعة هم في حدودال ٠١‏ 
آلاف عامل. ومسؤوليتنا تنظيم هذه العمالة» استنادا الى الاتفاق المعقود بين 
البلدين ومذكرة التفاهم» بروح إيجابية لنتمكن من معا جة الإشكالات التي 
تعترض هذا الملف. واعتقد جازما أننا سنتمكن من إزالة كل الصعوبات في 
هذا الإطار». 


ج-الولايات المتحدة الأمريكية 
دو اهو اة غ ال وع واس لافار صاع اداد 
الحدود الدولية بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية» بطول يصل 
إل ۴ ارم ا وغل ال غر من اا اة ولتم ةا 
الحدود خصوصا التي تفرضها الولايات المتحدة» فإن عمليات الهجرة غير 
الشرعية والتهريب عيرها ما زالت مستمرة حى هذا البوم. وأخيرا صد 
(1) صحيفة الشرق الأوسط الخحريري يبحث مع العادي وقانصو مشكلات العالة 
الع ان ١‏ هرال ۲۲٤ف‏ 
(۲) محمد خليل علماء أزهريون: فتوى المغتي تخالف روح الشرع» صحيفة الشرق 
الأوسط» ٠‏ ذي القعدة ۸١٤١ه.‏ 


۲١ 


الكونغرس الأميركي (تشرين الأول ٦۲۰۰م)‏ قراراً أجاز بموجبه بناء جدار 
بطول ٠٠٠١‏ كلم على طول الحدود مع المكسيك للحد من هذه الهجرة» التي 
لا تقتصر على المكسيكيين وحدهم» بل إن الكثير من المهاجرين يأتون إلى 
اللكسيك كمحطة انطلاق وتَجمّع للدخول الى الولايات المتحدة. فهم يتون 
من دول أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسياء وبعدها تتم عملية انتقاهم السريّة 
من خلال شبكات ومنظ|ت علية أو عالمية الى داخل الولايات المتحدة عبر 
الحدود وبكلفة باهظة قد تبلغ ٠١‏ آلاف دولار عن الشخص الواحد". 

وعلى الرغم من أن الظاهرة تنتشر أيضاً على امتداد الحدود الشعالية 
للولايات المتحدة مع كنداء إلا أنها بدرجات أقل» ولم تصل فيها إلى الحجم 
الذي هدد مصالح الولايات المتحدة ك| في ا لجنوب» غير أن الطرفين يتعاونان 
للحد منها قدر المستطاع". 
د جنوب شرق آسیا 

ي دول جنوب شرق آسيا تبدو مظاهر المشكلة منتشرة بقوة أيضا 
غير أن أغلبها في حدودها الجغرافيةء والقليل من المهاجرين يذهبون إلى 
الولايات المتحدة الأمريكيةء ويلاحظ أن القسم الأكبر من المهاجرين يتجه 
نحو أستراليا وخصوصا من الدول المجاورة التي تعاني الفقر والحروب» مثل 
آندونیسیاء وتایلاند» وبنغلادش» واهندء ا و اغاتاة :و ارا 
من العراق» حيث بات العراقيون يشكلون نسبة كبيرة» ويليه م الأفغان 
ودول الهند الصينية. «ولا تزال مشاهد غرق بعض الزوارق التي تقل بعض 
() مدعلو الهجرة غير الشرعية بين تجارة الأوهام وحلم الثروة» موقع الجيش 

اللبناني» مجلة ا لجیش» العدد ۲۸۹ تموز ۲٠٠۹‏ م. 
(۲) المرجع السابق. 


۲۲ 


هؤلاء المهاجرين في وسائل اللإعلام تشهد على فظاعة وأخطار هذه العملية 
والمجازفة بالحياة لعبور المحيط الصاخب والأمواج العتية» بهدف الوصول 
الى بر الآمان» وتحقيق الحلم بحياة أفضل» حياة قد يدفعها هذا المهاجر ثمنا 
لتحقيتق حلم قد يضيع في لجة مياه المحيط الغاضبة» أو لقمة سائغة لمفترس 
يطلع من بين الأمواج». 
ه-الدول العربية ومنطقة الخليج العري 

تختلف مظاهر الهجرة غير المشروعة في المجتمع العربي في أشكاها 
وحجومها» ففى حين تعد دول ال مخرب العربي طاردة للهجرة غير المشروعة» 
وي ف الرقت شد درل بون حك تان إلا أعداد رة من الاب 
الإفريقي» ويلتحقون مع نظرائهم من دول ا مغرب العربي نفسهاء ليأخذوا 
بالمسير سوية إلى أسبانيا وإيطاليا وفرنسا والدول الأوروبية الممكنة» أما 
منطقة الخليج العربي فتعد من الدول المستقبلة للهجرات غير المشروعة» مع 
الإشارة إلى أن عمليات الضبط الإداري فيها أكبر» وعلى الرغم من ذلك فإن 
أعدادا كبيرة من العمالة غير المشر وعة تنتشر في المنطقة» ولكن بأشكال ختلفة 
تأتي في مقدمتها التخلف عن الالتحاق بقوافل الحج والعمرة» كا هو الحال 
في المملكة العربية السعوديةء أو المكوث في الدولة بعد انتهاء فترة الإقامة 
الشرعية» ك هو الحال في دول الخليج كالإمارات العربية المتحدة» أو التسلل 
الفردي من الحدود المجاورة. 
٤ . ١‏ أشكال الهحرة غير المشروعة 

استطاعت الهجرة غير المشروعة أن تكيف نفسها مع التحديات التي 
تجاهها من قبل السلطات الرسمية في الدول المستضيفة» وفي الدول الطاردة 


۲۳ 


للسكان في الوقت نفسه» خاصة وأن العوامل المنتجة ها ازدادت وضوحافي 
الوقت الذي اقتصرت فيه المعا لجات التي استهدفتها الأساليب الأمنية فقط 
من خلال تعزيز أجهزة الضبط والرقابة والمتابعةء دون النظر إلى العوامل 
الأكفر غمقاء الرقطة با راثي الاقتصادبة والاجتاعية» غا جعل الظاهرة 
تفرض نفسها مجددا بأشكال جديدة» وطرق متعددة» متحدية بذلك كل 
الإإجراءات التى اتخذتها السلطات الرسمية في الدول المصدرة للعالة غبر 
لارو رى الفرل اا 


أ هجرات الشباب الذكور 


تعد هجرة الشباب الذكور غير المشروعة من أقدم آشكال هذا النوع 

من أنواع الهجرةء وهي أيضا في الوقت نفسه أكثر انتشارأ من هجرة ة الشابات 
الإناث» ذلك أن الأعباء الاجتماعية الملقاة على عاتق الذكور أكبر ما هي بين 
الإناث» وتلقى المسؤولية الاجتاعية على عاتق الذكور بدرحات أكر» وهذا 
تعد حرية الشباب الذكور كبر من حرية الأنشى» والإمكانات الاجتماعية 
من عمليات تواصل وتنسيق أوسع بكثير من الإمكانات المتاحة أمام المرأة 
عامة» والأنثى الشابة بشكل خاص» وهذا تعد هجرة الشباب الذكور من 
أكثرها انتشاراء وأقدمها تاريخاً. 
ب هحرة اللإناث 

لقد بقيت الهجرة غير المشروعة إلى وقت قريب قائمة على هجرة الأفراد 
الذكور غير المتزوجين» إلى أن تستقر أوضاعهم القانونية والاجتماعية في 
البلد الذي هاجروا إليهء ثم يقدمون على الزواج بوصفه المشروع المحوري 
في حياة الشباب» غير أن الصعوبات التي أخذت تضعها السلطات الرسميةه 
وخاصة في الدول المسقبلة للمهاجرين» دفعت إلى ضرورة التساهل مع النساء 


۲٤ 


والأطفال لاعتبارات إنسانية وأخلاقيةء ممادفع العدد الكبير من المهاجرين 
إلى استخدام هذه الاعتبارات لتسهيل أمورهم في عمليات التنقل والترحال» 
فقد ظهرت بقوة هجرة النساء» وهجرة الأطفال» كا ظهر استخدام حالات 
الزواج من أجنبية لفترة مؤقتة ريثا يتم استكمال الشروط اللازمة للإقامة في 
البلد المهاجر إليها. 

من الملاحظ أن الدول الأوروبية تعمدإلى ترحيل من يتم القبض 
عليهم وهم متسللون إلى حدودهاء وأبرمت في هذا الشأن اتفاقيات عديدة 
مع الدول المصدرة للمهاجرين» غير أن هذه الاتفاقيات استثنت الأطفال 

من الترحيل إلى بلداہم الأصلية لا قد يتعرضون له من أخطار تهدد حياتمم 
وتنشتتهم الاجتماعيةء فالقانون الاسباني مثلاً لا يسمح بإعادة الأطفال إلى 
بلادهم» ويمنع ترحيلهم إلا بموافقتهم وضمن شروط خاصة» ما دفع 
الكثير من النساء إلى الهجرة غير المشروعة برفقة أطفاهم لما في ذلك من 
ضان ههن» ويمكنهن من البقاء في الدول التى هاجرن إليها لرعاية الأطفال 
والاهتهام بهم وضمان حق الإقامة الشرعيةء وقد تندفع نما رات ها 
إلى الإسراع في الهجرة قبل الولادة لاعتقادهن أن توقيفهن من قبل السلطات 
الأوروبية وهن في مرحلة الحمل يضمن هن الاستمرار في المجرة ويعطيهن 
ا لحق في اكتساب شر عية الإقامة؛ نظرا لن الطفل مشمول بالرعاية مع مه 
حتی لولم یکن قد ولد بعد. 


ف -هحرة الأطفال 


لقد استطاع المهاجرون أن يكيفوا أنفسهم مع القوانين الجديدة» فتأكيد 
ضرورة ترحيل الشباب الذين تم توقيفهم» وفرض نوع من الحاية على النساء 
والأطفال جعل المهاجرين يتكيفون مع هذه القوانين» فارتفعت نسبة النساء 


Yo 


والأطفال حتى أصبحت مصدر قلق بالنسبة للمعنيين باتخاذ القرار في الدول 
المستقبلة» فأنشئت لذلك الدور المخصصة للإيواء والرعاية. و خصصت 
لذلك النفقات اللازمة من قبل الحكومات الإقليمية» مما جعل هذه 
الإاجراءات قوة جاذبة للهجرة غير المشروعة بدرجة أكر» وبات الالتجاء 
بدور الإيواء التي تضمن قبول المهاجرات ومنحهن الإقامة ا لمشروعة حلا 
meles‏ الدول الطاردة للسكان» بعد أن خذت أخبار مراكز 
الإيواء تنتشر في بلدان ما وراء المضيق» حتى أصبح معظم الأطفال الذين 
يأتون إلى إسبانيا يسلمون أنفسهم إلى السلطات بشكل شبه طوعي لانم 
يعرفون أنهم سيتلقون عناية ستكفل هم مستقبلا أفضل» فتزايد عددهم 
في تلك الدور حتى جاوز ستة آلاف طفل"» وسرعان ما أصبح الأطفال 
القَصر أكثر فأكثر من المرشحين للهجرة غير الشرعية» وهم يتسللون 
داخل الشاحنات المتوجهة إلى إسبانيا والحافلات والحاويات المحملة على 
البواخر بالموانئ. وحضورهم ملحوظ ببعض المدن الإسبانية» ولا يوحي 
لفظ الشباب اللصيق بالمهاجرين بتوصيفات اجتماعية معينة فهناك شريحة 

من المهاجرين الذين يقاربون الأربعين سنة ومنهم المتزوجون وكذلك ذوو 
الأطفال". 

وإلى جانب ذلك أصبحت النساء يغامرن بحياتمن في نفس الظروف 
الصعبة التي يقدم فيها الرجال على الهجرة. وقد ذكرت صحيفة (©۸8) 
الإسبانية في عددها الصادر يوم ۲۳ يونيو ۱۹۹۹ أن الحرس المدني الإسباني 
اعترض قاربا على متنه ٠١‏ امرأة» والأكيد ن الهجرة النسوية خارج التجمع 


.ه٠٤١١‎ /١١ /۳۰ موقع الجزيرة الفضائيةء المجرة في قوارب الموت» الإثنین‎ )١( 
عبدالوهاب الرامي» الإعلام والهجرة غير الشرعية» مرجع سابق.‎ )۲( 


۲٦ 


العائلي بدأت تنتعش مع منتصف الثانينيات» وذلك من أجل تحسين 
مستویات المعيشة» وضان مستقبل أفضل للأبناء. 

غير أن الأمور لم تستمر على هذا النحو لفترة طويلة» فسرعان ما أخذت 
تنتشر حاولات جديدة لتحقيق المزيد من الضبط» فتم تعديل الاتفاقيات بين 
الدول» وأصبحت الدول التى كانت تدعو إلى حماية الأطفال وتحول دون 
عودت م إلى مواطنهم الأصلية تطالب بقوة وإلحاح على ترحيل المهاجرين 
النساء والأطفال إلى بلدانم الأصلية» دون النظر إلى أوضاعهم النفسية 
والاجتماعية» فباتت أحلام الراغبين في الهجرة في طريقها إلى التلاشي لأن 
اتفاقا جديدا وقع بين حكومتي المغرب وإسبانيا سمح للحكومة الإسبانية 
بإعادة هؤلاء الأطفال إلى المغرب وهو اتفاق أثار احتجاجات واسعة في 
أوساط المنظ|ت الإنسانية على اعتبار أن المغخرب لا يملك بنية تحتية قادرة 
على استيعابهم ووقايتهم من التشرد ني الشوارع وأنهم سيعودون إلى تكرار 
رحلة الموت من جديد". 

وقد ترتب على هذا التحول أن الأطفال الراغبين بالهجرة باتوا يتحينون 
الفرص للتسلل إلى داخل سيارة أو شاحنة تقلهم إلى الضفة الأخرى من 
الملضيق» ولكن رقابة الشرطة واقفة هم بالمرصاد ني جيع زوايا الميناء. أسامة 
لم يتتجاوز بعد عامه الثاني عشر يروي لنا تجربته الأولى في الهجرة منذ ستتين 
وكيف أعادته الشر طة الإسبانية إلى المغرب ليكرر المحاولة مرة أخرى ويبدو 
أن الضحية الأولى هذه المحاولات هى طفولته الغضة التى غادرها مبكرا 
لكي يتعلم أشياء تبعده أكثر فأكثر عن كل ما يربطه بحياة الطفولة”. 
(۲) موقع الجزيرة الفضائية الهجرة في قوارب ال موت الإثنين /١١ /۳١‏ ١٠٤٠١ه.‏ 


1۷ 


أما مظاهر الهجرة غبر الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن 
حدود المكسيك فتقدر الولايات المتحدة عدد المهاجرين غر الشرعيين فيها 
بنحو ۱۲ ملیون شخص منهم نحو ۲ ٣,‏ ملایين مکسيکي» ولایقاف هذه 
الظاهرة أو لحد منها فد وفعت حكر ما الكسيك وال ر لايا ت السحدة خط 
شراكة لح اية الحدود تدعى «الشراكة الذكية)'. 

ا ی ا ا 
فا وس ارما کف ا ا عا وٳنسانياء فهي 
من المشكلات الخطبرة في نوعيتهاء أكثر بكثير من أبعادها الاقتصادية المتعلقة 
هذه الدولة أو تلك» بالإإضافة إلى كونما تحمل قدرا كبيرا من الأخطار على 
حياة الناس» وهم في ظروف نفسية واجتماعية معقدة. 

۱ . ه٠‏ الطرق والوسائل المستخدمة ف الهحرة غر 
المش وعة 

ا قر ال وة ر ا اساب اة 
خاصة وأا مهددة كل يوم بأخطار رجال الأمن في الدول المصدرة هاء 
وفي الدول التي تستقبلها على حد سواء» وبالنظر إلى أن العوامل المنتجة ها 
مستمرة وقائمة» ذ فمن الطبيعي أن تنكيف مع البيئة المحيطة بهاء وتعمل على 
إجاد طرق وأساليب تمكنها من الاستمرار. ويمكن التمييز بين ثلائة طرق 
في هذا المجال هى: الطرق التقليدية التى تنظمها ماعات التهريب المنظمة» 
وهي الأكثر قوة وانتشاراء والطرق الاجتماعية التي تعتمد الزواج من 
(1) أحمد علو الهجرة غير الشرعية بين تجارة الأوهام وحلم الثروة» موقع الجيش 


اللبناني» جلة الجيش› العدد ۲۸۹» تموز ٩‏ ۹ م 


۸ 


أجنسات: و اغ الطرق الفرديةة وى لاقل اتشاراء رها واا الاه 


3 


. 
و 
¥ 


٠. . ١‏ جماعات التهريب المنظمة 


تعمل على تنظيم المجرات غير الشرعية جماعات تهريب ختلفة الآشكال 
دف الحصول على ثروات مالية كبيرة تزيد في قيمتها كثيرا على قيمة تكاليف 
الانتقال المسموح به بين الدول» وتنظم هذا الشأن عقودا شفوية مع الراغبين 
في الهجرة يتعهد من خلاهاالمهاجر بدفع قيمة مالية بختلف مقدارها بين 
الدول والظروف وطبيعة الحدود والمسافات كثيراء مع غياب شروط الأمان 
خلال عملية التنقل» خاصة وأن وسائط النقل (المراكب البحرية) غالبا ما 
تكون قديمة وغبر مجهزة بوسائل الأمن أو شروطه المناسبة» علاوة على 
تحميلها أوزانا تزيد كثيراً على طاقاتما الفعليةء ما مجعلها مهددة با خطورة مع 
ظهور قل عوارض مكنة. 


١‏ -المهاجرون غير الشرعيين يتنقلون في قوارب غر آمنة 


على شواطى المغرب العربي» التي تشكل المدخل الأساسي لأوروبا 
الا او ها ع اا ج فهر ا ع ولان 
أماكن قريبة من البحرء ويتسللون في ظلام الليل باتجاه مواقع متفق عليها 
مع أصحاب المراكب» ينتظرون منهم إشارة الانطلاق» وأصحاب المراكب 
بدورهم ينتظرون سكون البحر وهدوءه» لينطلقوا بعد ذلك بقوار يم 
خاصة في الليالي التي يختفي فيها القمرء فإن بلغ القارب الضفة الأخرى من 
البحر دون أن تأتي عوامل الطبيعة» من رياح وأمواج انتقل المهاجرون بعدها 


۲۹ 


إلى مراحل جديدة في رحلتهم» بجابه المهاجرون فيها حرس الحدود من الدول 
الستقبلة هم غير أنهم في الغالب يجا هون حرس الحدود قبيل وصوهم إلى 
شو اطى الضفة الثانيةء وما إن يتم إلقاء القبض عليهم» ويعادون من حيث أتواء 
حتى يعودوا إل المحاولة من جديد بناء على اتفاقهم مع جماعات التهريب التي 
وفرت هم وسائط النقل» وقد يحدث ذلك مرتين أوثلاثة» وهذا التعهد من قبل 
المهربين يشجع العديد من المهاجرين إلى تسليم مصيرهم لاء . 

رعل اداد السواخل اللبة الطلة عل البخر الئوسط الى تشكل 
ا ا ا اعرا ف ات غ 
العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من الجاهيرية الليبية وحدها بمليون 
ونصف مهاجر تقريباء معظمهم من دول الشمال الإفريقي» فضلا عن 
الدول الإفريقية الأخرى لاسي من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا. ويي 
معظمهم بعد تجميعهم في آماكن التقاء داخل كل دولة على حدة» ثم تقوم 
عصابات التهريب بنقلهم عبر حافلات كبيرة إلى طرابلس وهناك ينتظرون 
عدة أسابيع إلى أن تنتهي عصابات التهريب من استكال «تربيطاتها» 
مع بعض عناصر الشرطة وخفر السواحل مستخدمة في ذلك -كا يقول 
بعض المهاجرين- الرشوة» وحين| يقترب موعد السفر يقسم المهاجرون إلى 
مجموعات یتراوح عدد کل منها ما بین ۸۰ و١٠٠‏ ثم تنطلق ہم عصابات 
التهريب إلى مدينة زوارة الليبية التي تبعد عن سواحل إيطاليا بنحو ٠٠١١‏ 
ميلا بحريا يقطعونما في رحلة بحرية قد تستغرق يوما واحدا إذا كان ا لجو 
صحواء» ومن زوارة تضع عصابات التهريب المهاجرين في قوارب مقابل 


(۱) موقع الجزيرة الفضائية» أسباب الهجرة السرية وسبل التصدي ها الإثنين 
Ao ۱/1‏ 


مبلغ من المال يراوح بين ٩٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ يورو ثم يفاجاً الكثير من هوؤلاء 
بأن حرس الحدود الإيطالية قد رصدهم بالرادارات وأجهزة الرصد الليلية 
المتطورة فيقعون بعد هذا العناء في قبضتهم ومن ثم يرسلونهم في الأغلب إلى 
معسكر للإيواء آقيم هذا الغرض في جزيرة لامبدوزا جنوبي إيطاليا تمهيدا 
لترحیلھم إلى بلدانہم الا 

وني المدخحل الغربي الجنوبي لأوروباء تقكنت السلطات التركية في عام 
٠م‏ من اعتقال )۹٤(‏ آلف مهاجر بطريقة غير شر عية» إلى جانبهم 
)۸١(‏ من العاملين في تنظيم عمليات التهريب» وكان هؤلاء يهارسون 
نشاطاتهم في ظل قوانين إما ضعيفة ضعفاً شديدأء أو غائبة كليأء ما يمكن 
هذه الجاعات من العمل في بلدان العبور دون رقيب آو حسيب» فينظم 
المهربون إجراءات السفر لجموعات يتراوح عددها بين عشرين شخصا 
ولان بالباصات والش اسنات والقر ارب الصعرة: شيعا للش وط التاحة 
وفوق سطح البحر» يجتمع المئات من البشر في قاع السفن المتهالكة ويجوبون 
ممم المحيطات في رحلات حفوفة بالأخطار العظيمة» فقد اكتشفت سفن 
غارقة وهي مكتظة بال ركاب الذين قد يصل عددهم إلى آلف راكب أحياناء 
وهذه السفن الحاملة للبضائع البشريةء قديمة متهالكة وغير صالحة لعبور 
البحار» اذتم شراؤها بأسعار رخيصة» ولذلك غالبا ما ت ئرل آل صا 
للموت والهلاك المحقق لمسافرين دفع الواحد منهم بين لف وثلاثة آلاف 
دولار» ليحصلوا على مواطى لأقدامهم» ني أماكن مظلمة» لا يصلها الهواء 
ولا تحتوى على أية مرافق صحية أو قوارب للنجاة". 


(۱)موقع الجزيرة الفضائية» أسباب اهجرة السرية وسبل التصدي ها الإثنين 
A ۱/1‏ 


۳١ 


لقد أصبح العديد من المقاهي المنتشرة في المدن المغاربية مقرات لسماسرة 
الهجرة غير الشرعية الذين باتوا جيدون عملية الترويج ها ويتقنون طرق 
نقل الأخبار بالطرق و الوسائل و الأدوات الواجب توفرها في كل عمليةء 
فا لهمجرة السرية صارت ها فنون و طقوس خاصة يسهر على تنفيذها ناس 
متخصصون يعملون ني إطار مافيات كبيرة متعددة ا لجنسيات » تستطيع أن 
تهج ر المغاربة من تونس - كا انفضح مؤخرا ني حادث الخرقى الثمانين من 
جنسية مغربية -و أن تهجر شباب دول الصحراء من المغرب أو الجزائر » 
مثلم تتمكن من تهجير الليبيين أو المصرين عبر مالطة و قبرص. 

وني المخرب يتراوح ثمن الهجرة السرية عبر قارب من قوارب الموت 
مابين ۲١‏ آلف درهم إلى ٠١‏ آلف درهم حسب ضانات النجاح» (ما بين 
٩‏ دولارو ۰ ١‏ دولار آمريكي). إلا ن المجرة السرية في دول الضفة 
ا لجنوبية من البحر الأبيض المتوسط لا تنحصر فقط في قوارب الموت» و إن 
تتوزع على بدائل أآخرى من قبيل عقود العمل المزورة والزيجات البيضاء 
والاختباء في السيارات و حافلات الركاب و شاحنات البضائع» فضلا عن 
السفر القانوني الذي يكون من أجل السياحة أو العمل أو المشاركة الرياضية 
فيستحيل هجرة سرية كا حدث مع العديد من الأندية الرياضية. 

ففي ميناء طنجة (شم|ل المغرب) يتربص الأطفال دوما بالشاحنات 
اللحملة بالبضائع التي تستعد لعبور المضيق » بحثا عن خابئ سرية في 
الأسفل قريبامن العجلات أو الملحرك» حيث يقضى هؤلاء «الحراكون 
الجدد» أزيد من عشرين ا نا انا ع ا إلى بر الأمان» 
لتكون مافيات الدعارة أو التنصير أو المخدرات هم بالمرصاد» وني هذا 
الصدد تشر إحصائيات بعض الحمعيات العاملة في ميدان الطفولة بمدينة 
طنجة إلى أن أزيد من أربعة آلاف طفل مشرد بجوبون شوارع المدينة ملا في 


۳۲ 


ا لحريك » يتوفق منهم القلة في الوصول إلى الضفة الآخرى »في حين يكون 
الموت أو الاعتقال أو المزيد من الانحراف مصير الغالبية العظمى منهم. 


۲ مهاجرون غير شرعيين في قبضة أجهزة الضبط الأمني 


۲.0.۱ التحايل الاجتهاعي والهجرة عن طريق الزواج 


ظهرت عملية الإقبال على الزواج من أجنبيات دف الحصول على 
الإإقامة المشروعة في الدول الأوروبية عندما بدأت المفاوضات بين دول 
الاتحاد الأوروبي» ودول آوروبا الشرقية لانضام الأخيرة إليه» نشطت بين 
الشباب المصريين حاولات الهجرة غر المشروعة إلى دول أوروبا الشرقية 
دف الزواج من مواطنات هذه الدول» واكتساب الشرعية القانونية التي 
تتيح هم الاندماج في المجتمع الآوروبي بعد أن تنضم إليه الدول المشار إليهاء 
ويصبح من ثم في مقدورهم التنقل بحرية بين الدول الأوروبية والتمتع 


يجنسية هذه الدول فیا بعد . 
الأطفال ضحايا الهمحرة غر المشروعة 


غير أن السلطات المصرية لاحظت كثرة قدوم النساء من دول أوروبا 
الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا 
عوط وا و اا و ا ا ن ااال 
أحيانا إلى نحو ٠٥١‏ لف جنيه مصري» أي مايساوي سبعة آلاف دولار 


)١(‏ قسم البحوث والدراسات (موقع الجزيرة الفضائية) الهجرة غير الشرعية في مصر 
تبتدع أساليبها ا لخاصة» ۲/ ۲/ ١١٤١ه.‏ 


۳۳ 


اور واد ر هات ر معان مایت اا کر مات 
دول أوروبا الشرقية نفسهاء ومضت في اتخاذ التدابير التي تحد منه» وأخذت 
بتعديل قوانينها وتشريعاتهاء خاصة بعد انضامها الفعلي إلى الاتحاد الأوروبي 
في بعد لكي تتواءم قوانين الهجرة والجنسية لديا مع بقية دول الاتحاد ولتسد 
الباب أمام مثل هذه الطرق التي تحاول الالتفاف والتحايل لتحقيق حلم 
الهجرة'. 


٠. . ١‏ الطرق الفردية والتسلل عبر حطات الانتقال 
(الترانزيت) 


تأخذ العصابات ال منظمة بتطوير وسائل تريب الأشخاص بطرق 
ع ت آذ ران آل راف اذ کت من ت وی ار ات خر ل ال درل 
أمريكا اللاتينية وبعض الدول الإإفريقية من خلال النزول في مطارات الدول 
الأوروبية بصفة «عابرين» «ترانزيت»» ولكن ما إن يضع الشاب المصري 
قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جوازات السفر التي يحملها ويطلب اللجوء 
إلى هذه الدول وعدم استكال رحلته إلى وجهته المنصوص عليهافي تأشيرة 
السفر. كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة في مثل هذا النوع 
من عمليات التزوير» غير أن سلطات الأمن في مطارات الدول الأوروبية 
التفتت إلى هذه الطريقة فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانمم الأصلية مرة 
أخرى وعدم الساح هم بدخول أراضيها". 
(1) المرجع السابق. 
(۲) سامي محمود» الهجرة غير الشرعية» حلم شباب مصر وحتفهم» مجلة الدیوان» ۲٠‏ 


ینایر ۲۰۱۰ م. 


۳٤ 


٠. . ١‏ الإقامة غير المشروعة 


a N 

اة بيا عن تاك الس ت2 تنتشر في أوروباء أو الولايات المتحدة» فعمليات 
الضبط الآمني للمنافذ الحدودية أوضح» وتهريب الأشخاص بوساطة النقل 
حدود جدا ما عدا بعض الحالات الفردية التي يمكن اكتشافها بسرعة» ومع 
ذلك فإن مظاهر الإأقامة غير المشروعة تظهر من خلال المتسللين عر الحدود» 
وهي حالات فردية» م تصل إلى حد الجريمة المنظمة» كا هو الحال في التجارب 
الآخرى» ويمكن أن تظهر أيضا نتيجة التخلف عن الالتحاق بقوافل الحج 
E N O ST‏ 
غير شرعية» يسببون في انتشار مشكلات اجتماعية عديدة» وني هذا السياق 
كشفت دراسة علمية حديثة أن ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية 
ها راد ممكم رة وار شاع مطرة اول الس ات الأرة وقد ارجيت 
الدراسة الأسباب الأساسية ها إلى تزايد المتسللين عبر الحدود» والتخلف 
بعد آداء احج والعمرة» حذرة في الوقت نفسه من آثاره السابية على النواحي 
الاجتاعية والاقتصادية والأمنية"» وحول جنسيات السو لين أوضحت 
الدراسة أن معظم المتسولين من الجنسية اليمنيةء تليهم الجنسية المصرية» ثم 
ا لجنسيات الأخرى» أغلبهم من الأميين ذوي الدخول المنخفضة .أما مناطق 
تواجدهم فقد بينت الدراسة التي آجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون 
اللإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن أكثر المتسولين تم القبض 
عليهم في مدينة جدة» تلاهم المقبوض عليهم في مكة المكرمة» ثم مدينة 


)١(‏ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةء ظاهرة التسول في المملكة بازدياد مستمر» 
أخبار المدينةء العدد ٠١١‏ ذو الحجة ٤٠١‏ ٠ه‏ ص١.‏ 


o 


الرياض» وأن معظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون في 
الأسواق والمساجد وعند اللإشارات المرورية"» واتضح لدى فريق الببحث 
أن الا ساب الر ئة لتر ل جور حول العوزالشديد:والطاة: 
والظروف الآسرية» وتعاطف أفراد المجتمع مع حالة المتسول» وعدم وجود 
رادع قوي يمنع من التسول» إضافة إل ضعف إمكانات حملات مكافحة 
التسول» وكثرة المتخلفين من العالة الوافدة» ووجود عصابات تشرف على 
اسول :. 

وني الإمارات العربية المتحدة يؤكد صاحب السمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان» أن ظاهرة العالة غير المشروعة تشكل واحدة من الأسباب 
الأساسية لعدم التوازن في التركيبة السكانية بدولة الإمارات العربية المتحدةء 
ويضيف أنه ونما لا شك فيه أن معالحة هذه المشكلة هي في يد العمالة المواطنة 
المدربة التي عليها أن تقتحم كل نواحي سوق العمل وإلا فستظل الحاجة 
الى العمالة الوافدة قائمة على الرغم من الجهود التي تبذل في تدريب وتأهيل 
الشاب المواط.:. 

وتشير دراسات حديثة في منطقة الخليج العربي إلى انتشار أسواق عمل 
خاصة تعمل في الخفاء» تستخدم فيها وسائل المتاجرة بتأشيرات الدخول 
ورخص العمل بعيداعن رقابة الأجهزة الآمنية» ولا تضع في حساباتها 
عوامل المهارة والخبرة والكفاءة للعالة الوافدة » ومن ثم هي تعمل كمعول 
هدم في جدار تنظيم واقع العمالة الوافدة التي تسعى الى تحقيقها دول المجلس» 
وقد تم إعداد تقارير عديدة من جهات حكومية أو منظمات دولية تببحث في 


۳٦ 


نسب العمالة غير الشرعية في دول مجلس التعاون الخليجي» وقد تبين أن نحو 
)/.٠١(‏ من القوى العاملة الوافدة يقيمون بصفة غبر شرعيةء ويشبر الى ذلك 
أا مانك ف امات عل امغر ال عة مو و قت لأ فی اة 
من ۱۹۹١‏ الى ۱۹۹۸ء منح المخالفون مهلة لإعفائهم من العقوبة لإقامتهم 
غير الشرعية» وكان عددهم فى السعودية والإمارات وحدها )٥۲(‏ لف 
مقيم غير شرعي» ويتوقع الباحثون أن تستمر حاولات تهريب المهاجرين 
والإقامة غير الشرعية » على رغم القيود التى تزداد شدة» لأن دواعي 
الانفتاح تزداد قوة هى الأخرى » كا أن الجريمة المنظمة تزداد تنظی|. 


٦ . ١‏ الخلاصة والنتيحة 


لقد أصبحت قضايا الهجرة غير المشروعة مصدر قلق لمتخذي القرار في 
الذرل رة فا ون الدول الت رة فا بالق ها به من مشكلات 
اجتاعية معدت الا اة لف لفكلا ت الساسية ن الدول 
فإن مشكلة الهجرة غير المشروعة تكسي آشكالاً جديدة ذلك أن العاملين في 
الحريمة المنظمة لد يهم الوعي والانتباه والحذاقة التي تمكنهم من متابعة آي 
e e‏ 
تطور التنظيات الاجتاعية الرسمية في أساليبها وتقتياتها واختصاصاتها 


)١(‏ عبدالقادر إسحاق إساعيل» التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجى 
ومنافسة الموارد البشرية الوافدة لثيلاتما الخليجية» ۲۰۰۹م ص٤٠‏ . 
(۲) معن خلیل العمر» علم ضحایا الإْجرام» دار الشروق» ۲۰۰۹م» ص .۲۸٠‏ 


۷ 


وتا | تد مفكلات اهجرة غير الشروعة نى الان لورلا مناسبة ها 

ويمكن التوسع في العوامل التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة على المستوى 

العا لمي » لتصبح أكبر بكثير من كونها ضعفاً ني الإجراءات الأمنية والقانونية 

مذلاك 

- مشكلة التباين ني مستويات المعيشة التي تزداد وضوحاًء والموة بين الدول 
الةو الد رل لر ةت ةاد اعا ومذافإن عوامل الدفع كالفقر 
والبطالة» وعوامل الجذب كالثراء الفاحش» وارتفاع مستوى الدخل» 
ومستويات المعيشة» مازالت قائمة بقوة على مستوى الدول» خاصة مع 
تزاند عايات الأتصال والتر اص نهكه الدول: 

ازات كات ار بمة اظ هد كر مو غات 2 ب 
الأشخاص والعمل على توفبر الظروف المناسبة لعمليات الانتقال 
بين الدول» وهي تجني من خلاها أضعاف عمليات النقل النظاميةء 
د کات تة کد ن لات پر وا 
وغير مشروعة في كثير من الأحيان. 

- وفي هذه الظروف الصعبة» ومع مظاهر النمو السكاني الواسع» وانخفاض 
مستويات المعيشة في الدول المصدرة للهجرة تزداد مظاهر التفكك 
الاجتهاعي» ويصبح ارتباط الفرد أضعف بالمجتمع الذي نشأفيه» نما 
يجعله أميل إلى الانجراف الذي تحكمه قوى الدفع والجذب من جهة» 
والقوى الاجتماعية الفاعلة التي تتحكم في مشاعر الناس وعواطفهم 
ومشاعرهم. 
وبسبب قوة العوامل الموضوعية التي تنتج الظاهرة» وتدفع بالأفراد إلى 

الممجرة غير المشروعة» في الوقت الذي تزداد فيه الجهود الرسمية للدول للحد 


۳۸ 


منهاء فإن المشكلة تأخذ أشكالا جديدة ومتطورة ذلك أن الجهود الفعلية 1 
تاذ بمعالحة الحذور الاقتصادية والاجتاعية للمشكلة بقدر ما ت اول أن 
تمس أعراضها الخارجية» الأمر الذي يقلل من الدور الذي يمكن أن تؤديه 
الإجراءات القانونية والإدارية ني مكافحتها. 


۳۹ 


المراجع 

إساعيل» عبد القادر إسحاق(۹٩‏ 8 «(e‏ «التنمية الاقتصادية ف دول 
مجلس التعاون الخليجي ومنافسة الموارد البشرية الوافدة لمثيلاتما 
الخليجة). 

بدير» أسامةء (١٠٠٠۲م)‏ «ظاهرة الهجرة غير الشرعية» التعريف والحجم- 
لمواثيق الدولية-الدوافع والأسباب»» مجلة الدیوان» الثلاثاء ۲٣‏ يناير. 

بشير» هشام» (١٠٠٠۲م)‏ «المجرة العربية غير الشرعية إلى آوروبا)» مجلة 
السياسة الدولية (مركز الآهرام)ء العدد ٠۷۸‏ يناير. 

جريدة الشرق الأوسط(١١٤١ه)»‏ «آلمانيا: تراجع مفاجى لثقة المستثمرين 
في الاقتصاد)» الأربعاء ۲۹ صفر. 

خلیل» حمد(۲۸٤‏ ١ه)»‏ «علماء آزهريون: فتوى ال مفتي تخالف روح الشرع»» 
صحيفة الشرق الأوسط» ١‏ ذي القعدة. 

درویش» نبيل(٩۲٤٠١ه))»‏ «الفرار من قهر الفقر إلى وهم الغنى»» موقع 
ا لجزيرة الفضائيةء جلة المعرفة» ۲۹/ ١/١١٤١ه.‏ 

اراھ عبد الوهاب(* |۰ «(e‏ «الإعلام واهجرة غير الشرعية)» موقع 
قصة الإأسلام الإلكتروني» الثلاثاء ١‏ ا// هھ 

صحيفة البلد(۸١١۲م)ء‏ «الأزمة العالمية تحفز الهجرة غير الشرعية)» العدد 
TSA ATO‏ 


صحيفة الشرق الأوسط(۲١٤١ه)»‏ «الحريري يبحث مع العادي وقانصو 
مشكلات العالة المصرية في لبنان»» ٠١‏ شوال. 


٠ 


عطري» عبد الرحيم(٠٠١٠۲م)»‏ «ظاهرة الهجرة السرية قطران الوطن آم 
عسل الضفة الأخرى»» مجلة العلوم الاجتاعية» ۲۷ يناير. 

علو أحمد(۹ ۲١ ١‏ م)» «المجرة غير الشرعية بين تجارة الأوهام وحلم الثروة»» 
موقع ا لجيش اللبنانى» جلة الجيش› العدد ۹ تموز. 

العمر» معن خليل(۹٠١٠۲م)»‏ «علم ضحايا الإأجرام»» دار الشروق. 

قسم البحوث والدراسات (موقع الجزيرة الفضائية)(١ ٤١‏ ١ه)»‏ «الهجرة 
غير الشرعية في مصر تبتدع أساليبها ا لخاصة)» ۲/ ٠٤١١/۲‏ ه. 

فسم الدراسات والبحوث (موقع الحزيرة الفضائة)(٦ ٤١‏ اه). «عطات 
في تاريخ الهجرة غير الشرعية)» ٠٤١١/١/۲۹‏ ه. 

څحمود» سامي( ۰ ۱ ٠‏ م)» («الهجرة غير الشرعية» حلم شباب مصر وحتفهم»» 
جلة الدیوان» ۲١‏ يناير. 

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية(١١٤٠١ه)»‏ «(ظاهرة التسول في 
المملكة بازدياد مستمر» أخبار المدينةء العدد ١١٠١ء‏ ذو الحجة . 

موقع الجزيرة (الفضائية)(١١٤١ه))»‏ «أسباب الهجرة السرية وسبل 
التصدي هما)» ۳۰/ ۱۱/ ٤۲١‏ ١ه.‏ 

موقع الجزيرة (الفضائية)(١١٤٠١ه)»‏ «المهجرة في قوارب الموت»» 
AVEO NT‏ 


نظيف» محمد .)٠٤١‏ «الهجرة بين الحاجيات وعوائق الاندماج)» جلة 
المعرفة» موقع الجزيرة» (ملفات خاصة) الجمعة ۲۹/ ٤/۱‏ ه. 


٤١ 


< 


۰ التحارب الدولية 
في مكافحة الهحرة ع 
غر المشروعة 


٤٤ 


التجارب الدولية في مكافحة المجرة غير المشروعة 


المقدمة 


عرف القرن العشرون بأنه قرن القضاء على الرق والاستعبادء فلقد حمل 
المستعمر عصاه ورحل عن كثير من أقطار العام وبقي غاصب وحيد ومحتل 
آثيم هو إسرائيل التي التهمت أرض فلسطين. 

وجاء القرن العشرون والحرب مستعرة بين عصابات جلب الرقيق من 
أفريقيا أساسا وبعض الدول الآسيوية وبعض دول أمريكا اللاتينيةء وني 
منتصف القرن العشرين تم القضاء على هذه العصابات وضرب مراكبها 
التي تجوب البحار محملة بضحاياها من البشر. 

وكنانتوقع نحن أبناء هذا القرن أن نكون جيعا أحرارأفي دنيا الله الواسعة 
ولكن تجري الرياح بها لا تشتهي السفن. فالأصفاد تحولت إلى أغلال من 
الحاجة والديون» وبعد أن كان دخول الإإنسان في دائرة العبودية لغير الله عنفا 
وكرهاء أصبح دخوله فيها بمحض إرادته تحت وطأة شظف العيش وقهر 
الدين. وشهد النصف الثاني من القرن الماضي المئات من الشباب والشابات 
يلقون حتفهم وهم يحاولون الهجرة غير المشروعة مانحين البحر كل ثقتهم 
بعد آن فقدوها في بلادهم» آملين في غد آفضل» وي بلد غير بلدهم» يمن 
هم الحلم واللقمة الهنية والمأوى الذي يحميهم من تقلبات المناخ والمكان. 
وكثيرا ما ابتلع البحر آماهم ودفن في أعماقه أجسادهم. والدول التي كانت 
تفتح ذراعيها للهجرة القادمة من الدول النامية أصبحت لا ترحب بها 
وضيقت من المجالات التي يعمل فيها المهاجرون. وبذا تحولت الدول من 
مرحبة با لهجرة إلى دول طاردة ها. ورغم تضييق فرص المجرة فقد ظهرت 

٤0 


عصابات اللإجرام المنظم التي تاجرت في أحلام البسطاء وباعت هم الوهم 
بعد أن أذابته في كأس الذل واهوان. ومن هنا بدأت ظاهرة جديدة هى ظاهرة 
هریپ البشر عبر الأوطان بمعرفة عصابات وجاغات وآفراد يكونون بينهه 
شبكات معقدة في ختلف أرجاء العالم» تمدف إلى تسريب المهاجرين إلى نحو 
ثلاثة أهداف رئيسة هي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأسترالياء وبدرجة 
أقل يتم تسريب البشر إلى الدول العربية النفطية وخاصة دول الخليج» الأمر 
الذي ارفا دبا بن البرل الها الجر غ اتروع ووضع 
تدابير مشددة للحد من هذه الهجرة ومواجهة الأشخاص الذين ييسرون 
دخوهم وإقامتهم غير المشروعة داخل آقاليمها. 

واسترعی تهریب البشر الانتباه ني عام ۱۹۹۳ م» عندما ارتطمت 
بالشاطى بالقرب من نيويورك سفينة الشحن ء0۲٤٣۷‏ «ءل1م6 وعلى متنها 
۴١‏ مراطا صا لا عمارن وتا سفرهب و اسق ر ادت عن قرف 
a lL‏ وال 
الحوادث المؤسفة بعد ذلك. و شهر یویر ۲٠*٠‏ م اختنق أكثر من هسين 
مهاجرا صينياً داخل شاحنة لنقل الطماطم أثناء رسوها في ميناء دوفر» وكان 
ذلك بسبب تعطل جهاز التبريد ني يوم قائظ الحرارة. ومواطنون مصريون 
غررت بهم عصابة لتهريبهم إلى النمسا عبر المجر فلقي كثير منهم حتفهم في 
جو قارس البرودة تصل درجة حرارته إلى تحت الصفر» ومواطنون شرق 
أوسطيون غرفت بهم السفينة التي تحملهم وهم في طريقهم إلى استراليا 
a O‏ 
الأمر بتوطينهم في جزيرة مجاورة لأسترالياء ومواطنون مغاربة لقوا حتفهم 
اختناقافي برادات كانت تحملهم خفية في طريقهم إلى أسبانيا عبر جبل طارق. 
وأطفال يمنيون حاولت عصابات تهريبهم عبر الحدود السعودية اليمنية 
لاستخدامهم في التسول داخل المملكة وقامت السلطات اليمنية بضبط هذه 


Î 


العضانات وفك أسر أكتر من ١‏ طقلا (صفة عكاظ السعردية الضادرة 
بتاریخ ۲۲ جمادی الآخرة ۱٤۲٩۳‏ هالموافق ۱۲ آغسطس ۲٠٠۲ءم).‏ 

وازدادت في الأعوام التي مضت ني القرن الحادي والعشرين حوادث 
غرق المهاجرين غير الشرعيين في البحر أو موتهم اختناقا في أماكن سيئة 
التهوية آو هلاكهم كمدا وغيظا للاعتداء على أعراضهم أو لتسخيرهم في 
مواردهم من قبل أرباب عمل غلاظ القلوب. وبالرغم من ذلك واصلت 
عصابات الهجرة غير الشرعية جذب الشباب العربي للهجرة إلى دول عربية 
وأجنبية عازفة على حلم الثراء والخلاص من عسر الحياة وشقائها وقسوتها 
الشباب قبالة السواحل الإيطالية والأوروبية والتركية والليبية (صحيفة 
الآهرام القاهريةء العدد ٠٤٤٥۸٤‏ الصادر بتاریخ ۳۰ ديسمبر ۸٠٠۲ء).‏ 

وتنامي ظاهرة الهجرة غير المشروعة أصبح الشغل الشاغل لحكومات 
الدول المصدرة للمهاجرين وحكومات الدول التي يتسلل إليها المهاجرون 
خلسة للعبور إلى دول أخرى» وحكومات دول المقصد مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول الخليح العربي. 

ونظرا لتشعب موضوع الهجرة غير المشروعة» فإن موضوع الورقة 
ينصب عل التجارب الدولية لمكافحة الهجرة غر المشروعة ويتطلب ذلك 
اة ال الاح اا 
المببحث الأول : الهجرة غبر المشروعة ويتناول المببحث ماهيتهاء والعوامل 

الدافعة لارتكااء وعلاقة الهجرة غر المشروعة بالحريمة. 
والاستراتيجية المصرية لمكافحة الهجرة غير المشروعة. 


۷ 


المببحث الثالث : تداببر الشراكة العربية والدولية للمكافحة. ويتناول هذا 
الببحث الهجرة المغاربية باعتبارها السبب الرئيس لقيام التعاون 
الأورو متوسطي» وتدابير الشراكة العربية الدولية في إطار التعاون مع 
الاتحاد الآوروبي» وتدابير المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
وخر الغاقة والترضيات: 


١‏ . المجرةغبرالمشروعة 


أطلق برونس مككنلي مدير عام منظمة الهجرة الدولية على القرن 
الحادي والعشرين اسم قرن الهجرة» فالعولة جعلت الهجرة آسهل بالنسبة 
للأعداد المتزايدة من البشر الساعين للوصول إلى ظروف معيشية أفضل هم 
ولعائلاتہم ومستوى اجتماعي واقتصادي أعلى في العمل والصحة والتعليم» 
وأسهمت ثورة المواصلات والاتصالات في تسهيل حصول الأفراد على 
فرص عمل في بلاد جديدة. وتقدر منظمة الهجرة الدولية عددالمهاجرين 
ال شر عیین باکر من ۲۰۰ ملیرن شخص» بيا لا يمك حص ر عدد الهاجرين 
غير الشرعيين (صحيفة الاتحاد الاتحاد الوطني الكردستاني» موقع الصحيفة 
على شبكة الإنترنت» ١٠٠۲م).‏ 

وتعني الهجرة القانونية الانتقال للعيش من دولة إلى دولة أخرى وفق 
الضوابط والشروط التي يضعها النظام القانوني للدولة الأخيرة» ويصاحب 
الانتقال نية البقاء في الدولة المستقبلة لفترة طويلة (نور» المبارك» ص١٠»‏ 
(e °۸‏ 
في تاريخ الهجرة الدولية فقد تحولت من هجرة مرتبطة بالعوامل السياسية 


۸ 


إل هجرة مرتبطة بالعوامل الاقتصادية بعد أن أصبح الفارق كبيرا بين 
اقتصاديات الدول النامية واقتصاديات الدول المتقدمة. كا تعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ١١٠۲م‏ محطة هامة أخرى بعد أن ربطت بين 
الهجرة والإإرهاب ودفعت الدول إلى تشديد وتعقيد إجراءات الهجرة إليهاء 
وكثر إبعاد المهاجرين الشرعيين من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة 
الآمريكية وفرنسا وانجلترا وألانيا واستراليا لدواعي أمنيةء الأمر الذي دفع 
راغبي الهجرة إلى سلو الطريق الصعب المكلف والمميت أي طريق الهجرة 
بالبشر (عيد» ۲٠٠۹‏ م»ص٦١١).‏ والمحطة الثالشة في تاريخ الهجرة هي 
الأزمة المالية العالمية التى زادت ظاهرة الهمجرة غبر الشرعية سوءا وتسببت في 

والهجرة في الوطن العربي تصنف إلى هجرة عربية -عربية» وهجرة 
عربية دولية. وني سياق الهجرة الآولى تصنف الدول العربية إلى مجموعتين: 
اللجموعة الأولى تضم الدول المستقبلة للعهالة وهي: المملكة العربية 
السعودية» الكويت» اللإمارات العربية المتتحدة» قطر» سلطنة ع |ن» ليبيا. 
والمجموعة الثانية هى الدول المصدرة للعالة وهى: مصر» السودان» اليمن» 
سورياء لبنان» المخرب» الجزائر» والأردن. وني سياق الهجرة الثانية يتجه 
المهاجرون في المجموعة الثانية إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء دول الاتحاد 
الأوروبي» استراليا. 

ويشير تقرير منظمة الهجرة الدولية المعنون «الهجرة العالمية في سنة 
١٠م‏ أنه نادرأ ما ينتزع ا لمهاجرون فرص عمل من أبناء البلد الأصليين» 
حيث يعمل المهاجرون في أعمال تعاني من عجز في الخبرة المحلية أو في مهن 
لا يرغب أبناء البلد في العمل فيها فتنقل الأيدي العاملة من بلد إلى بلد 

۹ 


يدفع عجلة التنمية في البلد المصدرة بفضل تحويلات العالة المهاجرة» كا 
يسد النقص في الأبدي العاملة في البلد المستقبل وبرفع مستوى الرفاهة فيها 
(صحيفة الاتحاد. مرجع سابق» 0 م( 

وفي)| يى عرض لاهية الهجرة غبر ال مشر وعة» والعوامل الدافعة لارتكاما 
وارتباطها بالجريمة: 


٠. . ١‏ ماهية الهحرة غر المشروعة 

المجرة غير المشروعة هي قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو من 
غير المرخحص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى هذه الدولة عبر حدودها البرية أو 
البحرية أو الجوية أو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذها الشرعية بوثائق 
أو تأشبرات مزورة. وغالبا ما تكون الهجرة غر المشروعة جماعية ونادرا ما 
تكون فردية. 

وأصناف المهاجرين غير الشرعيين متعددة منها: 

١‏ شخص يدخل دولة بطريقة غير قانونية ولا يسوي وضعه القانوني 
فیها (غلو» ۲۰۰۹ م). 

۲ شخص يدخل دولة بطريقة قانونية ثم لا يغادر الدولة بعد انتهاء مدة 
إقامته القانونية مثل الطلاب والسياح الذين لا يعودون إلى أوطانہم 
بعد انقضاء المدة المرخص هم بالإقامة خلاها ومثل متخلفي الحج 
والعمرة في المملكة العربية السعودية (عثان» المبارك» ص١۸‏ 
pT‏ 

۴ شخص يدخل دولة بطريقة قانونية ثم بهرب من کفیله ویعمل لدی 
شخص آخر دون اتخاذ إجراءات نقل الكفالة وذلك بالنسبة لدول 


الخليج العربي. 


ويرى عثان والمبارك أن معظم تيارات الهجرة تتجه إلى الدول العربية 
النفطية» والولايات المتحدة الأأمريكية وكندا واستراليا ودول أوروباالغربيةء 


ص۱۳ ص ۲١۰۸‏ م). 

۲...١‏ العوامل الدافعة لارتكاب الهجرةغبر المشروعة 
من قراءاتي خلال تجربتي في بلدي المصدرة للعالة وفي المملكة العربية 

السعودية» حيث أعمل -وهى بلد جاذبة للعالة- فإن العوامل الدافعة 

لارتكاب جريمة الهجرة غير المشروعة هي: 

-١‏ تشديد شروط وضوابط قبول الهجرة في دول المقصد وخاصة 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتى وآحداث الحادي عشر من سبتمير 
ا 

۲ ارتفاع نسبة البطالة في الدول المصدرة للعالة. 

عدم توافر فرص عمل حقيقية في الدول المصدرة للعالة» بسبب 

٤‏ -انخفاض مستوى الآجور في الدول المصدرة للعالة» رغم ارتفاع 

٥‏ تزايد عدد السم|اسرة والوسطاء الذين يوقعون الشباب الراغب في 
الهجرة في حبائلهم. 

٦‏ - ارتفاع مستويات الأجور ني دول المقصد. 
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۷- الصورة التي يظهر عليها بعض المهاجرين عند عودتهم للأوطان 
لقضاء إجازة أو الاستقرار بها وقيامهم بشراء الأراضي والعقارات 
وتزويج الأبناء والبنات وبناء المساكن الفخمة أو القيام بمشروعات 
تنموية كل ذلك يدفع المحيطين بم أو العارفين بأحواهم قبل الهجرة 
إلى الاستماتة في الهجرة إلى دول المقصد سواء بطرق مشروعة أو غير 
مشر وة 

۸-الفساد والاستبداد والتوزيع غير العادل للثروات وانتهاك الحقوق 
والحريات في بعض الدول المصدرة للعالة» بالإإضافة إلى افتقاد 
الأمن وصعوبة اقتضاء الحق. 

۹- التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت با الدول المصدرة 
للعمالة في العقود الثلاثة الآخيرة من القرن العشرين والسنوات التي 
مضت من القرن الحادي والعشرين وما صاحبها من احتكار السلع 
والخدمات وتغول وسفه بعض رجال الأعال والتجار والصناع» 
بالإإضافة إلى النفاق وعاولة ترير الأخطاء (إساعیل» ص٩ »٠*-‏ 
۷م( 

١-إعجاب‏ الشباب بالحضارة الغربية وإنجازاتها واعتقادهم بأنها 
الفردوس الموعود لإنماء مرحلة البؤس والشقاء التي يعيشون فيها 
واملهم في تحقيق ثروة كبيرة خلال سنوات قليلةء الأمر الذي نادرأ 
ما یتحقق ویعود الشاب بعد خحسارة ماله ووقته وامتهان کرامته وقد 
ينتهي به الحال إلى السجن أو ترحيله في غلال من حديد أو شحن 
جسانه في تابوت . 
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١‏ . ۳ المحرة غر المشروعة والحريمة 
تعتبر خالفة تشريعات الهجرة والجوازات والجحنسية والإقامة في حد ذاتها 
جريمة وهذه الجريمة ترتبط بجرائم أخرى همها جرائم التزوير والرشوة 
والاختلاس وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والأعراض 
خاصة إذا لم جد المهاجر عملا يقتات منه في الوقت الذي يقع تحت ضغوط 
اللجرمين الذين سهلوا هجرته وضغوط أسرته في بلد المصدر التى باعت ما 
و و وا ااا اوو ر ار ا ا ا 
غير المشروعة جريمة تريب المهاجرين التي تقوم بها عادة عصابات الجريمة 
المنظمة عر الوطنية أو التشكيلات الإجرامية وللتعرف على هذه الحريمة 
أعرض فيا يلي دراسة مولتها المؤسسة القومية للعلوم بالولايات المتحدة 
الأمريكية وتبين من المقابلات التي تمت عام ۱۹۹۳م مع ٠٠١‏ مهاجر صيني 
يقيمون في نيويورك ما يلي : 
| - معظم المهاجرين من صغار السن المتزوجين الذين حصلوا 
على قدر ضئيل من التعليم واكتسبوا بعض المهارات الحرفية. 
۲ اعترفت الغالبية العظمى من المهاجرين أن غرضهم من الهجرة هو 
الإإثراء وليس اهرب من الاضطهاد السياسي. 
اچ ووا قو و 
جرا 
٤‏ - معظم المهاجرين على متن السفن لاقوا معاناة رهيبة أثناء الرحلةه 
حبك افتضصبت لاء وضرب الرجال عل أيدىق الغدين الذين 
يستأجرهم رؤوس الثعابين (كبار المهربين) للعمل على سفن 


or 


التهريب ويتولون مسئولية ضبط النظام وتوزيع الطعام ومياه 
ا 


٥‏ کان المهاجرون يتم حجرهم في بيوت تسيطر عليها عصابة تريب 


المهاجرين ولا يطلق سراحهم إلا بعد سداد المبالغ المتفق عليها التي 
تبلغ في المتوسط ۲۸ آلف دولار للمهاجر الواحد» ويخضع المهاجر 
لعمليات تعذيب تتصاعد حدتها كلا طالت فترة الاحتجاز. 


٦‏ معدل اكتشاف سلطات الولايات المتحدة الأمريكية للمهاجرين 


غير الشرعيين م يتجاوز 4 بالا الا رین چوا» وا 2 
بالنسبة للمهاجرين برا وبحرا. 


وبينت دراسة أخرى مو هما عام ۱۹۹۹م المعهد القومي للعدالة التابع 
لوزارة العدل الأمريكية خصائص عصابات التهريب الصينية على النحو 


التالي: 


آ د ابات مریب الاشخاض پرا سھا ما سی يراس القعان(سيكف 


ت 


هيد) ورس الثعبان الكبير هو شخص يستثمر ماله في عملية تريب 
الأشخاص ويشرف على تلك العملية وروس الثعابين الكبيرة 
الذين يعرفون بأنهم أناس قديرون ذوو سلطة وثروة وشهرة هائلة 
وصلات مهيبة. آما رأس الثعبان الصغير» فهو الذي يقوم بجمع 
الأشخاص الراغبين في المجرة أو نقلهم أو تحصيل الديون منهم. 
وكشيرأ ما يكون هو الواسطة بين رأس الثعبان الكبير والمهاجرين 
غير الشرعيين. 

يشارك ف آنشطة التهريب آناس من تلف النوعيات با في ذلك 
موظفون حكوميون وضباط شرطة وأصحاب أعم ال تجارية 
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صغبرة وربات بيوت وشغالون وبناءون وسائقو سيارات الأ جرة 

۳- ينزع رؤوس الثعابين إلى تنمية السوق الرائجة ا لخاصة بهم في أنشطة 

التهريب فبعضهم يتخصص في الزيجات الشكلية من أجل الحصول 

٤‏ من العوامل الجوهرية في تريب الأشخاص الرشوة والفساد غير أن 

أساليب الإفساد تختلف فيم بينها اختلافا كبيرا تبعا لنوع الخدمات 
المطلوية (زهانج» تشن» ص ص'٣۲ DET‏ ۲م( 

وتعطي هذه الخصائص فكرة عن تشكيل عصابات تهريب المهاجرين 

غير الشرعيين ال مرتبطة بالفساد والتزوير والرشوة والتي تتولى عمليات تهريب 

المهاجرين غير الشرعيين إلى الغرب وخاصة العصابات الموجودة في ألبانيا. 


١‏ ا 
هي الأرض الطية المطاءة التي نح بسخاء ء عشبا کتر مته فيه شغاء وليل 
حضارة في تاريخ البشرية. وكانت حقوها الخضراء وبساتينها الغناء ونيلها 
الخالد وأهراماتها وفنون أبنائها من حفزات الشعوب الأخرى إلى 
e E eS e e‏ 
أبناؤها بالاستقرار على أرضها فلم يعرفوا الهجرة خارجها إلا بعد آزمان 

u 


00 


ولقد شرفت مصر بوجود كثير من أنبياء الله عليهم السلام على أرضها 
زارها إبراهيم أبو الأنبياءء وكان النبي يوسف وزيرأ لعزيزهاء وني واديما 
لمقدس تجلى الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى عليه السلام» وحظيت مصر 
بزيارة السيدة البتول مريم وابنها المسيح عليه السلام» كا أهدى حاكمها 
المقوقس ماريا القبطية لخاتم الأنبياء والمرسلين وخير الأنام محمد صلوات الله 
عليه وسلامه فأنجبت للرسول الكريم ابنه إبراهيم» وورد ذكرها ني القرآن 
الكريم» وأنعم الله على من يدخلها بسلام بنعمتي الأمن والأمان. وعندما 
دخل الإسلام قلوب المصريين زادهم حبا للبقاء في أرضها والاستقرار 
على ضفاف نيلهاء فقد أنعم الله على مصر وشعبها بجميع النعم ووقاها شر 
الكوارث والمكائد والفتن» ولكن دوام الحال من المحال» وتحولت مصر من 
دولة مستقبلة إلى دولة مصدرة ودولة عبور للمهاجرين إلى دول أخرى وفي) 
يلي عرض لأبعاد المشكلة في مصر وتجربتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. 


٠. . ١‏ بعاد مشكلة المجرة غير المشروعة في مصر 


ظل المصريون دعص الفراعئة حن متف القرة الغشرين ؟ 
يطيقون البعد عن بلدهم حيث وفرت هم تربتها ا لخصبة المأكل وال مابس 
ووفر مم النيل والبحار التي تطل عليها الكنانة طريقا للمراكب البحرية 
التي تجلب همم ما يحتاجون إليه من سلع يفتقدونا في بلدهم. 

وكانت مصر خلال تاريخها القديم والحديث جاذبة للشعوب الأخرى» 
سواء تم هذا على شكل هجرات بشرية أو قوافل تجارية أو غزوات عسكرية. 
كا استقطبت مصر سلالات عربية نزحت من مواطنها الأصلية في الجزيرة 
العربية وجاءت إلى واد ا الأخضر عبر الشام واليمن وعمان (إسماعيل» 


0٦ 


ص۲٠‏ ۷٠٠۲م).‏ وني عهد الخديوي إساعيل تدفقت على مصر أعداد 
متزايدة من المهاجرين من اليونان وإيطالياء وكذلك مالطة وقبرص وفرنسا 
وانجلترا وزادت أعدادهم على المائة آلف في بلد كان عدد سكانه لا يتجاوز 
٥‏ ملايين فرد ولكن مصر كانت آنذاك بوتقة ينصهر فيها ا لجميع. 

وبدأت فكرة الهجرة العكسية بعد نكسة يونيو ۱۹٩۷‏ م» حيث انتاب 
لمغقفون اليس والقنوط بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناءء وبدأت 
هجرة مشروعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا الغربية 
واسترالياء وكانت هجرة المصريين إلى أوروبا ضمن موجات المهاجرين 
من العام الثالث, تلبية لاحتياجات أوروبا من الأيدي العاملة لبناء ما 
دمرته الحرب العالمية الثانية وكانت هذه العالة آنذاك لازمة لنمو الاقتصاد 
الأوروبي. 

وكان من الآثار التى ترتبت على النكسة والاستعداد لاستعادة الأراضى 
المحتلة وسار لجرو ان با لجانب الأكبر من إيرادات الدولة ارات 
أسعار السلع والخدمات في الوقت الذي خلقت حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳م 
واقعا جديداء حيث أدى الارتفاع في سعر البترول إلى طفرة في ثروات دول 
الخليج التي تحولت إلى دول جاذبة للعمالة ا لمصرية من شباب ورجال يتوقون 
إلى رفع مستوی معيشتهم» ومنذ عام ١۱۹۷م‏ حتى أواخر التسعينيات هاجر 
إلى دول الخليج قرابة ١‏ ملايين مصري» وتقدر وزيرة الهجرة المصرية العالة 
اللصرية في ا لحارج في الوقت الحاضر بنحو © ,۷ ملايين منهم ٥‏ ملايين 
في العام العربي (كلمة الوزيرة في المنتحدى العربي للتدريب التقني والمهني 
واحتياجات سوق العمل المنعقد في الرياض في شهر يناير ١٠٠م-‏ صحيفة 
الآهرام» الطبعة العربية» العدد۸٩۹٤٤»‏ بتاریخ ۱۸ يناير .)۲٠٠٠١‏ وضاعف 
انجاه المصريين إلى الهمجرة سياسة الانفتاح وتحول مصر من الاقتصاد الموجه 
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إلى اقتصاد السوق واغراق السوق المصرية بالبضائع الأجنبية التي لا يستطيع 
شراؤها سوى طبقة الأثریاء الجدد (حمود» بدیر» ص ص ۱-٦۹۰٠٠۲ء).‏ 

ولم تبدا ا همجرة غير المشروعة إلى أوروبا والولايات المتحدة واستراليا 
ودول الخليج إلا اعتباراً من عام ١۱۹۸م‏ للأسباب الآتية: 

أ مشروغات التاء ورقشسييد البية السب ة فتلت قرا فق دول 
ا خليج وقلت الحاجة إلى الأيدي العاملةء فضلاً عن استقدام عمال 
آسيويين أقل تكلفة من العال المصريين. 

۲- تأثر دول الخليج العربي بالأزمة المالية العالمية وفقدانها نحو ٩١‏ لف 
وظيفة عام ٠ ٩‏ ١۲م‏ حسب دراسة صادرة عن منظمة العمل العربية 
بتاریخ ۱١‏ يناير ١٠٠۲م»‏ وبينت هذه الدراسة أن مصر واليمن 
وفلسطين والأردن من أهم الدول العربية المصدرة للعبالة إلى دول 
الخليج العربي وليبيا (الأهرام» الطبعة العربيةء العدد ۷٠٦۹٤٤‏ 
الصادرة بتاريخ ۱۷/ /٠١‏ ١٠٠۲م).‏ 

۳-ولادة جيل جديد من الخليجيين المتعلمين والفنيين والمثقفين الذين 

٤‏ - اللانخفاض الشديد في أجور المهاجرين» نتيجة لزيادة العرض الأمر 
الذي أدى إلى انخفاض العوامل الحاذبة للهجرة. 

٥ه‏ عندما خحفت حاجة الأوربيين إلى العالة الأجنبية وشعر الأوربيون 
بأن العمالة الوافدة تزاحمهم في أرزاقهم بدأ التحرش بهم والتعدي 
عليهم وظهر ذلك في الانيا وانجلتراوفرنساء ومازالت هذه 
التحرشات مستمرة حتى الآن» فقد استنكرت وزارة الخارجية 
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ا لصرية يوم ٠١‏ يناير ١٠١۲م‏ أعمال العنف التي شهدتها مدينة 
روزارنو الاإيطالية والتي نتج عنها إصابة عشرات من المهاجرين 
المصريين والأفارقة من جراء الاعتدءات الواسعة التي شنها ضدهم 
سكان المدينة الأصليون» وسبق هذه الاعتداءات اعتداءات في مدن 
إيطالية آخرى» إضافة إلى انتهاك حقوق المهاجرين من جانب 
السلطات الإيطالية وحجز العشرات منهم في السجون الإيطالية 
(صحيفة الأهرام المصرية» الطبعة العربيةء العدد ٤٤۹٦۳‏ الصادرة 

بتاریخ ۱۳ ینایر ۲۰۱۰م). 
وخسرت مصر الكثير من المليارات من جراء الهجرة المشروعة للعقول 
وخاصة العلماء» وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات أن عدد 
العلاء والخبراء ورجال الأعمال المصريين المهاجرين بلغ ۸۲٤‏ آلف مصري» 
أكثرهم في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأوروباء باللإضافة إلى ٤٥١‏ 
عا لما في التخصصات النادرة مثل الطب النووي وجراحات القلب واهندسة 
الوراثية (حسن» ص ص ۰٦-۱‏ ۲۰۰۸م). كا خسرت أكثر من جراء المجرة 
غير المشروعة لشبابها الذين يلقون حتفهم غرقا أو اختناقاً أو كمدأ حتى ولو 
كللت هجرتهم بالنجاح» فكثير منهم يعمل في أعمال متدنية وبأجور لا توفر 
له المسكن أو الملبس أو مستوى المعيشة اللائق بالإإنسان الذي كرمه الله في 
قرآنه الحکیم» فضلاً عن عدم قدرته على استقطاع نسبة من دخله لتسدید 
الديون المتراكمة عليه وعلى ذويه. وني هذا السياق يذكر رئيس اتحاد المصريين 
في أوروبا أن الهجرة غير المشروعة زادت بشكل خطير» وقدر عددهم في دول 
الاتحادالأوروبي بنحو ٠٠١‏ ألف مصري دخلوا ٠۸‏ دولة ويشن عليهم 
الاتحاد الأوروبي حربأ ضروسا بعد أن تم تدعيم أجهزة مكافحة اهجرة 
غير المشروعة وتزويدها بأماكن لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين» تمهيداً 
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لإبعادهم إلى مصر.(صحيفة الأهرام الصادرة يوم الأحد و °( 
وقد قدرت وزارة القوى العاملة المصرية في عام ١٠٠۲م‏ عدد المهاجرين 
الشرعيين في إيطاليا بنحو ٠١‏ ألف شخص وعدد المهاجرين غير الشرعيين 
بنحو ٤٤٠١‏ آلف شخص (العرب الاسبوعي الصادر ۱۸/٤/۹٠٠۲م»‏ 
ف 

والهجرة غير المشروعة تتم عن طريق اللجوء إلى سماسرة السوق 
ومكاتب السفريات غر القانونية ووسطاء الهجرة والجاعات الإجرامية 
لمنظمةء ويتم تهريب المهاجرين إما برأ عن طريق التسلل إلى ليبيا ومن ثم 
بحرأ في مراكب متهالكة إلى إيطاليا ومالطة أو عن طريق الأردن» حيث 
يتم تهريبهم إلى قبرص واليونان وتركيا. وبعد رحلة العذاب يعمل الشباب 
الملصري في أعمال كانوا يأنفون العمل فيها في مصر أو ني بيع المجلات الجنسية 
أو في الزواج من نساء بلغوا سن اليس ويتعرضون طول الوقت لطاردة 
الشرطة وابتزاز أصحاب الأعمال وكثيرا ما يكون مآلهم السجن أو الترحيل 
(محسن» ص ص ٠٤-۳‏ ۸٠١۲م).وقدر‏ بدير وحمود عدد الشباب المصري 
الذي يلقى حتفه في رحلة الهجرة أو الذي يفشل ويلقى القبض عليه ويرحل 
إلى مصر أو يسجن في دولة المقصد خلال السنوات من ۲۰۰۳م إلى ۸٠٠۲م‏ 
بنحو ٥۰۰‏ آلف شخص تتراوح آعمارهم بین ۲۰ و ٤٥‏ عاما (بدیر» حمود» 
Ea‏ 

وقدرت وزيرة القوى العاملة الملصرية جملة الخسائر التي تتكبدها 
العائلة ومصر في رحلة الهمجرة غير المشروعة بمبلغ يتراوح بين ٠١‏ آلف و٠٠‏ 
آلف جنيه للفرد الواحد» علاوة على الأموال المنفقة للبحث عن المفقودين 
والتكاليف الباهظة للتعليم وكذا تكاليف عودة جثامين هؤلاء الشباب إلى 


مصر (مجحلة الهجرة والمصريين في الخارج» العدد٤ ٠٥‏ الصادر بتاريخ مارس 
°۸( 

والجدير بالذكر أن مصر دولة طرف في الاتفاقية رقم ۱۹ لسنة ١۱۹۲م‏ 
والمتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العال الوطنيين والأجانب في| يتعلق 
بالتعويض عن حوادث العمل» كا أنها طرف في الاتفاقية رقم ٠١۸‏ لسنة 
۲ م في شأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب في جال الضان 
الاجتماعي» في م تصدق على الاتفاقيات الدولية الخمس الأخرى المتعلقة 
بتنظيم الهجرة والخاصة بتبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على ظهر السفن 
(الاتفاقية رقم ۲١‏ لسنة ١۱۹۲م)»‏ وإقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق 
العجزة والمسنين والورثة في التأمين (الاتفاقية رقم ٤۸‏ لسنة ١۹۳٠م)»‏ 
وأوضاع العال المهاجرین على نحو شامل (الاتفاقية رقم ٩۷‏ لسنة ١۹٤٩۹‏ م)» 
وشروط استخدام عمال المزارع (الاتفاقية رقم ٠٠١‏ لسنة ۸٥۱۹٠م)»‏ 
الأهداف والمعاير الأساسية للسياسة الاجتاعية وتوجهها أساسا نحو 
كفالة رفاهية وتنمية السكان (الاتفاقية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ م). والغريب 
أن الدول العربية المستوردة للعالة م تصادق على أي من هذه الاتفاقيات 
(البرعي» ص٦۰۱‏ ۷٠٠۲م).‏ 


١‏ ...۲ الإستراتيجة المصرية لمكافحة الهمحرةغبر 
المشروعة 


إستراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الهجرة غير المشروعة تقوم 
على عدة حاور: 
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١‏ -المحور الأمنى 


ويقوم هذاالمحور على تشديد الحراسة على الحدود البرية والبحرية» 
وتزويد وحدات حرس الحدود بالتقنيات الحديثة التي تسهل هم القيام 
بمهامهم» وكذلك تزويد الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية 
بالتقنيات الحديثة التي تمكن العاملين المدربين من كشف عمليات الهجرة 
غير المشروعة» والتأكد من عدم تزوير وثائق السفر أو تحويرها أو تزوير 
تأشيرات السفر وعقود العمل في ا لخارج كا تقوم أجهزة مكافحة جرائم 
الآموال العامة بضبط الحرائم المتعلقة بسفر العمالة المصرية إلى الخارج» حيث 
ضبطت العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في الاحتيال على 
راغبي السفر للخارج» أو تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة لبعض الدول 
الأوروبية. وكشفت القضايا المضبوطة عا يلي: 


أ قضايا النصب والاحتيال على راغبي العمل في الخارج وخاصة دول 
الخليج العري 
- انخداع بعض المواطنين في عقود العمل الوهمية التي يحصلون عليها 
من بعض الوسطاء والسم|اسرة نظير مبالغ مالية كبيرة تنطوي على 
العقود إلا بعد السفر إلى تلك الدول. 
- قيام بعض الوسطاء والسماسرة بإيهام راغبي العمل بالخارج بإمكانية 
تسفيرهم لأحد تلك الدول رغم وجود معوقات قانونية أو صحية 
تمنع سفرهم وذلك بعد تزوير جواز السفر والمستندات التي تتطلبها 
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عمليات السفر وخاصة الشهادات الصحية والدراسية وشهادات 
الخبرة. 

- إذعان راغبي العمل بالخارج إلى مطالب الوسطاء والسماسرة العاملين 
في هذا ا لمجال خاصة المبالغة في الأموال التي يتم جمعها نظير إتمام 
إجراءات التعاقد والسفر وتحرير إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة ضانا 
للحصول على باقي المبالغ المتفق عليها عقب السفر وتسلم العمل. 

- إذعان العديد من راغبي العمل با لخارج إلى ما قد يطلبه أصحاب 
شر كات العمالة منهم من ضرورة تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري 
يقر فيه العامل بعدم قيامه بدفع آية مبالغ تزيد على النسبة المقررة 
قانونا لمسئولي شر كات إلحاق العمالة نظير إتمام إجراءات التعاقد 
والسفر بالمخالفة للحقيقةء الأمر الذي يفوت الفرصة على تلك 
العالة في استرداد تلك المبالغ في حالة عدم توافر فرصة للعمل. 

ك استغلال ف الرس طاء و الخال الس هدت ال ها مض 
تلك الدرل خامة درك الهارات وشت توعان 
عليه م بموجب إِذن دخول غالبا ما یکون مزورا والصحيح فيه 
يسمح بدخول تلك الدولة فقط دون توفير آي فرص عمل. 

ب قضايا تنظيم المجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروي 
وبالنسبة لعمليات الهجرة لدول الاتحاد الأوروبي التي انتشرت خلال 
السنوات الماضية التي يتم تنظيمها من خلال: 

تز زیر خر ازات افر أو تائ ر ات اللخ رل الس عر ية للك الدول 
والسفر بموجبهامن منافذ السفر الشرعية مثل مطار القاهرة 
والاإسكندرية. 
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- السفر إلى دولة ليبيا فرادى أو مجموعات عبر منفذ السلوم البري إلى 
إيطاليا بحراعلى متن قوارب صيد صغيرة غير ججهزة لمثل هذه 
الرحلات. 

القسلل عر أعد الن ر اظ الصرية بحرا إل البرناة عل مشن بعض 
قوارب الصيد غير المجهزة لمثل هذه الرحلات. 

وكشفت متابعة ما تم ضبطه من حالات في هذا المجال أيضاً عم يلي: 

- جميع عمليات السفر بموجب مستندات مزورة توول إلى الفشل حيث 
يتم كشف المستندات المزورة حال تقدم حاملها للسفر بموانئ 
السفر بالبلاد أو عند وصوله لدولة المقصد وفي الحالتين يقع تحت 
طائلة القانون ويتم منعه من السفر أو إعادته مرحلا 

- فشل الرحلات البحرية التي تم تنظيمها عبر الشواطى الليبية أو 
الملصرية إلى دول الاتحاد الأورو «إيطاليا واليونان» خاصة بعد 
أن قامت سلطات تلك الدول باتخاذ العديد من التدابير البحرية 
والملاحية التي تحول دون وصول تلك القوارب إلى شواطئها. 

- تعرض بعض القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين للغرق لعدم 

- ضعف وجود فرص الع الة لدى تلك الدول خاصة في ظل ما تتخذه 
سلطات تلك الدول من إجراءات أمنية. 
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- عدم تكن المهاجرين غير الشرعيين من استرداد ما قاموا بدفعه من 
مبالغ مالية كبيرة للوسطاء والساسرة قبل سفرهم. 
ف أجل ا لحد من عمليات المجرة غر المشر وعة..http://www.moiegypt‏ 
SOV‏ 
وني إطار المحور الأمني تقوم مصر ببناء سور إلكتروني على عاق كبيرة 
الآنفاق ومنع استخدامها ني تهريب البشر والممنوعات» وكذلك لمنع تسلل 
الآفار فة عر ادود ا لري إل إسرائیل الآ ر الى پس بب حرجا لمصر 
مع الدول التي يحمل جنسيتها المهاجرون غير الشرعيين وقد قدر الكيان 
الإسرائيلي عدد المتسللين بمائة شخص يوميا (الشرق الأوسط العدد رقم 
۸ الصادر بتاریخ ٠۲‏ يناير ١٠٠٠۲م)‏ لذا أعلن الكيان الإسرائيلي 
عن اعتزامه بناء سور إلكترونن على الحدود المصرية الإسرائيلية بطول ٠٠٠١‏ 
یوما 
۲ حور الوقاية 
والإجراءات المتخذة في هذا المحور كثيبرة منها: 
او ا ا 
باخطار الهجرة غير المشروعة. 
۲ إقامة ندوات في المدارس والجامعات وأماكن التجمعات البشرية 
لبيان مضار الهجرة غير المشروعة وإساء تما لسمعة مصر وتكبيدها 
خسائر مادية وآدبية للمهاجرين وذوييم. 
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٣‏ استخدام المساجد ودور العبادة في التوعية بتحريم الشريعة 
الإسلامية للهجرة غير المشروعة التي تلقي بالمهاجرين ني التهلكة. 

٤‏ -فتحت وزارة القوى العاملة والهجرة باب التسجيل للشباب الراغب 
في الهجرة وقامت بالاتصال بالدول المستقبلة للعالة» لمعرفة فرص 
العمل المتاحة لديا والتوفيق بين الطلب والعرض وأكدت وزيرة 
القوى العاملة والهجرةأنهاوفرت ٩۷٠٠٠١‏ فرصة عمل خلال 
عام ۷٠٠۲م‏ (مجلة الهجرة والمصريين في الخارج» العدد »٠ ٤‏ مارس 
(e۸‏ 

ه _مراقبة مكاتب التسفير القانونية وإلغاء ترخيص من يفقد شر طا من 
شر وط الصلاحية. 

الببحث عن مكاتب التسفير غير القانونية وإغلاقها ومعاقبة أصحاما 
باعتبارها تمثل مدخلا لاستغلال الشباب. 

۷- تشكيل لحنة في وزارة القوى العاملة والهجرة مكونة من مدير 
الشئون القانونية ومدير إدارة التفتيش بالوزارة ومدير شعبة إلحاق 
العمالة بالخارج» لبحث الشكاوى المقدمة ضد شر كات توظيف 
العالة المصرية بالخارج. 

۸- دعوة الشباب للمشاركة في المشروعات الصغيرة والإعلان عن هذه 
المشروعات على موقع قطاع الهجرة بشبكة المعلومات الدولية. 

۹- التوسع في إنشاء مكاتب تشغيل العمال وتطوير دورها في تقديم 
الإرشاد الوظيفي والتوجيه ا لمهني والاإرشادات المهنية. 

١-_إصدار‏ نشرة التوظيف القومية باعتبارها إحدى الوسائل السريعة 
لتلبية احتياجات أصحاب العمل والعال. 
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١١-إقامة‏ معارض للتوظيف للجمع بين أصحاب العمل والعال. 

۲ إنشاء وكالة وطنية للتشغيل في إطار وزارة القوى العاملة والهجرة 
تقوم على سس تنظيمية واقتصادية حديثة وتتمتع باستقلالية إدارية. 

۳-التنسيق بين أجهزة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجرائم التزوير 

والنصب والاحتيال وقوات حرس الحدود ومصلحة الجارك 

ومصلحة اهجرة والجوازات والجحنسية. 

-إنشاء لجنة في مجلس الشورى لمواجهة ظاهرة المجرة غير المشروعة 

وإجراء الدراسات وتقديم الحلول وتضم اللجنة لجان التنمية 

البشريةء الشئون العربيةء والأمن القومي با لمجلس. 

٠١‏ -النظرفي تشديد العقوبات على من ينظم عمليات الهجرة غير 

المشروعة أو يسهلها أو يتفق عليها أو حرض على القيام بها. 

-التركيزفي البرامجح والندوات والاجتاعات على أن الاندفاع وراء 

الأحلام الكاذبة سرعان ما ينتهي إلى كابوس مميت. 

۷ -تنظيم الهجرة من خلال وزارة القوى والهجرة لتصبح مقننة وبعقود 

رسمية ومونقة. 

-إعادة النظر في سياسة التعليم بحيث يبني قدرات الطالب ويجعله 

قادرا على الإبداع والابتكار وربط التعليم باحتياجات سوق العمل 

في الداخل والخارج» والاهتام بالمهارات الفنية والهندسية وخدمات 

الأعال التجارية. 

۹-وضع ضوابط للتعيين في الوظائف للقضاء على الفساد والواسطة 
والمحسوبية حتى يشعر كل مواطن با مساواة في الحقوق والواجبات 
وأن معيار الالتحاق بالوظيفة هو الكفاءة فقط لا غيبر. 


٤ 


م 
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م 
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١-نشر‏ التجارب الناجحة للشباب الذين حققوا طفرات في الداخل 
والخارج لإاعطاء المخل والقدوة الحسنة. 

١-القضاء‏ على الثقافة الفاسدة التي سيطرت على بعض الشباب 
وإعلامهم أن المبلغ الذي يتكبدونه من أجل سفرية فاشلة يكفي 
لک مدا 4 موقا جرا 

١-العمل‏ على تغيير اتجاهات المجتمع المصري إزاء العمل الحكومي 
ونشر ثقافة العمل الحر والعمل الحرفي الذي لا يستنكف المهاجر 
القيام به في الخارج والاهتمام بتدريب العال المهرة وخاصة خلال 
الفترة من الطفولة إلى البلوغ. 


۳ حور التعاون الدولي 


١‏ إعداد حملات للتوعية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومنظمة 
العمل الدر لا وتكرمات الدول ان ىة 

۲ عقد اتفاقيات مع الدول المستقبلة للعالة وني هذا السياق أبرمت 
وزارة القوى العاملة اتفاقيات ثنائية مع ١١‏ دولة عربية وني طريقها 
لإإبرام المزيد . 

۳- تقنين أوضاع المغتربين المهاجرين هجرة غير مشر وعة بقدر ما تسمح 
به ظروف الدول المستقبلة وبا يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من 
مصر ودول المهجر من خلال تعاون مني وقضائي وتشريعي وني 
إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. 


1۸ 


ني الخارج وسلطات دول المهجر وإنشاء صندوق لرعاية المصريين 
في دول المهجر. 

٥-الاتفاق‏ مع بعض دول المهجر على إنشاء مراكز لتدريب العمالة 
الملصرية في مصر وفي دولة المهجر لتوفير العالة الفنية ذات المهارات 
العالية القادرة على تلبية متطلبات السوق وإنشاء دور إيواء تحصص 
لرعاية المهاجرين في حالة التوقف عن العمل أو الفصل. 

٦-توسيع‏ جالات التعاون مع الاتحاد الآوروبي والتعرف على احتياجات 
السوق الأوروبية من العالة الأجنبية. 

۷- عقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع دول المهجر من أجل تقديم 
المزيد من التسهيلات للعالة الملصرية واحترام حقوقهم وحرياتهم 
وتمكينهم من المساحمة في الحياة المدنية والاقتصادية وإنشاء مراكز 
معلومات في مصر ودول المهجر حول العالة المهاجرة وتسهيل 
تحويلات المصريين لمصر. 

۸-مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء مكتب خاص لواجهة الهجرة غير 
المشروعة بجوار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
المعني باتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
والبروتوكولات الملحقة بها وخاصة بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار 
بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال» وبروت و كول مكافحة تهريب 
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 

۹-عقد اتفاقيات مع دول المهجر للقيام باستشارات في مصر تخلق فرص 
عمل للشباب المصري» والمساعدة على توفير الموارد المحاربة للفقر 
وانجاز التنمية المستدامة» إذ إن مساعدة الدول المصدرة للعال» كا 
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فال بو شام اغد كفا ى الال من غر افج ة غر الكر و 
وتقطع الطريق على عصابات تهريب المهاجرين (أبوشامة» ص٩4›‏ 
e‏ 

-تعميم حملات التوعية التي نفذتها وزارة القوى العاملة والهجرة 
مع السفارة الإيطالية بالقاهرة لتبصير الشباب بأخطار الهجرة غير 
المشروعة على جيم المحافظات والنظر في إجراء حملات ماثلة مع 
سفارات دول المهجر الأخرى. 

١١-عقد‏ اتفاقيات مع دول المهجر من أجل تحسين سياسات التشغيل 
والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل» بالإأضافة إلى 
دعم مشروعات تنموية يكون عأدها مؤسسات المجتمع المدني 
وخاصة في القرى والنجوع. 

١‏ الي ورم ودن العا رق لحري ل ج ت لى اع ي 
حاورها وأبعادها كجزء لا يتجزاً من العمل العربي المشترك تدعا 
لدور العام العربي في تحقيتق أمن العام واستقراره. 


٤‏ - حور التنمية 


١‏ اتباع سياسة اجتماعية دف إلى إصلاح الهياكل والمؤسسات 
والبرامج والمخططات التي أصابما العطب وخلق مناخ اجتماعي 
وسياسي جديد بتنشيط فرص الأستشار وتوسيع قاعدة المشاركة في 
اء الساسة 

ِ ۲ - دعوة رجال الأعمال إلى توظيف أرباحهم الفاحشة في عمل 
مشروعات استنارية لتشغيل الشباب بدلا من قيام بعضهم بإنفاق 


V۰ 


الأموال الطائلة لإغراء النساء الحرائر أو لامتلاك أجساد الفاتنات 
المتتحررات أو إقامة السهرات الماجنة. 

۳ الشفافية في اقتضاء حق الدولة في الضرائب المفروضة على الأنشطة 
المدرة للربح واستغلال هذه الأموال في رفع مستوى الخدمات 
وتقليل الفروق بين دخول الأغنياء والفقراء. 

> -إنشاء وتطوير مراكز للتدريب المهني لإعداد العالة وتنمية مهاراتم 
في استخدام التقنية الحديثة. 

٥‏ إنشاء مراكز لتدريس لغة دول المهجر للعاملين المتجهين إليها 
أو إنشاء هذه المراكز في دولة المهجر لتدريس اللغة للمهاجرين 
الملصريين الموجودين با. 

١‏ - إنشاء صناديتق تنموية لإقراض الشباب لتمويل مشروعاتم 
الصغيرة سواء كانت زراعية أم صناعية أم تجارية لتشجيع الشباب 
على البقاء في مصر وإنشاء هذه الصناديق ضرورة لمساعدة الصندوق 
الاجتماعي في القيام بواجبه في إقراض الشباب مبالغ تتراوح قيمتها 
بين خسة آلاف ومليون جنيه. 

۷- توجيه طاقات الشباب لتعمير الصحراء والاهتمام بالزراعة حتى 
تعود مصر کا كانت سلة الغذاء التى تكفى مصر أولا وتصدر 
فائضها إلى الخارج ثائية. . 

۸ التعاون بين الوزارات المعنية لخلق بيئة اجتهاعية مناسبة لتحقيق 
آهداف التنمية المستدامة ووضع خطط وبرامج عمل مفصلة 
بالفئات الاجتماعية المهمشة وتطوير نظام التأمين الاجتاعي ليوفر 
غطاءٌ اجتهاعياً لقطاع كبير من الشباب الراغبين في الهجرة (موقع 
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وزارة الخارجية على اإڼنiرنت ortal/ar-EG/Press_and_Media/‏ 


.(Political_Press_Reviews/Pressreviewar10022008.htm 
تدابر الشراكة العربية والدولية للمكافحة‎ ۳ . | 


تشر الوثيقة رقم (8/ 1ھ )E/Escwa/SDD/2006/W‏ الصادرة 
من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول الهجرة الدولية 
والتنمية في المنطقة العربية إلى ما يى: 

١‏ نسبة المهاجرين إلى سكان العام بقيت في حدود ۳/ رغم زيادة 
حجم المهاجرین من ۱٥١‏ ملیون شخص عام ۱۹۹۰م إلى ٠۹۱‏ 
مليون د شخص EE‏ 

۲ حجم الهجرة في المنطقة العربية بلغ ۸ , ۱۹ مليوناعام ١٠٠٠م‏ منهم 
مليون من بلدان المغخرب العربي» و۷ , ٥‏ ملايين من بلدان المشرق 
العربي واستقر منهم ۸ , ٠١‏ مليونا في دول الخليج العربي» بالإضافة 
ل ٠١‏ مليونا اروا فى دول غر عرية. 

۳ أسهمت تيارات الهجرة الوافدة من الدول العربية وغبر العربية 
في زيادة سكان مجلس التعاون الخليجي بنسبة الربع» وقللت من 
نمو السكان في لبنان والمغرب بنسبة /.٠١‏ خلال الخمس سنوات 
السابقة على عقد اجت|اع الخبراء في بيروت عام ٦‏ ٠١۲م‏ /0pم/0)‏ 
.Egm/2006/14)‏ 
توطين الوظائف وتقصبر مدة الإإقامة وتقليل فرص اصطحاب 
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المهاجر لأسرته» وانعدام سياسة إدماج المهاجرين في جيع البلاد 
العربية بعكس ماهو الحال في البلدان الأوروبية /0Pم/,0ا)‏ 
Egm/2006/09)‏ . 


٥‏ قلة مصادر تمويل البحوث والمسوحات المتعلقة با هجرة» ومن ثم 
عدم توفر التجارب والدروس التي يمكن للباحثين استخدامها 
كشواهد على العلاقة بين الهجرة والتحويلات المالية والتنمية وأثرها 
في جال التخفيف من الفقر. 

-غياب آليات وشبكات الاتصال التي تعزز التعاون وتبادل المعلومات 
بين خبراء الدول العربية المختصين بموضوع الهجرة. 

۷-تعاني دول الخليج العربي من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة 
آدت إلى انتشار البطالة بين المواطنين وارتفاع النسبة العالية لغير 
المواطنين بالنسبة للسكان في بعض دول الخليج. 

۸ العديد من بلدان المنطقة العربية مصدرة ومستقبلة للعالة كا يمر 
المهاجرون عبرها من دول المصدر إلى دول المقصد. 

۹ -الإستراتيجيات العربية القائمة في الدول العربية على القانون الجنائي 
والتعاون مع الاتحادالأوربي ودول المقصد والتي تضرب بيد من 
حديد على من يخالف القانون أثبتت آنا غير كافية . ومن ثم بحب 
النظر ولا في إستراتيجية عربية تعطي الأولوية للمصالح العربية 
المشتركة وتكفل نتحقيق تنمية عربية متوازنة في إطار مبادئ العيش 
المشترك ويتزامن ذلك مع بناء إستراتيجية دولية تقوم على وضع 
آلية للحوار والتشاور المنظم بين بلدان الإرسال والاستقبال ووضع 
برامج إقليمية لمكافحة الهجرة غير المشروعة وتنظيم لقاءات دورية 


A 


لغبراء المجرة في دول الاستقبال والمصدر والعبور والاهتمام ببرامج 
التنمية في الدول المصدرة للعمالة تعوها الدول المستقبلة للعالة التى 
اسقاوت كرا بى امجرة الظة وغ اة ق اء عا الة 
وانعاش اقضادها 

٠-ضرورة‏ إنشاء مركز إقليمي أو دون إقليمي لدراسة الهجرة خاصة 
في دول المشرق العربي وربطه بالمراكز الماثلة في أوروبا وأمريكا 
الشالية. 

١(١‏ درت كاترروقا مسرا الرة السكاتة ق دار ة لرن 
الاقتصادية والاجتاعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة عدد 
لمهاجرين غير الشرعيين الذين يتجهون إلى أوروبا سنوياً من بلدان 
لخر الرن بجر ۴١‏ الف مرا 

والذي ذكرناه عالياً يدعونا إلى الاهتمام بتدابير الشراكة العربية والدولية 

لمكافحة الهجرة غبر المنظمةء إذ إن التدابر المحلية المتخذة في الدول العربية 
تكاد تكون واحدة» بل إن آسباب المجرة غر المشروعة مها تكاد تكون 
راح و ار ار ا 5 ال ية رالذ رل الي إلا القضرة غل 
الهجرة ال مغاربية باعتبارها السبب الرئيس لقيام التعاون الأورومتوسطي. 

١‏ ۴ اة الخارة 

ا مغرب والجزائر وليبيا بلاد عبور إلى معظم دول أوروباء بالإضافة 

إل كون ال مغرب والجزائر مصدرين من مصادر الهجرة السريةء وتكونت في 


ا لجزائر عصابات تعمل على جلب المهاجرين الأفارقة والآسيويين إلى الجزائرء 
بالإضافة إلى إغراء الشباب الجزائري على التسلل إلى أوروبا (رمضان» ص 


V٤ 


ص ١٠ ٤‏ ٠۹٠٠۲م).‏ وترجع أسباب الهجرة غير المشروعة إلى تفتييت 
المستعمر الفرنسي للبنية الاجتماعية الجزائرية بتدمير المجتمع الزراعي» 
وإضعاف صلة الفرد بأسرته وقبيلته» ومن الأسباب أيضا عدم العدالة في 
توزيع الثروة الوطنية وإقصاء الشعب الجزائري عن المشاركة في السياسة 
التنموية» وكذلك الوقوع في مصيدة العولمة واستسلام حكومات الدول 
النامية لشروط المؤسسات المالية الدولية التي ترتب عليها الثراء الفاحش 
لشريحة ضئيلة والفقر المدقع لخالبية الشعب الجزائري» الأمر الذي دفع 
الكشير من الشباب إلى الوقوع في مصيدة الهجرة غير الشرعية وخاصة ون 
اتتشار آفراتبات سمحت الشاب باك شاف اة خر غل الضفة الشالة 
الف رها و و ا د ا واا 
(اللإقليم ا لجنوبي لفرنسا) الأمر الذي شجع على الهجرة» حيث يعيش فيها /.٩٠‏ 
من المهاجرين منهم ٠١‏ آلف شخص بدون وثائق رسمية. وأحصت المديرية 
العامة للأمن الوطني الجزائري عدد المهاجرين غير الشرعيين وقدرتهم بنحو 
۹ مهاجرا غير شرعي بین عامي ٦-۲۰۰۱‏ ۲۰۰م (رمضان» ص ۱۲- 
^*٥‏ + م). والجدير بالذكر أن مجلة الحياة الدولية اعتبرت فرنسامن 
بين ۱۹٤‏ دولة باعتبارها بلد الحياة الرائعة والنعمة وا لجال والراحة يليها 
استراليا وتي الولايات المتحدة في المرتبة السابعة (صحيفة الشرق الأوسط› 
العدد ١٠١۷۳‏ الصادر ۲١٠١/٠١/١۷١‏ الصفحة الأآخبرة). 

وكانت المغرب لسنوات طويلة هى المحطة الرئيسة للتسلل إلى أوروبا؛ 
ا ی ی ا ا 
الأوروبي بالعين المجردة ويسمى المهاجرون غير الشرعيين بالحراقة» حيث 
يلجأ المهاجر بمجرد وصوله إلى أوروبا بحرق أوراق هويته» أملا ني الحصول 
على هوية جديدة في دولة المقصد (غلو» ص ۰۳ ۹٠١٠۲م).‏ 


Vo 


والأسباب التي تدفع إلى المجرة غير المشروعة هي البطالة والفقر وتدني 
مستوى العيشة (عیاش :ص۲ http://www.ahewar.org/) (e1 ٠*۸‏ 
.(debat/show.art.asp?aid=144798‏ 


وترى الحكومة المغربية أن الهجرة ليست مرد عامل سلبي على اعتبار أن 
ع ان ناكار ادوا ن جا رواو اها ر ا 
المخرب يحرص على الشراكة مع الاتحاد الآوروبي» وتأمل الحكومة المغربية 
آلا يقتصر التعاون على ا لجانب الأمني وتشديد الرقابة على الحدود» بل يمتد 
إلى المشاركة في التنمية البشرية في الدول المصدرة وخاصة المغرب (موقع 
حكومة المملكة المغربية على شبكة الإنترنت» البوابة الوطنية» المغخرب لعام 
(e٦‏ 

وكشفت حوادث غرق السفن أمام السواحل الليبية عن تعاظم استخدام 
ا لجاهبرية كمحطة عبور لأوروبا تنافس المحطة الأولى المغرب وكانت أخطر 
هذه الحوادث غرق ثلاثة قوارب من بين أربعة قوارب غادرت ليبيا يومي 
السبت ۲۸ واد ۲۹ مارس ۹ ١۲نا‏ تغل القار ب الراة ر قرت 
النظمة الدولية للهجرة عدد المفقودين بأكثر من ٠٠١‏ شخص وانتشلت 
ارات اا ١‏ ج راغات ٣۴‏ خا اة ال٠۴‏ خا 

كان يحملهم القارب الرابع» وتشر معلومات السلطات الليبية إلى أن من 
ا حاف ندل ارال ار ا 
الكردية بسوريا والجزائر والمغرب والأراضي الفلسطينية. وتقدر المنظمة 
الدولية للهجرة وجودمابين مليون ومليون ونصف مهاجر إفريقي غير 
شر عي في ليبيا (موقع أخبار جنيف الدولية على الإنترت (.۴0٣1؟؟W؟. WWW‏ 
(ch/ara/index‏ .وقد قيل في تبرير خروج مراکب تہریب استباق تطبیق 
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الاتفاق الليبي الإيطالي بتسيير دوريات بحرية مشتركة لمنع تدفق المهاجرين 
إلى إيطاليا في شهر مایو ۲٠٠۹‏ م. 
ويشير صالح والطيره إلى أسباب الهجرة غير المشروعة إلى ليبيا أو غيرها 
أي آوروبا منها الببحث عن فرص عمل» الفقر والبطالةء استقبال الدول 
الآوروبية للمهاجرين وتشغيلهم» مجرمو الاتجار بالأشخاص وتهريب 
البشر, إهمال الدول المتقدمة للإفريقيا بعد أن نهبوا ثرواتها أثناء احتلاهم ها 
انتشار الأمراض في الدول المصدرة للعالة. وبين الباحثان أن المهاجرين 
ينتمون إلى بعض الدول الإفريقية (مصر» غاناء الصومال» السودان» تشاد» 
مالي» نيجيرياء والسنغال ودول أخرى) وبعض الدول الآسيوية (باكستانء 
بنجلاديش واهند). وأوضح الباحثان أن الجرائم التي ارتكبها المهاجرون 
عام ١٠٠٠م‏ بلغ عددها ۲٠۷١‏ جريمة خطيرة موزعة حسب الترتيب 
التنازلي التالي (السرقة» تزوير وتزييف» تسول وتشرد» دعارة» خدرات» 
انتحال شخصيةء تشكيل عصابات إجرامية). ويرى الباحثان أن المعالجة 
الأمنية غير كافية» بل يجب أن يكون هناك تعاون دولي لتدعيم اقتصاديات 
الدول المصدرة وإقامة مشروعات تنموية فيهاء واتخاذ تدابر صارمة ضد 
مجرمي الاتجار بالأشخاص وتبريب المهاجرين. وبين الباحثان أن إستراتيجية 
ا لجاهيرية تقوم على عدة مستويات على النحو التالي: 
١-المستوى‏ الوطني: إصدار تشريعات لتنظيم مسائل الدخول والإقامة 
والخروج» إقامة مراكز إيواء للمهاجرين» العودة الطوعية على نفقة 
ا لجاهيرية للراغبين» الترحيل الجوي والبري للمبعدين. 
۲ المستوى الأمنى:استحداث أجهزة أمنية متخصصة في مكافحة 
الخ غ راا وة ك مات اها ي حط ال 


VV 


الأجنبية غير الشرعية» وإحباط حاولات التسلل إلى ليبيا أو الخروج 
منها.وشددت ليبيا عام ١٠٠۲م‏ شروط وضوابط دخول المهاجرين 
إليهاء استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي الذي ساءه تزايد أعداد 
المهاجرين عبر ليبيا في قوارب الموت إلى دول الاتحاد الأوروي. 

۳ المستوى الدولي: التعاون الثنائي والإقليمي (تجمع دول الساحل 
والصحراء» تجمع دول غرب المتوسط مجلس وزراء الداخلية 
العرب)» والتعاون الدولي مع المنظمة الدولية للهجرة وأجهزة 
الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (المغوضية السامية لشئون المهجرين 
ومكتب الآمم المتتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)» والاتحاد 
الأوروبي. (صالح؛ الطيرة» ۷٠٠۲م).‏ 


۲.٢ . ١‏ التدابير العربية 


جامعة الدول العربية بيت العرب الذي آنشئ عام ١٤۹٠م‏ ليلبي 
مطالب العرب في اتحاد مجمع بينهم وآلية للتنسيق بين دوههم» لتوحيد 
المواقف وتقريب المسافات وحل الخلافات. وني إطار الجامعة العربية 
يجتمع وزراء الهجرة العرب يتشاورون ويتناقشون ويتبادلون تجارب دوهم 
وخبراته اء وصولا إلى وضع تدابير شراكة عربية لتنظيم الهجرة العربية 
الرسمية ومواجهة الهجرة البينية العربية غير المشروعة» والتوصيات التي 
انتهى إليها اجتماع وزراء الدول العربية المعنيين بشئون الهجرة الذي عقد 
في القاهرة يومي ۱۹١۱۸‏ فبراير ۸٠٠۲م‏ بمقر الأآمانة العامة للجامعة تعد 
أساسا لاستراتيجية عربية لمعا لجة قضايا ا لمجرة والجاليات العربية في الخارج 
وخاصة بعد أن قدر معالي الأمين العام للجامعة أن عدد المهاجرين العرب 
يمثلون ٠.٠١‏ من سكان العام العربي وهذه التوصيات هي: 


V۸ 


| -إنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشئون الهجرة والحاليات 
العربية بالخارج. 

۲ تكليف الأمانة العامة للجامعة با ماد آلية مشتركة لببحث ومتابعة 
علاقات الارتباط الكامل بين موضوعات السكان واهجرة والتنمية 
والتشخيل على مستوى الوطن العربي أي للسعى لإيجاد سوق عربية 
مشتركة تدار وفق أحدث مبادئ الإدارة للحد من عمليات الهجرة 
السرة. 

۳ دعوة منظمة العمل العربية للنظر في إمكانية إنشاء لحنة خاصة لمتابعة 
أوضاع العمالة العربية المهاجرة في الخارج وحاية حقوقهاء وإنشاء 
شبكة عربية وقاعدة معلومات لسوق العمل ووضع تصور لمركز 
أو مراكز عربية نموذجية لتدريب وتأهيل العمالة العربية المرشحة 
للعمل في الخارج. 

٤‏ - التنسيق العربي في المحافل الدولية ومتعددة الأطراف ذات الصلة 
بموضوع الهجرة والتأكيد في التفاوض مع الدول الأجنبية على أن 
تقترن السياسات قصرة الأجل التى تقرر وسائل وأساليب مكافحة 
امجرة غر الظامة ب ما شات عل اناق الطريل لساب اار2 
الج المرة قتما اساسا عل الار قاط ن امج ةراك 

٥‏ -تعزيز دور المهاجرين وتشجيع تواصلهم فيا بينم وبين دوهم 
واا فته الو ص رض وو رااش وات نالرت 
الذي عقد في شهر نوفمبر ۰٩‏ ١م‏ بتنظيم المؤتر الأول للمغتربين 
العرب الذي سيعقد ني مقر الجامعة العربية عام ١٠٠۲م‏ مع دعوة 
الشباب المهاجر لزيارة أوطانمم» وبناء المدارس وإنشاء المراكز 


۷۹ 


الثقافية في بلدان الاغتراب وتعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات 
العربية )ځoujada.city.ne(.‏ 
٦‏ دعوة اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية المشتركة وحعية 
رجال الآعمال إلى تمويل إنشاء مركز عربي لأبحاث الهجرة والثقافة 
العربية. 
۷-الاهتمام بالاجتمأاعات الوزارية لدول الشراكة الأورومتوسطية 
ودعوة المعنيين بشأن المغتربين العرب بحضور هذه الاجتهاعات 
من أجل دفع الحوار العربي الأوروبي إلى الأمام (منشورات الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية - القطاع السياسي). 
وواضح من هذه التوصيات اتجاه الدول العربية إلى اعتبار أن المواجهة 
الأمنية ليست كافية ويب أن يكملها الاهتمام بالتنمية وإشراك القطاع 
ا لخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار من الحوار والتفاهم مع الدول 
الأوروبية الأعضاء في الشراكة الأورومتوسطية» الأمر الذي يكشف عن 
إدراك الدول العربية للأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتاعية لظاهرة 
الهمجرة غير المشروعة وسعيهم لتجنب استخدام أراضي الدول العربية 
كمعاتر لجر ة إل الدول الأخرى. 


eT)‏ تدابر الشراكة العربية الدولية 
الاجتماعات الوزارية لدول الشراكة الأورومتوسطية ليست هي النمط 
الوحيد للتعاون بين الدول العربية والآوروبية إذ توجد أآناط أخرى منها على 


حوض المتوسط وبعض الدول التي ها علاقات وطيدة في حوض التو سط 


۸* 


وتضم برل انات الدول العربية التالية: الأردن» تونس» الجزائر» المغرب» 
مصرء لبنان» سورياء فلسطين والاتحاد البرل اني العربي. وهذه الجمعية أقرت 
ميثاق البحر المتوسط في موناكو في شهر نوفمبر ۸٠٠۲م‏ الذي يعترف بأن 
الفجوة بين الشاطئين الشمالي والحنوبي للبحر المتوسط كبيرة» وأن التباين في 
e‏ 
yT‏ عبور الترسط على قارب بدائية. راق 
على الأخذ بقيم الديمقراطية» والاحترام الكامل لحقوق الإنسان» واحترام 
O E O‏ 
والتفاهم التبادل العمل على منع اتساع فجوة الفقر ألا ثم التقليل من 
حجمها ثانا بتطوير امشاريع الإنائيةه ودعم خلق الثروة في الدول اجنوييةء 
التتجارة الحرة» وحرية تنقل الأشخاص» وإزالة الحواجز غير الحكومية 
والاهتمام بتسهيل التحويلات المالية للمهاجرين في إطار التنمية المشتركة. 
ومن بين ال مهام الرئيسة للجمعية تنسيق مكافحة الهجرة غير المشروعة ومنع 
نزوح العقول وتشجيع التوقيع على اتفاقيات التنمية المشتركة وحاية حقوق 
المهاجرين (مجلة البر لاني العربي» السنة التاسعة والعشرون, العدد »٠٠٠١‏ 
دیسمبر ۲١٠۸‏ م» منشورات الاتحاد البر لاني العربي» د مشق)» وفي) يلي تدابیر 
المشاركة العربية مع دول الاتحاد الأوروبي وتدابير المشاركة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


۸۱١ 


أ تدابير المشاركة مع الاتحاد الأوروي 

وهذه التدابير ثمرة التعاون مع جامعة الدول العربية وبعض الدول 
الغربية والاتحاد الإفريقى. ويعد إعلان برشلونة الذي تمت المصادقة عليه 
ي المؤتمر الأورومتوسطي (۲۷ - ۲۸ نوفمبر ١۹۹م)‏ الذي شارك فيه من 
الدول العربية الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسلطة 
الفلسطينية هو سند إقامة مشاركة شاملة بين دول الأورومتوسطى وخاصة 
الشراكة الاقتصادية والمالية التي تمدف إلى بناء منطقة ازدهار متقاسمة 
عا وراء عدة أمور من بينها تحسين ظروف الحياة للسكان» ورفع مستوى 
التوظيف» وتخفيف فوارق النمو» وتشجيع التعاون والتكامل بين الشمال 
والجنوب متلازمة مع زيادة ضخمة للمعونة المالية المقدمة من الاتاد الأوروبي 
إلى ا لجنوب النامي الفقير والاعتراف بالدور الرئيسي لنظمات المجتمع المدني 
في مجالات عدة منها زيادة التعاون لمكافحة الهجرة غر المشروعة» والنظر 
في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين واعتبار مواطنى الدول الأعضاء في 
ی ا او ا ر 

وإعلان برشلونة مرفق به برنامج عمل بفرض تطبيق أهدافه واحترام 
اده عن ری برام ای ہمہ ة ومتعددة الأطراف» فضلا عن كون برنامج 
العمل يعد استكالا للتعاون الثنائي المعمول به» طبقا للاتفاقيات المعقودة 
بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطين» والتعاون القائم بينه وبين جامعة 
الدول العربية وذلك القائم بينه وبين الاتحاد الإفريقي كالتعاون بين ا مغرب 
وأسبانياء والتعاون بين ليبيا وإيطالياء والتعاون بين مصر وإيطالياء والتعاون 
بین تونس وإيطاليا. 

والاإأعلان الصادر من ندوة وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط الذي 
عقد في البندقية في شهر نوفمير ۹٠٠۲م‏ ضم سلسلة من اللإجراءات العملية 


AY 


لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وغسل الأموال والهجرة غير المشروعة 
منها بالنسبة لمكافحة الهجرة ما يلي: 

-١‏ تشجيع الهجرة المشروعة وفق العرض والطلب في سوق العمل 
ومصالح الدول المصدرة والدول المستقبلة في ظل احترام حقوق 
الالفان. 

۲ تبسيط إجراءات منح التأشيرات لرعايا دول ضفتي المتوسط. 

۳-تكثيف تبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة غر المشروعة وتهريب 
المهاجرين. 

٤‏ -التعاون للحد من تدفق المهاجرين بالتعاون بين دول المصدر ودول 
العبور ودول المقصد في حوض المتوسط مع الاهتمام بالأطفال 
وبحاجاتمم في إطار الاتفاقيات الثنائية. (وكالة الآنباء الجزائرية 
-الموقع على الإنترنت). آي أن الإعلان يساير إعلان برشلونة 
إلا أن تنفيذ إعلان بر شلرنه وخاصة بعد آخدات ١١‏ سبتمر 
١م‏ أظهر ميلا نحو اتغاذإجراءات أمنية شديدة للحد من 
الهجرة غير الشرعية وهو الأمر الذي ينتقده مركز الجنوب لحقوق 
الإأنسان الذي يرى التركيز على دعم مشروعات تنموية يكون عباده 
مؤسسات المجتمع المدني في القرى والاأّرڀاف WWW.dw-WO!1d.)‏ 
). وذلك كان واضحا من انتهاج المانيا لأكثر الأنظمة الأوروبية 
صرامة في مواجهة القادمين إليها طالبين حق اللجوء وحسب 
منظمة كاريتاس فإن /.٠١‏ من طلبات اللجوء للوافدين من دول 
الخرب العربي عبر مطار فرانكفورت يتم رفضها وترحيلهم فورا 
إل بد اتهم عل بان الخاربة يشكلرن ما بين ٤٠٩1۳‏ من 


AY 


طلبات اللجوء EO‏ 
ورعايتهم اجتماعياء فإن ألانيا ما زالت مصرة على عدم توطينهم 
(الشبكة المعلوماتية لحقوق الأطفال (1ء٣)‏ في المانيا الموقع على 


الإإنترنت). 


ویرى مركز (كارنيجي) أن التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي أثر 
على قبول المهاجرين العرب وأن أسبانيا وفرنسا تعملان معا من أجل 
إقامة وتنفيذ مشروع لحاية الحدود على البحر المتوسط من خلال دوريات 
لاعتراض وطرد الأجانب واعداد طائرات تقوم بعمليات مشتركة مع فرق 
التدخحل السريع لمنع المهاجرين غير الشرعيين عبر الجحدود» وأن الوكالة 
الأوروبية لمراقبة الحدود جادة في تنفيذ برنامح تأهيل مشترك لحرس الحدود 
رزوی مو اام ار ین بارخ ۲۰ مارين ٠٠8‏ 

ول ا ابل نجددرل فل إبطالا أسهمت: تشريعاتا في توطين عدد 
كبير من المهاجرين غير الشرعيين» وقامت بلجيكا يإدماج المهاجرين في 
الجتمع البلجيكي وإعطائهم الحقوق كاملة بدلا من معاملتهم كمواطنين 
من الد رة القالك ما هاجت وزيرة العدل التساوية قرار بلجكا رة 
أوضاع المهاجرين لدا ووصفته بالقرار غير الصائب» ورد على الوزيرة رئيس 
مفوضية الاتاد الأوروبي معتبرأ القرار يعكس الإرادة الطوعية لبروكسل في 
تحمل مسئولياتها إزاء مهاجرجا وطالب دول الاتحاد الأوروبي أن تجعل منه 
مثالا حتذی به .مدونة حمال الخنوسی ي ال مؤرخة 04/4/۲4 0م). 


ومن بين حسنات الاتحاد الأوروبي آنه يشجع العودة الطوعية ويعدها 
الاختيار الأول الذي يجب تطبيقه قبل اللجوء إلى الترحيل الجبري» ويتعاون 
الصندوق الأوروبي على مساعدة العائدين طوعا بالاشتراك مع المنظمة 


A٤ 


الدولية للهجرة ومنظمة كاريتاس المسيحية الخر ية (./٤ع١.www.a1†a11۷2‏ 
index.php ?option=com_content&task=view &id=2886&Itemid=‏ 
29( 


والواقع أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا لإقامة مشروعات تنمية ني 
الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي يمرون بها وإن كنت أتمنى 
أن يكون الاهتمام بهذه المشروعات على قدر الاهتمام بتعزير الإجراءات 
الأمنية لمكافحة الهجرة غير القانونية. والتجربة التي بجاول الاتحاد الأوروبي 
ياست ا عر د ا وي ان 
بفتح مكتب له في المغرب لتأهيل المغاربة الراغبين في الهجرة إلى أسبانيا ثم 
توظيفهم في المشروعات التابعة للإقليم في ا مغرب وذلك من أجل الحد من 
الهجرة غير الشرعية من ا مغرب إلى أسبانيا عبر جبل طارق (شبكة إسلام 
ون لاین بتاریخ ٠١‏ يوليو ٠٦۲۰۰م).‏ 

ویری أنطونيو فيتورينو ۷10۲110 0ن«هاA‏ عضو اللجنة الأوروبية 
لضبط تدفق المهاجرين المسلمين ضرورة دعم اقتصاديات دول المصدر 
ويضرب المثل بأسبانيا والبرتغال الذي حوه| النماء الاقتصادي من مكان 
يصدر الهجرات في عقد الستينيات إلى مكان يجذب الهجرات من خارج 
الاتحاد الآوروبي» كا طالب بتطوير وتنمية سياسات اندماجية تساعد على 
استیعاب المهاجرین (شبكة إسلام آو لاین» ۲۰ مارس ۵٠٠٠۲م).‏ 

والخلاصة أن المطلوب تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية والقمعية 
وإجراءات التنمية والإدماج. 


ب - تدابير المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية 

الولايات المتحدة الأمريكية حلم آلاف الشباب العربي على اختلاف 
مستوياتهم التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بعد أن بهرتهم 
بحضاراتها الفتية وفنونما الراقية وعلمها المضيء وأآفلامها السينائية 
ومسلسلاتما التلفزيونية واستعراضاتها ومسرحياتما وتقدمهافي علوم 
الفضاء والطب وانمندسة والكيمياء واحترام الحقوق والحريات لمن لا 
تعتبره عدوأ ها أو خطرا على أمنها وهي الدولة الوحيدة التي وصل فيها 
ال کرمي الرتاسة ابن مهاج ر کي مسلم. وهي آول دولة تدمج المهاجرين 
في مجتمعاتم ا بحكم كونها تار يخيا يا مكونة من مهاجرين هبطوا القارة الجديدة 
وآبادوا سكانما الأصليين وتولوا زمام الأمور فيهاء ويشير تقرير صدر حديعا 
في شهر ینایر ۲۰۱۰م» إلى أن معدل دخول السكان الأصليين في الولايات 
المتحدة الأمريكية أقل من نصف المعدل العادي للغزاة وأن ربع السكان 
الأصليين يعيشون تحت خط الفقر بالمقارنة مع المتوسط العام الذي يبلغ 
,./٥‏ (صحيفة الآهرام المصرية» الطبعة العربيةء العدد ٤٤۹٦۷‏ الصادر 
ا اض 

ولكن الولايات المخحدة التي تعطي المهاجر الشرعي الملتزم باحترام 
القوانين والنظم كل حقوقه تتشدد في منع الدخول إلى أراضيها وفقاً 
لضوابطها وتعامل المهاجرين غير الشرعيين معاملة قاسيةء وتعد كل مهاجر 
غير شرعي إرهابي ما م يقدم ما يثبت حسن نيته» ولذلك فان ا تتعامل في 
الثاني العم ع الدرل لمر قرادى ومهم إل درل مدقا ردول 
معادية وتعاونما مع الدول الصديقة يركز على الجانب الأمني» فهي تقدم 
المتاغدات لاء الا سار وتدريب حراس الجحدود والعاملين في المنافذ 
الشرعية وتزويدهم بالمساعدات الفنية التي تيسر أداءهم لمهامهم وتتبع 

۸٦ 


سياسة الإبعاد الفوري لمن بحاول الدخول بالاحتيال أو عن طريق التسلل أو 
الوثائق الثبوتية المزورة» كا أن قوانينها تقلل من سلطة الادعاء العام في العفو 
وتوقف منح الإعانات للمهاجرين غير الشرعيين» وتغرم أصحاب الأعمال 
الذين يستخدمون مهاجرين غير شرعيين غرامة تصل إلى ٠٠٠٠١‏ دولارفي 
مقابل کل مھا جر .)1 .)News-A11.c0‏ وعم le‏ فإنها تشدد في الإأجراءات 
کل| حدث حادث ہز أمنها مثل أحداث /۹/١١‏ ٠٠٠۲م‏ وعاولة تفجير 
طائرة بمعرفة راكب نيجيري مسلم أثناء رحلة الطائرة الأمريكية من هولندا 
إلى ديترويت ني أواخر شهر ديسمبر ۹٠٠۲م.‏ وتجند الأجهزة وتزودها 
بالامكانات البشرية والفنية والتقنية والمادية لمواجهة عصابات الجريمة 
ا لمنظمة وخاصة عصابات الاتجار بالآأشخاص وتهريب المهاجرين. وعموما 
فإن البرنامج الذي وضعه الاتحاد الأمريكي لإصلاح نظام الهجرة يتسم 
بالتشدد والقسوة في معاملة المهاجرين وخاصة القادمين من العام اللإسلامي 
(أبوشامة» ص٤۸‏ ۲۰۰۵م). 

والولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لتطبيق قوانين الإرهاب 
ومكافحة الاتجار بالأشخاص على الذين يدخلون إقليمها دخ ولا غير 
شرعي» لذلك ل يكن غريباً أن تصنف التقارير السنوية الصادرة عن وزارة 
خارجيتها أغلب الدول العربية في قسم الدول التي لا تتخذ الحد الأدنى 

من القواعد والإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر» وقد ظهر ذلك واضحا في 
التقرير الصادر في يونيو ۸٠٠۲م»‏ حيث خلا القسم الأول الخاص بالدول 
التي تلتزم با لحد الأدنى من قواعد مكافحة الاتجار بالأشخاص من الدول 
العربية» وضم القسم الثاني في جزئه الأول الخاص بالدول التي لا تلتزم 
بالقواعد ولكن هناك مؤشرات تدل على أن دولتين عربيتين في طريقه| 
إلى ذلك هما الإإمارات العربية المتتحدة واليمن» آما ا لجزء الثاني من القسم 


AV 


الثاني وهي الدول وإن كانت لديا مؤشرات على قرب التزامها بقواعد الحد 
الأدنى ولكن حالة الاتجار بالبشر فيها خطبرة الأمر الذي تطلب مراقبتها 
وعلى ضوء هذه المراقبة يمكن أن ترفع إلى الجزء الأول من القسم الثاني آو 
تنزل إلى القسم الثالث الذي يضم دولا لا تلتزم بقواعد الحد الأدنى ولا 
توجد مؤشرات تدل على أنها ستلتزم في المستقبل» والدول العربية المدرجة 
على الجزء الثاني من القسم الثاني هي: البحرين؛ مصرء الأردنء ليبياء لينا 
والمغرب. ورد يضم القمم لالت الدول العرية الالة : الكؤيت» ساطنة 
عمان» قطر» المملكة العربية السعودية» السودان» سورياء الجزائر.(التقرير 
الأمريكي السنوي للاتجار بالبشر»ص٤٤۸۰٠٠۲م).‏ وترى أغلب الدول 
العربية أن التقرير الأمريكي لا يعتمد على مصادر موثوقة للمعلومات ولكنه 
يعتمد على أقوال صحف المعارضة والشكاوى الكيدية وبالرغم من ذلك 
تس الذول العربية لا ستكال ما لقص من تخر اها الوضوعية والشكلة 
وجاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر ي يونیو ۹٠٠۲م‏ 
لما آنا درل الق جارد رة رفع ازل درك اع بنا حط 
دول إلى درجة آدنى» فلسطين وعمان صعدت من القسم الثالث إلى القسم 
الثاني -الجزء الأول العادي» والجزائر وقطر صعدتا من القسم الثالث إلى 
القسم الثاني -الجزء المراقب» والأردن والمغرب صعدتا داخل القسم الثاني 
من الجزء المراقب إلى الجزء العادي» بينم هبطت اللإمارات واليمن داخل 
القسم الثاني من الجزء العادي إلى اللجزء المراقب (تقرير الاتجار بالآشخاص» 
ص٠٠٠‏ ۹١١۲م).‏ والجدير بالذكر أن باقي الدول العربية ظلت في مكانها 
حسب تقرير عام ۸٠٠۲م‏ وظهرت العراق لأول مرة واحتلت مكانأني 
القسم الثاني -الجحزء المراقب بعد أن حالت الظروف الأمنية دون ظهورها في 
التقارير السنوية السابقة 


A۸ 


الخاة والتوصيات 


تناولت الدراسة في المببحث الأول ماهية الهجرة غير المشروعةء وبينت 
أن البطالة وعدم توافر فرص عمل حقيقية وانخفاض مستوى الأجور 
وغلاء الأسعار والفساد والاستبداد وإعجاب الشباب في دول المصدر 
با لحياة في دول المهجر من بين العوامل الدافعة للهجرة غير المشروعة» خاصة 
بعد أن شددت دول المهجر إجراءات وشروط الهجرة المشروعة ها. وكشفت 
الدراسة عن ارتباط الهجرة بجرائم كثيرة منها التزييف والتزوير والرشوة 
والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار في الأشخاص وتبريب المهاجرين. 

وأوضحت الدراسة في المبحث الثاني تجربة مصر في مكافحة الهجرة 
غير المشروعة وأبعادها وكيف تحولت مصر من بلدة مستقبلة للهجرة سواء 
كانت هجرات بشرية أو قوافل تجارية أو غزوات عسكرية إلى دولة مصدرة 
للعالة ودولة عبور وخاصة بعد نكسة يونيو ۷٩۹٠م‏ بدءا بالهجرة الرسمية 
ومرورأ باهجرة غير الشرعية لدول الخليج ثم لدول ا مغرب وبينت الدراسة 
أن تجربة مصر في مكافحة الهجرة تقوم على عدة حاور» المحور الأمني» حور 
الوقايةء حور التعاون الدولي» حور التنمية وأن مصر اتجهت في السنوات 
الآخيرة إلى الاهتمام بمحور التنمية. 

وأشار المبحث الثالث إلى تدابير الشراكة العربية والدولية لمكافحة 
المجرة غير المشروعة وركز على أن سياسة استقبال المهاجرين في الخليج 
العربي تواجه بسياسة توطين الوظائف وتقصير مدة الإأقامة وتقليل فرص 
اصطحاب المهاجر لأسرته وانعدام سياسة إدماج المهاجرين في دول المهجر» 
وتناولت الدراسة الهجرة المغاربية باعتبارها السبب الرئيس لقيام التعاون 
الأورومتوسطي. وبينت الدراسة تدابير الشراكة العربية وإستراتيجية 


۸۹ 


جامعة الدول العربية القائمة على التنسيق العربي في المحافل الدولية وإنشاء 
لجنة خاصة لمتابعة أوضاع العمالة المهاجرة وكذلك سوق للعالة العربية. 
ك بينت الدراسة تداببر الشراكة بين جامعة الدول العربية وبعض الدول 
العربية والاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت من إعلان 
برشلونة وركزت على تيسير الهجرة المشروعة للحد من الهجرة غير المشروعة 
والاهتام بالتنمية والتوازن بينها وبين جهود إجراءات مراقبة وحاية الحدود 
والنافدالشر عي 

وظهر من الدراسة إن اتجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

الأمريكية إلى التركيز على الإجراءات الأمنية لتشديد الرقابة على الحدود 
والمنافذ الشرعية وإن كانت الجهود المبذولة من جانب الاتحاد الأوروبي لتنمية 
دول جنوب البحر المتوسط أكبر منها بكثير في الولايات المتحدة الأمريكية 
بينم جه ود الولايات المتحدة الأمريكية لإدماج المهاجرين الشرعيين في 
المجتمع الأمريكي آكبر منها من جهود الاتحاد الأوروبي عدا بضعة دول مثل 

في ختام الدراسة نوصي با بلي: 

-١‏ مناشدة الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ١٠٠۲م‏ والبروتوكولات 
المكملة ها وخاصة بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول 
تريب المهاجرين أن تتخذ إجراءات التصديق عليها للحد من 
حوادث موت المهاجرين غير الشرعيين غرقا أو اختناقا. 

۲-إنشاء وحدة في مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية تعنى بدراسة الهجرة والسكان والتنمية. 


۹۰ 


۳ مناشدة مؤتمرات وزراء المجرة العرب بإعطاء أولوية في مباحثاتہم 
مع الاتحادالأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتنمية الدول 
العربية المصدرة للعالة وإدماج المهاجرين في مجتمعات دول المهجر 
وتأكيد أن المهاجر غير الشرعي ضحية وليس إرهابيا إلى أن يثبت 
العكس. 

٤‏ - الاهتمام بالتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة بالتنسيق بين دول 
الاتحاد الأوروبي ودول المصدر ني العام العربي وتعميم تجربة مصر 
وإيطاليا في هذا الشأن. 


٥‏ مطالبة مؤتمرات وزراء الهجرة العرب بأهمية التنسيق فيا بينهم 
وبشكل دوري لتنظيم سوق العمل العربية وتأكيد أهمية الاستثار 
في تنمية مهارات القوى البشرية. 
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العلاقة بين الهحرة غر المشروعة 
وجريمة هريب البشر والا جار ہم 


العقيد. عبدالله سعود السراني 


۹1 


العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تريب 
البشر والاتجار ہم 

المقدمة 

س ا اسان ق لال م کان ال خر ا ع الا 
ولذويه»ء وبدأيتنقل من الأماكن المجدبة إلى أماكن توافر الماء والعشب» 
أما في العصر الراهن بعد أن ازدادت E‏ وتعقدت مشکلاتہاء 
قداصت ان مطل ملا لى الك ريسع ووا سن مات 
المعيشة أو تحصيل الرزق. وقد كانت الهجرة إلى العام الخارجي بهدف 
الاس رار وال طن ها اساب اال ععلها فط أحانا و مدان 
آر ي ا 0 الاو اكرون الج غر اروا اا رل م 
ظاهرة إلى مشكلةء خاصة بعد أن أصبح هناك تجار للهجرة غير المشروعة 
يتولون تهريب البشر عبر البر والبحر والتسلل لدخول إقليم آي دولة بطرق 
و 

وبالرغم من اختلاف الهدف من الهجرة» إلا أن العامل الاقتصادي 
يأتي في المقام الأول لذلك يسعى غالبية المهاجرين إلى الانتقال إلى الدول 
المتقدمة للببحث عن عمل بأجر مرتفع» فضلا عن ال : بالمميزات التي 
توفرها تلك الدول لمواطنيهاء ما يترتب عليه أن تصبح تلك الدول قوة 
جذب للمهاجرين» ومن ثم تزداد التجمعات السكانية بهاء وتتعقد الحياة» 
وتتداخل المصالح» وتتفاوت الطبقات الاجتماعية» وينشا الحراك الاجتاعي 
والتنافس بين تلك الطبقات» عا يترتب عليه مشكلات عديدة نتيجة التناقض 
ني السلوكيات الاجتماعية نما قد بخلخل التماسك الاجتهاعى» بالإضافة إلى 
القغط عل مرافق الدر ا غا بردي إل تن مسغوياما تة اس هاا 

۹۷ 


بجانب الأخطار الأمنية نتيجة ارتفاع احتمالات ارتكاب الفئات المهاجرة 
للجريمة أو المشاركة ہا (السیف» ٩۱۹۹م»‏ ص ص١۸٠‏ — (AA‏ 

کےا ند ال گلات النى تر تب غل اشجرة قر الكروعة أل الدول 
التقدمة لتشمل ارتفاع معدلات البطالةء بالإضافة إلى حرمان القرى من 
الأيدي العاملة الماهرة والكفاءات العلمية (نور والمبارك ۸٠٠۲م»‏ ص١١)»‏ 
یما یشکل عوامل ضغط آخری قد تسهم بدرجات متباينة ني ارتفاع معدلات 
ا لجريمة» وزعزعة الأمن الاقتصادي والاجتماعي الذي ينعكس سلباعلى 
عناصر منظومة الأمن الشامل التى تكون في مجملها الأمن الوطنى (البشرىء 
۰١‏ ۲ ص ۴-۴٤‏ لذلك یش الشهران ۲۰۹ )إل أن الجهود 
الأمنية لا يجب أن تتوقف عند الوقاية من الجريمة والتعامل معها بعد وقوعهاء 
بل جب أن تتعدى ذلك إلى التعامل مع الظواهر والعوامل التي تؤثر في الآمن 
كالبطالة والفقر والحريات الأساسية والعوامل الدافعة إليها (ص١١).‏ 

ولذا فإن هذه الدراسة سوف تسعى للكشف عن أسباب الهجرة غير 
المشروعة وأخطارها على الآمن الوطني» والصكول الدولية التي تحرم 
الهجرة غبر المشروعة» والعلاقة بين الهجرة غير المشروعة وتهريب البشر. 

وقد تناولت بعض الدراسات السابقة موضوع الهجرة والآثار المترتبة 
عليها وآثارها الأمنيةء كدراسة بن يا (۳٠٠۲م)‏ التي تناولت العلاقة 
بين النمو السكاني والكثافة السكانية والحريمة في مدينة الرياض» ودراسة 
المالكي (۳٠٠۲م)‏ التي تناولت علاقة البطالة با لجريمة في المملكة العربية 
السعودية» ودراسة الرفاعي ۲٠١ ٤(‏ م) التي تناولت التصدي لظاهرة تريب 
الهاج رين غر الشر عبن إلا أا جيعا أغفلت العلاقة الياشرة بين أهجرة 
وجريمة تريب البشر بالرغم من الارتباط الوثيق بينههاء ني ضوء التأثير 


السلبي لمجتمع المهاجرين وتشكيل ثقافات فر عية نتيجة صعوبة التأقلم مع 


۹۸ 


المجتمع الجديد ما يترتب عليه صعوبة التكيف» وفق دان الثبات الانفعالي 
والاتجاه نحو ارتكاب السلول الإجرامى بدرجات أكر» لذلك تسعى هذه 
الذن ا لائ لا إتت رنه الدراسات الاق مى خلال اجر اعرف 
على العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر والاتجار بہم» 
لتعميم نتائج الدراسة على الأجهزة الأمنية» وتحقيق أقصى استفادة مكنة من 
النتائج التي سوف تتوصل إليها هذه الدراسة إن شاء الله. 


١. |١‏ مشكلة الدراسة 


دى تناقص الموارد والنمو السكاني المطرد إلى نشأة وتفاقم ظاهرة الهجرة 
على مستوى العام أجمع» فالهجرة ظاهرة عالمية توجد بنسب متفاوتة في جميع 
دول العام المتقدمة والنامية على حد سواء (الزواوي» ٤٠٠۲م»‏ ص١١)»‏ 
فقد بدأت ني الظهور في الدول النامية منذ السبعينيات بسبب فشل نماذج 
التنمية وأزمة المديونية والظروف غر المستقرة للاقتصاد العالمى وتنامى 
طاهة الدراة (قاب 1۹4۸ صن ع ا ا 

إن المشكلة لا تكمن في المجرة بحد ذاتهاء ولكن في الآثار السلبية التى 
ارب عل ال ددج ال عل افر لن اا ر مهد الال 
والتزايد السكاني المطرد الذي يترتب عليه ارتفاع معدلات الجريمة» نتيجة 
انعزال المهاجرين في أحياء على أطراف المدن وصعوبة تأقلمهم في المجتمع 
الجديد أو على الآقل حاجتهم لوقت طويل للتكيف معه نتيجة الإرث الثقافي 
الذي يحملونه» والاختلاف في بعض العادات والتقاليد» في ضوء شعورهم 
بفقدان الاهتام والرعايةء وفقدان الأمن والطمأنينةء والمستقبل الغامض 
الذي ينتظرهم (نور والمبارك» ۲۰۰۸م ص ص١۷۲-۷).‏ 


۹۹ 


وقد ازدادت معدلات الهجرة الخارجية بنسب مر تفعة خلال العقدين 
الاق حت ر م ا رة اا عد الدين يمو ن ع باد يم 
بنحو (۱۹۲) مليونا من سكان العا م» كا تقدر معدلات الزيادة السنوية 
لارا ا ا ا ا ر ا قار و و فة ال 
انتهت بنهاية القرن العشرين (نور والمبارك»۸٠٠۲م»‏ ص ص٦-۷).‏ 
جدول رقم )١(‏ المهاجرون وطالبو اللجوء للدول الغربية عن 
طریق مصر (۹-۲۰۰۰٠٠۲م)‏ حسب دول الأصل 
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الملصدر : (الآمم المتحدةء منظمة المجرة العالمية» ۹٠٠۲م).‏ 


يتضح من الجدول رقم )١(‏ وجود تزايد مستمر في معدلات الهجرة 
وطلب اللجوء للدول الغربية» وقد احتلت السودان المرتبة الأول في ضوء 
عوامل جغرافية كاقترا ما من مصر» وعوامل سياسية نتيجة الاضطرابات 
والحرب الأهلية التي آثرت سلبا على جميع مجالات الحياة. 


ا مو الات ا قا واو ا ا 
المتخلفة عنها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنيةء وانطلاقا من 
ارتفاع معدلات الهجرة الخارجية وما رافقه من ارتفاع في معدلات الجرائم 
بصفة عامة وجرائم الاتجار بالبشر بصفة خاصة تتبلور مشكلة الدراسة في 
المو ال الر تس الال : 

ما العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر والاتجار هم؟ 
| . ۲ تساؤلات الدراسة 

يتفرع عن التساؤل الرئيس للدراسة عدة أسئلة فرعية يحاول الباحث 
الإجابة عنهاء وهي : 
١-ماآسباب‏ الهجرة غير المشروعة ؟ 

۲ ما أخطار الهجرة غير المشروعة ؟ 

۳ ما الصكول الدولية في جال مكافحة الهجرة غير المشروعة ؟ 

٤‏ - ما العلاقة بين المهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر والاتجار بهم؟ 
5 « 

٠.١‏ أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الهجرة غير المشروعة 
١‏ - أسباب الهجرة غير المشروعة. 

۲ - أخطار الهجرة غير المشروعة. 


۳ -الصكول الدولية في جال مكافحة الهجرة غير المشروعة؟ 
٤‏ العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر والاتجار بهم. 
٩‏ « 

٤ . ١‏ أهمية الدراسة 
يمكن الحديث عن أهمية هذه الدراسة من البعدين التاليين : 

١‏ - الأهمية النظرية : تنبثق آهمية هذه الدراسة من حيوية الموضوع الذي 
تتناوله وهو العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر 
والاتجار بهم» وتناوله المحدود في أدبيات الدراسات التي تطرقت 
الادارةالامنة. 
كا تبرز الأهمية النظرية هذه الدراسة في تمثله من إضافة للتراكم المعرفي 
من خلال تزويد ا مكتبة العربية با لمعلومات التي توضح أسباب وأخطار 
الممجرة غر المشروعة. والصكول الدولية التى تكافحهاء والعلاقة بين 
الهجرة غير المشروعة وجريمة تريب البشر والاتجار هم. 

۲ الأهمية العملية : تبرز الأهمية التطبيقية هذه الدراسة في النتائج التي 
يؤمل أن تسفر عنهاء التي قد تسهم في اتخاذ الإإجراءات العملية بتشديد 
الرقابة على المنافذ للحد من المجرة غر المشروعة» من خلال إعادة 
توزيع الخدمات الأمنية وتكثيف التواجد الأمني في نقاط التسلل للحد 
من هذه الظاهرة السلبية. 


١‏ .8 دود الدراسة 
حدود هذه الدراسة هى: 


ةيعوضوملادودحلا١‎ 

تقتصر الدراسة على تناول العلاقة بين الهجرة غر المشروعة وجريمة 
تريب البشر والاتجار بهم» من خلال أربعة موضوعات رئيسة هي : 
١‏ -أسباب الهجرة غير المشروعة. 
۲ أخطار الهجرة غير المشروعة. 
۳ -الصكول الدولية في جال مكافحة الهجرة غير المشروعة 
٤‏ - العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر والاتجار بهم. 
E‏ 

تقتصر هذه الدراسة على بعض دول الوطن العربي التي تعاني من الهجرة 
غير المشروعة وعلاقتها بجريمة تهريب البشر والاتجار بهم من خلال الندوة 
العلمية المقامة بمقر الجامعة بالرياض. 
۳-الحدود الزمنية 


سوف يقوم الباحث باعداد هذه الدراسة خلال العام الدراسي ا لجامعي 
١ه‏ الموافق ١٠٠۲م‏ 


1.١‏ مفاهيم ومصطلحات الدراسة 


-١‏ الهجرة غر المشروعة 

الهمجرة في اللغة : «المجر ترك الشيء أو الفعل» والهجرة الخروج من 
رض إلى آخری» (الفیروزآبادي» ۲۰۰۳م» ص .)٤٦٩١‏ 

الهجرة في الاصطلاح : «الانتقال للعيش من مكان إلى آخر مع نية البقاء 
في المكان الجديد لفترة طويلة» (عمر» ٤٠٠۲م»‏ ص٤).‏ 

المجرة غير المشروعة في الأاصطلاح : «انتقال المهاجر من دولة إلى دولة 
O O TT‏ 
۸ م» ص۱۷). 

وتعرف الهجرة فى هذه الدراسة بأنها : الانتقال من دولة إلى أخرى 
دون تأشيرة أو تصريح بالإقامة سابق أو لاحق للعيش فيها والبقاء با 
بطريقة غير مشروعة. 
۲ - جريمة هريب البشر 

الجريمة في اللغة ا : الذنب» والجمع أجرام 
وجروم» وهو الجريمة» وقد جَرَم جرم جرمأء واجترم وأجرم» فهو جرم 
وجریم» وتجرم علي فلان أي ادعی ذنبا م أفعله» (ابن منظور» ۲۰۰۵م ءج« 
ص۱۲۹). 

الجريمة في اللاصطلاح : «كل فعل يتناف مع القيم السائدة في المجتمع» 
وهي خطيئة اجتماعية تعارض قيم وأخلاق المجتمع» وهي كل فعل أو 
امتناع يصدر عن إرادة مدركة تخرق أمن ومصالح وحقوق الأفراد والمجتمع 

€ 


وهى : «فعل إرادي بخالف به مرتكبه القانون المفغروض عليه اتباعه) 
(طالب» ۲۰۰۲م ص٤‏ ۲). 

وتعرف الحريمة في هذه الدراسة بأما : ارتكاب المهاجرين لسلوكيات 
إجرامية تستوجب توقيع عقوبة أو اتخاذ تدبير احترازي بحقهم. 

تريب البشر في اللأاصطلاح : «تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما 
إلى دولة أخرى ليست موطنا له أو لا يعد من المقيمين الدائمين فيها من أجل 
الحصول بطريقة مباشرة أو غبر مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى» 
(نور والمبارك۲۰۰۸۰م» ص۹١).‏ 


۶ ٭ + هھ 
V۷.١‏ أاسباب الهحرة غر المشروعة 
هناك عدة دوافع وأسباب للهجرة غير المشروعة» وإن كانت الأسباب 
الاقتصادية تأي ني مقدمة تلك الأسباب» وأهم أسباب الهجرة غير 
المشروعة هي : 
أ - أسباب اقتصادية 


تنتج الهجرة غالبا لأسباب اقتصادية» فباالرغم من تعدد أسباب الهجرة 
إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة الأسباب نتيجة تدني الوضع 
الاقتصادي في البلدان المصدرة للمهاجرين» التي تشهد قصوراأً ني عمليات 
التنميةء وقلة في فرص العمل» وانخفاضاً في الأجور» بالإضافة إلى الحاجة 
إلى الآيدي العاملة في الدولة المستقبلة للمهاجرين (نور والمبارك ۸٠٠۲م»‏ 
ف 


وأهم الآسباب الاقتصادية: 
١‏ -الفقر والعوز المادي وسوء الأحوال الاقتصادية في البلد المتسلل منه. 
تدني مستوى المعيشة» وضعف القوة الشرائية. 
۳- تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. 


٤‏ - الرغبة في تحقيق الكسب السريع عن طريق الاشتغال بالتهريب وترويج 
البضائع والأشياء المهربة بالدولة المتسلل إليها (العايدي» ١۱۹۹م‏ ص 
(EE‏ 


ء۶ 4 
ل اسبات سياسية 


١‏ -الاضطرابات السياسية في البلد المتسلل منه. 

.)۱۲٥٣ص‎ ce ۹4717 استبداد بعض النظم السياسية (موسى»‎ r 

۳ التعسف والاضطهاد السياسي» ومصادرة الحريات (الحكيم» ۰ 4 م› 
ضس .)٤۷‏ 


ج - آسباب أمنية 


١‏ - عدم استقرار الأمن بالدولة المتسلل منها. 
۲- الخوف من التعرض للاعتداءات نتيجة عدم الاستقرار الأمني (العايدي» 
٥م*م»‏ ص ` (. 


د أسباب اجتماعية 


١‏ ضعف الولاء والانتاء للدولة المتسلل منها. 

۲ وجود أقارب في الدول المتسلل إليها. 

۳ التفكك الأسري وسوء العلاقات الاجتاعية. 

»م٠۹۹۰ عدم التوافق مع عادات وتقاليد البلد امسلل منها(لبیب»‎ - ٤ 
.)٤۹ص‎ 


ه- أسباب عقائدية 


١‏ - الاضطهاد الديني في الدول المتسلل منها. 

۲ - السعي لفرض الفكر المذهبي للدولة المتسلل منها. 

آاجف فو اكرات قرافي الدج ايان ال 
۲ ء,» ص٥ .)٥‏ 


١‏ . ۸ أخطار الهجحرة غر المشروعة 


تتعدد أخطار الهجرة غير المشروعة نتيجة الآثار السلبية التي تترتب 
عليها في المجالات كافة» ومن أهمها : 


أ - الأخطار الاقتصادية 


يشكل المهاجرون غير الشرعيين عبقا على الاقتصاد المحلي» فضلا عن 
الاستفادة من الخدمات العامة التى وفرتها الدولة للمواطنين» ما يؤدي إلى تدني 


1۰۷ 


مستوياتها نتيجة استهلاكها أو حرمان المواطن منهاء ك أن العمالة الوافدة تظهر 

نوعا من الاتکالية والکسل لدی المواطنین (السیف» ۱۹۹٩‏ م» ص۱۸۷). 
ومن أهم الآخطار الاقتصادية للهجرة غير المشروعة وتهريب البشر : 

١-التأثير‏ على حجم الإنتاج والناتج القومي» مايترتب عليه انخفاض 
حركة التصدير والاستيراد» واختلال الميزان التجاري وانخفاض الناتج 
القومي» ومن ثم انخفاض القوة الشرائية نتيجة انخفاض مستوى 
المعيشة (حویتي وآخرون» ۱۹۹۸ م» ص٣۳٠).‏ 

-١‏ هدر رأس المال البشري» حيث تتدهور قيمة رأس الال البشري ويقل 
عمره الإنتاجي نتيجة البطالة النانجة عن مزاحة المتسللين للمواطنين في 
فرص العمل . 

۳ هدر الموارد التي أنفقت على تعليم المواطنين» والتي كان من الممكن 
الاستفادة منها ني مجالات إنتاجية وتنموية أخرى. 

٤‏ - استنزاف احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في صورة تحويلات يحوهما 
المتسللون إلى هلهم وذويم في بلدهم الاأم. 

8ے صاع اد الاي لمر هدت الي ادرا لشف المن ار بضر: 
۰ م» ص .)٥۷‏ 

-١‏ انتشار الفساد في بعض الأجهزة الأمنية من خلال تقديم الرشاوى 
والملحسوبية والوساطات للتغخاضي عن المهاجرين غير الشرعيين 
والإفراج عنهم عند إلقاء القبض علیهم (محمد» ٩‏ ۱۹۹م» ص١٤).‏ 

۷ انخفاض مستوى المعيشة الذي يؤثر من ثم بشكل مباشر على الفرد 
وأخلاقه واحترامه لنفسه وللآخرين. 


٩۸ 


۸ تأثر مغدلاث التمو الاقتصادي : يؤث ر المهاجرون غير الشرغيين سلباعل 
معدلات النمو الاقتصادي» نتيجة انخفاض فرص تكوين رأس الال 
والاجتاعية (السهلي» ۲٠٠۲م‏ ص ص١١ (N=‏ 

۹- الإخلال بآليات سوق العمل وجلب عدم توازن بين العرض والطلب 
رة الال اة للدوة. 

-١‏ انتشار العماله العشوائية غبر الضرورية وذات الإنتاجية المنخفضة» 
وظهور سوق موازية للعالة المتسللة التي تقبل بأجور أقل وشروط 
عمل قاسية» نما يرفع من معدلات البطالة بين العمالة الوطنية 

۱- تزاید جرائم غسل الأموال (نور والمبارك ۲۰۰۸م» ص۸۲). 

ب _ الأخطار الاجتاعية 


تنحصر الأخطار الاجتماعية في أناط الحياة الجديدة» والتناقضات في 
السلوكيات الاجتاعية ما قد بخلخل التماسك الاجتاعى لدول المنطقةء كا 
أن رخص أسعار الع الة الوافدة ضمن الأقليات المهاجرة بطريقة غبر شرعية 
يؤدي إلى نشأة ظاهرة البطالة بين أفراد المجتمع» بالإضافة إلى أن تراكم عمالة 
أجنبية معظمها من الرجال يؤدي إلى ارتكاب أنماط معينة من الجرائم 
الأخلاقية (السيف» 1^“ ص٦۱۸).‏ 

ومن الأخطار الاجتاعية ما يى : 
١‏ - التفكك الأسري والانحراف الأخلاقى. 


۲ زيادة نسبة الإعالة في المجتمع (النويصرء o‏ ۲م“ ص۸٥).‏ 


۹ 


۳ معاناةالمهاجرين غير الشرعيين من ظاهرة الاغتراب في مجتمع جديد 
لايشعرون بالولاء أو الانتاء له» ما يترتب عليه شعورهم بالإحباط 
۸ **م» ص٦۹١۱‏ - .)۱١۷‏ 

٤‏ -زيادة الضغط على الحدمات والمرافق في مناطق العمل (السهىء 
۲۳ م ص٤‏ ۱). 

ه ‏ المشكلات الاجتأعية والنفسية التى تظهر نتيجة التباين بين المجتمعات»› 
فضلا عن مزاحمة السكان الأصليين في مواردهم» والضغط على المرافق 
والخدمات (حویتي وآخرون» ۱۹۹۸ م» ص۹۸٥۱ .)۱١۹۹-‏ 

٦‏ - ظهور الأحياء العشوائية التى تتدنى فيها الخدمات الضرورية»ء ويترتب 
على ذلك تدهور صحة البيئة وانتشار الأمراض الاجتاعية كالسرقة 
والمخدرات والدعارة والتسول وغبرها. 

۷- دخول عادات غريبة على المجتمع» وظهور قيم غير سليمة وثقافات 

۸- وجود أشخاص من الذين لا بحملون وثائق الجنسية (فئة البدون). 

۹ مشكلات اهموية الثقافية وتراجع القيم والمبادىء الأصلية لأبناء الدولة. 

١-ترسيخ‏ قيم دونية العمل اليدوي لدى أبناء الدولة المستقبلة للمهاجرين 
(نور والمبارك»۸٠٠۲م»‏ ص۸۳). 


ج- الأخطار السياسية 


نود اللي انرايد لأعداد اله ارين قر القر عن إل تكرين 
آقلبات مقي فام غر شر غيت عا قد با تب عليه مسقلا مطالة بلذان 
المنشاً بحقوق الجاليات» وقد تعحى هذه الأقليات ثقافة مجتمع الدولة المتسلل 
إليهاء وكذلك قد تلجأ دول المنشا إل سحب ع التها مما هدد عرقلة طط 

التنمية» أو استخدام العالة کطابور خامس (السیف» ۱۹۹٩‏ م» ص٥۱۸‏ - 

1). 
ومن هم الأخطار السياسية للمهاجرين غير الشرعيين : 

١‏ - التطرف الفكري وزعزعة الاستقرار السياسي نتيجة الفراغ الذي يعاني 
منه غالبية المهاجرين غير الشرعيين. 

eı‏ زيادة اللاضطرابات الشياسية والفشن والنزاعات على مراكز الساطة 
(النویصر» ١٠٠۲م‏ ص ص۷٥‏ - .)٥۸‏ 

۳ تهيئة جموع المهاجرين غير الشرعيين بصورة أكبر للمشاركة في 
الاضطرابات والقلاقل السياسية للتنفيس عن مشاعر الغضب ال مكبوتة 
لدم (السهلي» ۰۲٠۲م‏ ص٤ .)١‏ 

٤‏ -جلب تكتلات ضغط على النظام السياسي القائم في الدولة مع احتمال 
نشاة المساومات السياسية (حمد» ٩٤۱۹۹م»‏ ص۲٥).‏ 

د - الأخطار النفسية 
يعيش غالبية المهاجرين غير الشرعيين في قلق دائم» نتيجة عدم 

شعورهم بالأمن والانتاء واحترام أنفسهم أو أنهم حققوا ذاتہم في أي وقت 


۱۱١ 


من الأوقات» ما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية» والطموحات الذاتيةه 
والتفكير في العودة للوطن الآم» مما قديدفع الفرد للتفكير في الانتحار 
(عمد» ٤‏ **م» ص۱٥ .(oY‏ 


ه -الأخطار الأمنية 


تعد الأخطار الأمنية من أسواً أخطار مشكلة الهجرة غير الشرعية» لأن 
نسبة الجريمة تزداد ني وجود المهاجرين غير الشرعيين ضمن الأقليات التي 

ا ا ا ع ال ی اا کات چ د 

تتضمن السرقة وترويج المخدرات والممنوعات والتهريب كوسيلة لتحصيل 

المال بسرعة» كا أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين يعانون من الحرمان 
العاطفي نتيجة ابتعادهم عن هلهم وذوم» ما قد يترتب عليه ارتكاب 

سلوكيات ومارسات جنسية شاذة آو حرمة (السیف» ۱۹۹٩‏ م» ص١۱۸).‏ 
ومن آهم الآخطار السلبية للمهاجرين غير الشرعيين ني المجالات الأمنية: 

ارت گاب السلو ك اچراب هو ارنكاب اللوروك فر السو الى 
يتعارض مع الأفكار وللا والقيم السائدة ني المجتمع ويخالف 
الشعور العام للجماعة» ولذلك تحرمه الدولة لضرره على المجتمع 
وتفرض على مرتکبه العقوبات (طالب» ۱۹۹۸م» ص١").‏ 

۲ الانضمام للعصابات الإجرامية وتكوينها : يميل المهاجرون غير 
الشرعيين إلى الانخراط في جماعات تسعى لمخالفة القانون» وقد تجرفهم 
هذه الاعات لارتكاب السلول الإجرامى أو الاتجار في المخدرات 
رال عات لرل غل 0ا وو عل ل ق كردا 
إجرامية أخرى تنمثل في السرقة والقتل لإشباع رغباتهم وطموحاتمم» 


۱۲ 


قالملو ك الا چرام ال ردن لیس ررر ولک رکس س خلال 
احتكاك الفرد مع غيره من الأفراد من خلال وسائل الاتصال التي منها 
التعلم» والشخص يتعلم الإجرام عندما ينخرط في مجموعة تميل لمخالفة 
القانون» ويبتعد عنه عندما ينخرط في مجموعة يحترم أفرادها القانون 
(الشاذلی» ۱۹۹۱ م» ص۳١١).‏ 

۳- تهديد الآمن الوطني والسياسي من خلال إمكانية زرع عملاء وعناصر 
خربة وسط المهاجرين غير الشرعيين» نما يؤدي إلى ظهور الخلايا 
الإرعاية الى تخد تزاعات رمشكلات آمتية فى الدول الستقاة 
للمهاجرين (نور والمبارك» ۸٠٠۲م‏ ص١۸).‏ 

٤‏ - المساعدة على تهريب أسلحة ومتفجرات وذخائر للدول المهاجر إليها 
رعرع أماء قلا عن إمكانة فهو الأفكار اللظر فة واتتشارها 
(تميم» € ۲م“ ف 

٥‏ استغلال أصحاب الفكر المتطرف لمن ينتمون لدول معادية فرصة 
الدخول إلى الدولة لزغزعة أمنها واستقرارها. 

٦‏ - الترويج لأفكار منافية للآداب وخرق القوانين والنظم الخاصة بحماية 
الملكية الفكرية. 

۷- صعوبة الاستدلال أحيانا على مرتكبي الحوادث والجرائم من المخالفين. 

۸- العمالة غير المشروعة تزيد من ارتكاب جرائم السرقة والنصب والكسب 
غير المشروع وترويج المخدرات. 

٩‏ - تكبد الهجرة غبر الشرعية الدولة أعباء مادية لملاحقة واحتجاز وتسفير 
المخالفين (نور والمبارك ۸٠٠۲م‏ ص ۸1-۸1 


1۱۳ 


| . المجرة غير المشروعة وجريمة تريب البشر 
والاتجار r‏ 


نشأت ظاهرة هريب البشر عقب الحرب العالمية الثانيةء ونشطت في 
الدول الفقيرة ذات الأعداد السكانية المتزايدة التي يرتفع بها معدلات الفقر 
كغالبية الدول الافريقية» وبعض الدول الآسيوية» ودول أمريكا الجنوبية. 


وتهريب البشر إمافردي أو منظم» ففي التهريب الفردي يستخدم 
شخص أو مجموعة صغيرة قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة أو الصعود 
والاختباء ني السفن البحرية والتجارية دون علم إدارتها وملاحيها سواء 
بمغافلة حرس السفنء أو بتسلقها بعد السباحة نحوها أثناء عمليات الشحن 
والتفريغ» ومن ثم يختفون داخل قوارب النجاة أو المخازن والمستودعات» 
أو يتسللون من خلال النقاط البرية التي تقل فيها نقاط ومراكز المراقبة من 
قبل حرس الحدود. آما تهريب البشر ال منظم فيتم من خلال عصابات منظمة 
مقابل مبالغ مالية عبر شبكات التهريب العالمية التي يعمل فيها من هم خبرة 
في قوانين الهجرة والجنسية واللإقامة» ومن عملوافي وكالات السفر والسياحة 
وش ر كات النقل البري والبحري» حيث تستخدم عصابات التهريب الممرات 
البرية والبحرية التي لا تخضع للتفتيش والرقابة من قبل رجال الحدود مقابل 
مبالغ مالية دون تقديم ضانات آمنية وصحية خلال رحلة التهريب التي 
يتعرض فيها أحيانا المهاجرون غير الشرعيين للغرق بسبب الأعداد الكبيرة 
التي تفوق حمولة المراكب» ويستغل المهربون الفرصة لابتزاز المهاجرين غير 
الشرعيين واستغلال الظروف الاقتصادية التي يعانون منها(عمر» ٤‏ ١٠۲م»‏ 
س 


۱1٤ 


ولا شاك آن هتاك علاقة وطيدة ين المجرة غر المشر وعة وت ريب اشر 
والاتجار۔ بمم» فغالبية المهاجرين غير الشرعيين يلجأون إلى أباطرة ة تریب 
البشر لتنظيم هروم إلى الدول التي يرغبون في الانتقال والعيش با مقابل 
مبالغ ماليةء فتقوم عصابات تهريب البشر غالبا عن طريق البحر باستخدام 
السنابك القديمة والقوارب ذات المولدات الكبيرة في الإبحار من مناطق 
معينة بسواحل البحار متجهين إلى المناطق التي يقصدونهاء كا في حالة اتجاه 
الصوماليين والسودائين والإثيوبيين والإريتريين إلى الأراضى السعودية 
واليمنية» حيث يتم إنزاهم عند اراسي البعيدة عن المنافذ والنقاط الأمنية 
(نور والمبارك»۸٠٠۲م»‏ ص*). 


وغالباً مايقوم المهربون بمساومة المهاجرين بأسعار مرتفعة» وقد 
يساومونم بإنزا هم لأقرب موقع بشرط دفع مبالغ إضافية» ومن ثم 
TD O‏ 
e E e‏ 
المهاجرين غير الشرعيين بوضع المخدر خلال الأطعمة والمشروبات» ومن 
ثم استغلاهم في تجارة الآعضاء» بتسليمهم لعصابات متخصصة تسلمهم 
لمستشفيات متخصصة في القيام هذه العمليات غير المشروعة» فتستول على 
أجهزتهم وأعضائهم وتزرعها لآخرين مقابل مبالغ مالية ضخمة (إبراهيم 
وآخرون» ۲۰۰۴م» ص۲١)»‏ حيت تبلغ آرباح تجارة هريب البشر إلى دول 
الاتحادالأوروبي وحدها نحو خمسة مليارات دولار سنويأء يذهب نصفها 
لصالح المافيا الفيتنامية التي تعد أنشط مافيا لتهريب البشر (تميمي ٠۲٠٠٤‏ 
ص٥).‏ 


110٥ 


ك أن الاتجار بالبشر والهجرة غر المشروعة تديرها عصابات ألبانية 
ومغربية وصينية تستخدم طرق التهريب المعغادة لتهريب المخدرات في 
الدخول إلى دول القارة الأوروبية. ويتعرض المهاجرون بطريقة غير شرعية 
إلى الاستغلال الجنسي أو الموت» ما يجعل جريمة تريب البشر تمثل تهديدا 
كبيرأ لحياة المهاجرين وكذلك للاقتصاد الأوروبي. ويستخدم مرتكبو هذه 
الجراة ئم تقنيات معقدة لتحديد مواقع خفر السواحل» ونقاط حرس الحدود 
وتعد العصابات البولندية والرومانية والبلغارية هي الأكثر نجاحافي هذا 
المجال» وقد ضمت إليها العصابات القادمة من دول البلطيق (نور والمبارك» 
۸م ص٤۷).‏ 


1۰۹.۱ الصكول الدولية لمكافحة الهحرةغر 
المشروعة وعهريب البشر والاتجار بهم 


لما شعرت الدول بخطورة هريب البشر سواء على حياة المهاجرين 
بطرق غير مشروعة» أو على الدول المستقبلة للمهاجرين» وما تتعرض له من 
آلا ر سبق رها قرزت الدول تشديد الرقابة عل منافذها وتسر ذورياٹ 
وتغليظ العقوبات» والانضام للمعاهدات الدولية التي تكافح الهجرة غير 
المشروعة وتهريب البشر والاتجار بهم. 
ومن هم هذه الصكوك : 
١‏ -اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال منظمة : هدفت الاتفاقية لتعزيز 
التعاون الدولي لمنع الجريمة المنظمة» ومكافحتها بمزيد من الفاعليةه 
واشتملت على تسع وعشرين مادة من همها : 


۱۱١ 


أ - تجريم المشاركة في عصابات إجرامية منظمة وغسل عائدات الجرائم 
والفساد وعرقلة سير العدالة. 

ب -تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتحديد مسؤولية 
الميئات الاعتبارية عن المشاركة في مثل هذه الجرائم. 

ج-الملاحقة والمقاضاة والحزاءات والمصادرة والضرط. 


د- التعاون الدولي لأغراض المصادرة وتسليم المجرمين ونقل 
الأشخاص المحكوم عليهم» والمساعدة القانونية المتبادلة 
والتحقيقات المشتركة والتعاون في جال إنفاذ القانون وجمع وتبادل 
وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة والتدريب والمساعدة 
التقنية. 


و- توفير آليات التنفيذ من خلال إنشاء موتمر للأطراف في الاتفاقية 

من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة 

وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية (الأمم المتحدة» ۱۹۹۹ م» ص ص٤‏ "). 

-برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء 

والآطفال : دف هذاالبرتوكول إلى توقيع العقوبات على كل من 

يسهم أو يشترك في الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال» وقد 

تطرق إلى تجارة الأعضاء باختطاف الأشخاص وسر قة أعضائهم (الآمم 
المتحدة ٠٠١‏ ۲م“ ص 

۳ -بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وا لجو : 

تم التوقيع عليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )٠١(‏ 


1۷ 


في الدورة )٠٥١(‏ بتاريخ ١۱١ /٠١‏ ١٠م‏ دف تعزيز التعاون الدولي 

في جال الهجرة الدولية والتنمية من أجل معالحة الأسباب الجذرية 

للهجرة» وبخاصة ما يتصل منها بالفقر. ويدف البروتوكول إلى تحقيق 

أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر. ويركز البروتوكول 

على حسن معاملة المهاجرين وحماية حقوقهم الإنسانية» وعحاربة أنشطة 

الاعات الإإجرامية المنظمة في جال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة 

مواد عديدة من همها : 

أ - تريب المهاجرين عن طريق البحر. 

ب -تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر. 

ج- التداببر الحدودية. 

د -أمن ومراقبة الوثائق. 

ه -شرعية الوثائق وصلاحيتها. 

و-التدريب والتعاون التقنى . 

ز -تدابير الحماية والمساعدة (الأمم المتحدة» ١٠٠۲م»‏ ص ص۳-١).‏ 

وقد ركزت ال مادة (۱۸) من البروتوكول على إعادة المهاجرين المهربين إلى 

بلادهم الأصلية (نور والمبارك ۸٠٠۲م»‏ ص١۸).‏ 

: جهود دولية أآخرى‎ - ٤ 

أ -عقدت الأمم المتحدة حوارا رفيع المستوى حول شؤون الهجرة 

الدولية والتنمية بمدينة نيويورك في ٠١-٠٤‏ سبتمبر عام ٦٠٠٠م‏ 


1۸ 


لمناقشة الأبعاد المتعددة للهجرة الدولية والتنمية مدف التعرف 
على الوسائل والظروف الملائمة التي تزيد من إجابياتما وتقلل من 
سابياتها. وتركز الحوار حول أهمية الاعتراف بحقوق اللاجئين 
والمهاجرين» ب) في ذلك منع الدول من إعادتمم لبلدانمم إذا كان 
ذلك يعرض حياتمم أو حريتهم للخطر» مع تفعيل الإجراءات 
التي تحد من الهمجرة غير المشروعة» وتطبيق برامج للهجرة الآمنةه 
المهاجرين (مرکز دراسات اللاجئين» ۰*۹ ۲م“ ص و 

ب-القمة المتوسطية التي عقدت في تونس بتاریخ /١‏ ۱۲٠/۳٠٠۲م‏ 
فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ومالطا من الجانب الأوروي» 
وكل من تونس والجزائر وليبيا والمغخرب وموريتانيا من الجانب 
المغاربي. وحظي الاجتماع بمناقشة الهجرة السرية وأعربت الدول 
الآوروبية عن عدم ارتياحها من تدفق المهاجرين السريين القادمين 
عبر مراكب الصيد من دول إفريقيا الشالية» وطلبت الدول العربية 
دعم الدول الأوروبية لمشروعات التنمية لجلب فرص عمل وتحسين 
مستوى المعيشة والحد من الهجرة غبر الشرعية. 

ج عقدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حلقة علمية بعنوان ”أثر 
العديد من الدراسات والأبحاث تجارب بعض الدول العربية في 
التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة وآثارها الاجتاعية والأمنية 
(نور والمبارك» ۲۰۰۸م ص ص۹-١٠)‏ 

۱۱۹ 


وما هذه الندوة إلا ثمرة لجهود الجامعة في جال مكافحة الهجرة غير 
المشروعة وجريمة هريب البشر والاتجار م 

د - سنت المملكة الغريية عام ٠١٠م‏ قانوتًيفرضس عقوبة السجن لذ 
قد تصل إلى عشرين عامأ على كل من يساعد اللاجتين على الفرار 
عبر الآراضي المغربيةء وقد منحه الاتحاد الأوروبي (1۷) مليون 
ورو لمساعدته غلل السيطرة عل المجرة غير المشروعة وتعزيز أمن 
حدوده وا اد إجراءات صارمة ضد هريب البشر (نوروالبارك: 

۸ م» ص٥ .)٤‏ 
ه-قامت اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتشغيل في الج اهيرية الليبية 
بحملة واسعة النطاق» لإعادة تقنين أوضاع العالة الأجنبية في 
ضوء تزايد أعداد المهاجرين إلى ليبيا واستخدامها كمعبر للهجرة 
غير المشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبي» ولذلك أكدت الجهات 
الحكومية توقيع عقوبات شديدة على المخالفين أو المتسترين على كل 
أجنبي يعمل بطريقة غير مشر وعةء وتصل العقوبات إلى حد السجن 

وسحب الترخيص (جريدة الشرق الأوسط» ۷٠٠۲م»‏ ص١).‏ 

و-في مايو عام ۷٠٠۲م‏ عقد وزراء )۳١(‏ دولة أوروبية و(۲۷) دولة إفريقية 
اجته اعات متواصلة لمدةيومين في العاصمة المغربية الرباط لبحث كيفية 
التعامل مع سيل المهاجرين الأفارقة نحو القارة‌الأوروبية. 

ز-صادق مجلس النواب التونسي على مشروع قانون جديد خاص 
بجوازات السفر ودف إلى حاربة ظاهرة الهجرة السرية. ويقترح 
القانون معاقبة الذين انخرطواني جريمة الهجرة السرية بالسجن 
لدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعشرين عاماء وبغرامة مالية تصل إلى 
۰ آلف دنار تونسي (نور والمبارك»۲۰۰۸م» ص ص١٠٠-۳٥).‏ 


۰ 


ح-ني المملكة العربية السعودية تقوم الجوازات بحملات مستمرة 
حقة غالفي أنظمة الإقامة والعمل من متخلفي الحح أو العمرة 

أو الزيارة» أو من الذين يعملون عند غير كفلائهم» أو من يرتكبون 
غالفات الست التجاري عل التحو الال : 

- نصت الادة ا لخامسة عشرة من نظام الإأقامة والعمل على مايلي : 
«(يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة 
لف ريال » أو بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو با كل من يقيم 
في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الحج والعمرة» وكل من يقوم 
بنقل القادمين لأداء الحح والعمرة بعد انتهاء صلاحية تأآشيراتہم 
وكل من يقوم بتشغيلهم أو نقلهم أو التستر عليهم أو تقديم آي 
مساعدة هم تبقيهم بصورة غير نظامية» (المادة الخامسة عشرة من 
وتاريخ ٠٤١٤/٠١/١۸‏ هوقرار مجلس الوزراء رقم )۳١(‏ في 
۱ هوالامرالسامي الکریم رقم (۷/ ب/ ٤۹۸۷‏ وتاریخ 
ES Eh‏ 

2 نصت ال مادة السادسة عشرة من نظام الإأقامة والعمل على مايلي 
: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن 
مسين آلف ريال » أو بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة ة آشهر آو ا 
كل من يقوم بتشغيل عامل أجنبي ليس على كفالته أو يترك عباله 
يعملون لدى الغبر» وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت 
RS‏ 
غخهم وإلا اعقو مسولا عن تمرم (للادة الساد م ة عكر ة فن 


۲۱ 


نظام الإقامة والعمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ )٤١‏ 
وتاريخ ۱۸/ ٠٤٠٤/٠١‏ هوقرار مجلس الوزراء رقم )١(‏ في 
١‏ ههوالأمر السامي الكريم رقم (۷/ ب/ )٤۹۸۷‏ 
وتاریخ /٤/۱۲‏ ١۱١٤۱ه).‏ 

نصت المادة السابعة عشرة من نظام الإقامة والعمل على ممايلي : 
يتم ترحيل الأجنبي المتخلف على حساب من وجد يعمل لديه فإن كان 
يزاول عملا خاصاير حل على حسابهء كمايتم تر حيل الأجنبي ا مخالف 
على حساب کفیله »إلا أنیکون‌هاربا فیتم تر حیلهعلی حساب من وجد 
يعمل لديه» (المادة السادسة عشرة من نظام الإقامة والعمل الصادر 
بالمرسوم ا ملكي الکریم رقم (م/ )٤۲‏ وتاریخ۱۸/١٠/٤١٤٠ه‏ 
وقرار مجلس الوزراء رقم )۳١(‏ في /۳/١‏ ١٠٤٠هوالأمر‏ السامي 
الکریم رقم (۷/ ب/ )٤۹۸۷‏ وتاریخ /٤/۱۲‏ ١۱٤۱ه).‏ 


نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الإأقامة والعمل على ممايلي 
: «يمنع من الاستقدام لغرض العمل كل من يثبت عليه تشغيل 
المخالفين أو ترك عباله يعملون لدى الغير أو حسام الخاص» 
(المادة السادسة عشرة من نظام الإأقامة والعمل الصادر بالمرسوم 
الملكي الكريم رقم (م/ )٤١‏ وتاريخ ۱۸/ ٠٤١٤/٠١‏ هوقرار 
مجلس الوزراء رقم )۳١(‏ في ٠٤٠١ /۳/١‏ هوالأمر السامي 
الکریم رقم (۷/ ب/ )٤۹۸۷‏ وتاریخ /٤/۱۲‏ ١۱٤۱ه).‏ 

نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على ما يلي : (يعد- 
ی یق ها التظام شترا کل من ہکن غر السغردی هن 
الاستشار في أي نشاط حظور عليه الاستشار فيه أو مارسة أي نشاط 


۲۲ 


حظور عليه مارسته سواء کان ذلك عن طریق استعال اسمه آو 
ترخيصه أو سجله التجاري » أو بأي طريقة أخرى» (المادة الأولى 
من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
٩‏ وتاریخ /٤/۱۲‏ ١٩٤۱ه).‏ 

- نصت المادة الرابعة من نظام التستر التجاري على إيقاع العقوبات 
التالية بحق المتسترين وفق ما يلي : 

آ- «مع عدم الإخلال بأي عقوبة شد ينص علي ها نظام آخر يعاقب 
ا للخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد 
على سنتین » وبغرامة لا تزید على مليون ريال » أو بإحدى هاتين 
العقوبتين). 

ب -«تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص 
المخالفين » والمحلات والمنشآت التى يارس فيها النشاط “ (المادة 
ارايت من اه ال الجاري ال در باز سی الک رک ٠۹۹‏ 
A EYEE‏ 

نصت المادة السادسة من نظام التستر التجاري على ما يلي : 

أ-«يترتب عل الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل 
التجاري أو السجل الفرعي المتعلتق بالنشاط محل المخالفة » والمنع 
من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على هس سنوات». 

ب -تستوفي بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه الزكاة والضرائب 
والرسوم» وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر (المادة 
السادسة من نظام التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
Alo‏ 


1۳ 


ود كا اة غر الك روع ى الماك الحرية السعردة بدا 
آخر نتيجة الحدود المترامية الأطراف التي من الصعب مراقبتها وإحكام 
السيطرة عليهاء وكذلك وجود الأراضي المقدسة بالمملكة وقدوم الحجاج 
والمعتمرين والزوار إليهاء حيث تنخذ الهجرة غير المشروعة المظاهر التالية : 
١‏ التسلل عبر الحدود البرية والبحرية» والإقامة بالمملكة بطريقة غبر 
روع 
الدخول من خلال عمليات إجرامية دولية منظمة للترويج لأعال 
خخلة بالأمن والأخلاق( التسلل -الدعارة -السرقة) 
۳ تخلف من انتهت صلاحية إقامتهم ولم يجددوها. 
٤‏ تخلف من انتهت صلاحية تأشيرة زيارتهم عن مغادرة المملكة. 
8 اروت والمل ادق ر اكا ون ا ا 
- تشغيل بعض المواطنين المقيمين غير الشرعيين بصورة غير مشروعة. 
۷- عدم التزام الكفيل بتشغيل مكفوله بالعمل المستقدم لأجله . 
۸- سوء استغلال مكاتب السياحة للتأشبرات السياحية. 
۹ الانجار بالتاشرات والإقامة بكفالة منشاة وخية. 
-١‏ تستر وتعاون بعض من يساعدون المخالفين على الدخول والاقامة 
ضور م وة 
-١١‏ تعاطف البعض مع المخالفين. 
۲ إحساس المخالفين بتوافر فرص للإعفاء من مسؤوليات عدة 
ملحقة بالوجود غير المشروع (نور والمبارك ۸٠٠۲م»‏ ص٥٠").‏ 


€ 


الخاغمة 


يتضح مما سبق أن الهجرة غير المشروعة ها أسبابها ومبرراتها ودوافعها 
التي تجعلهافي ازدياد مطرد حتى حرجت من دائرة الظاهرة وتحولت إلى 
وا فان ا ر ا ا واا عل جد مرادن کر 
الآثار السلبية هذه الظاهرة وتداعياتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية والاأمنية نتيجة ارتكاب المهاجرين خخالفات والاشتراك في ارتكاب 
جرائم تزعزع الأمن والاستقرار. 

لذلك كان لابد من إبجاد آليات ووسائل لمواجهة مشكلة الهجرة غير 
المشروعة من خلال التزام الدول باتفاقية الأمم المتتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة» والبروتوكولات التكميلية ها وبصفة خاصة بروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال» وبروتوكول 
مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 

لذلك كان لابد من تكاتف الدول لمواجهة هذه المشكلة في ضوء مايترتب 
عليها من مشكلات أمنية مدد آمن واستقرار الدولة ا لجاذبة للمهاجرين» وني 
الوقت نفسه تهدد حياة المهاجرين نتيجة تعرضهم للابتزاز والأستغلال الجنسي 
والاتجار بهم والاتجار بأعضائهم» بالإضافة إلى أخطار الرحلة ذاتها نتيجة 
استخدام قوارب متهالكة تؤدي إلى غرق غالبيتهم أثناء الإبحار. 

إن المعونات التي تقدمها الآمم المتحدة بلجانها وفروعها وهيئاتما 
المختلفة أصبحت غير كافية لدعم التنمية في الدول النامية» ما يتطلب تضافر 
جهود الدول الكبرى لتحسين الأحوال المعيشية ني العالم الثالث والحد من 
تيارات الهجرات غر المشروعة التى أصبحت هاجسا أمنيا ملحا هدد الأمن 
الاس رن الا ا رالا ل كر 


0 


وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

-١‏ ارتفاع معدلات الهجرة غير المشروعة يرجع في الأساس لعوامل 
اقتصادية بحتة. 

۲ هم الآسباب الاقتصادية التي تؤدي إلى اللإقدام على الهجرة غير ال مشروعة 
: الفقر والعوز المادي» وانعدام الدخل الشهري. 

۳ أهم الأسباب السياسية للهجرة غير المشروعة : الاضطرابات السياسية 
والاستبداد» والتعسف» والاضطهاد السياسي. 

٤‏ - هم الآسباب الأمنية للهجرة غير المشروعة : عدم استقرار الأمن» 

٥‏ أهم الأسباب الاجتماعية للهجرة غير المشروعة : ضعف الولاء والانتماء 

- أهم الأسباب العقائدية للهجرة غير المشروعة : الاضطهاد الديني» 
والسعي لنشر الفكر المذهبي. 

۷- تتنوع أخطار الهجرة غير المشروعة ما بين : أخطار اقتصادية» واجتماعيةه 
وسياسية» ونفسية» وأمنية. 

1 E 

N ٩‏ ب البشر والاتجار 
بمم» حيث تتولى عصابات تهريب البشر عمليات الهجرة مقابل مبالغ 


۲١ 


ماليةء ولما كان امال هو الهدف» فقد تقوم هذه العصابات باستغلال 
المهاجرين جنسيا وبصفة خاصة النساء والأطفالء وكذلك الاتجار ہم 
من خلال تخديرهم وبيعهم لقراصنة تجارة الأعضاء. 

١-أهم‏ الصكوك الدولية مكافحة الهجرة غير المشروعة هي : اتفاقية الآمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة» وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار 
بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال» وبروتوكول مكافحة تهريب 
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجوء والجهود الدولية الأخرى التي 
ضمح تر يات الدول كا تة ا مجر ة غر الث عة ورت الشر 
والاتجار بہم. 

١-تكتسب‏ الهجرة غير المشروعة في المملكة العربية السعودية أبعادا أخرى 
تتضمن بجانب التسلل والإقامة غبر المشروعة» خخالفة أنظمة الإقامة 
والعمل من قبل الحجاج والمعتمرين والزوار الذين يتخلفون ويبحثون 
عن فرص عمل» وكذلك العاملون عند غير كفلائهم» ولذلك تتخذ 
المملكة العربية السعودية التدابير الرامية إلى مواجهتهم كل عام. 


توصيات الدراسة 


من خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بم يلي: 
١‏ - إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية. 
- تفعيل استخدام تقنية البصمة العشرية (بصمة الأصابع) في المنافذ 
الدولية لمنع دخول المتسللين الذين سبق هم أن أقاموا بالدولة بطريقة 
ا 


۷ 


٢ے‏ امن جرازات السفر و دات الإفامة من التروير: 
٤‏ - مراقبة الحوازات للأجانب المقيمين بالدولة بصفة مؤقتة. 
ه - فرض وتشديد العقوبات على المتسللين والقادمين بطرق غير مشروعة. 
٦‏ - تبادل المعلومات والخبرات على المستوى العربي والدولي في أساليب 
مواجهة الهجرة غير المشروعة وجريمة تريب البشر والاتجار بهم. 
۷- الاستفادة من تجارب الدول الكبرى في برامج مواجهة الهجرة غير 
المشروعة وجريمة تهريب البشر والاتجار مم. 

۸ - تزويد العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية بدورات تدريبية 
متقدمة لاكتشاف حالات التزوير والدخول بوثائق ثبوتية مزورة. 

٩‏ - عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول المجاورة لمكافحة 
ظاهرة الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر والاتجار بهم. 

آ هب مساغدة الذول الصدرة للمهاجرين غر التر عن اقتصاديا لاقام 
المشروعات اللازمة لتشغيل المهاجرين وفتح فرص العمل والرزق 
أمامهم لتساعدهم علي التخلي عن التفكير في الهجرة. 


والله ولي التوفيق » »» 


۲۸ 


المراجع 

إبراهيم» جلال الدين وآخرون (٤٠٠۲م).‏ «أثر تريب المهاجرين غير 
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الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

الآمم المتحدة (۱۹۹۹م). اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. 
جنيف : الأمم المتحدة. 

الأمم المتتحدة(٠٠٠٠م).‏ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الأتجار بالأشخاص 
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الأمم المتحدة (١٠٠۲م).‏ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق 
البر والبحر والجو. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )٠٠١(‏ في 
الدورة )٥١(‏ بتاريخ /٠١‏ ٠١١/١٠٠۲م‏ جنيف : الأمم المتحدة. 

الأمم المتحدة (۹٠٠۲م).‏ الهجرة غير الشرعية. منظمة الهمجرة الدولية» 
نيويورك : الأمم المتحدة. 

البشرى» محمدالآمين (١٠٠۲ءم).‏ الأمن العربي : المقومات والمعوقات. 
الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

تميم» ضاحي خلفان ٤(‏ ١٠٠۲م).‏ «الآثار الأمنية لظاهرة تريب المهاجرين 
غبر الشرعيين : المتاجرة بالبشر). ورقة عمل مققدمة ضمن 
فعاليات الحلقة العلمية ١‏ آثر ريب الهانجرين غير الشرعين. 
الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

۱۲۹ 


جريدة الشرق الأوسط (۷٠٠۲م).‏ «إعادة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية 
في ضوء تزايد أعداد المهاجرين إلى ليبيا). جريدة الشرق الأوسط› 
ETE‏ 

الحکیم» محمد باقر (۱۹۹۰م). شهادات تفضح انتهاكات حقوق الإنسان في 
العراق. دمشق : لحنة حقوق الإإنسان في العراق. 

حويتي» أحمد وآخرون (۱۹۹۸م). علاقة البطالة بالجريمة والانحراف في 
الوطن العربي. الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الرفاعي» الطاهر فلوس ٤(‏ ٠٠۲م).‏ «التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين 
غير الشرعيين : الخطط المقارنة والتعاون العري». ورقة عمل 
مقدمة ضمن فعاليات الحلقة العلمية : أثر هريب المهاجرين غير 
الشرعيين. الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

الزواوي» خالد(٤٠١٠۲م).‏ البطالة في الوطن العربي : المشكلة والحل. 
القاهرة : مجموعة النيل العربية. 
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السيف» محمد بن إبراهيم (١۱۹۹م).‏ الظاهرة الإجرامية في ثقافة وبناء 
المجتمع السعودي بين التصور الاجتماعي وحقائق الاتجاه 

الشاذلي» فتوح عبد الله (١۱۹۹م).‏ دراسات في علم اللإجرام. اللإسكندرية : 
مؤسسة الثقافة الجامعية. 


شهاب» جدي حمود (۱۹۹۸م). متغيرات سوق العمل المحلي وانعكاساتما 
عل مشكلة الرطالة ف مصر. الإإاسكندرية دار الجحامعة الحديدة 

الشهراني» سعد بن علي (۳٠٠۲م).‏ اقتصاديات الأمن الوطني : مدخل إلى 
المغاهيم والموضوعات. الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية. 

طالب» أحسن (۲٠٠۲م).‏ سوسيولوجيا الجريمة والعقوبة والمؤسسات 
الإإصلاحية. ببروت : دار الطليعة. 

العايدي» إبراهيم بن محمد بن علي (١۱۹۹م).‏ أآثر التنسيق بين الأجهزة 
الأ يةئ الاد ال رة ق المد من غملات الهرو ب والفيلل. 
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عمر» معن خليل ٤(‏ ٠٠۲م).‏ «الآثار الاجتماعية لظاهرة تهريب المهاجرين 
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العمر» ناصر بن سليمان (۱۹۹۲م). البث المباشر : حقائق وأرقام. الرياض 
: دار الوطن للنشر. 

الفيروزآبادي» جد الدين محمد بن يعقوب (١۳٠١۲م).‏ القاموس المحيط. 
(ط۲)» بروت دار إحياء التراث العربي. 

لبيب» سعد(٠۱۹۹م).‏ العرب وآقار البث التلفزيوني المباشر. الرياض : 


۲۳۱ 


المالكى» عبدالرزاق دخيل الله بن حزام (۰۳ ٠م).‏ البطالة وعلاقتها 
منشورة» الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

حمد» عمر محمد علي (٤۱۹۹م).‏ مشكةة العطالة أسبابها وعلاجها. 

بن ياء ناصر بن متعب (٠٠۲م).‏ العلاقة بين النمو السكاني والكثافة 
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مركز دراسات اللاجئين ٦(‏ ۰ م( نشرة الهجرة القسرية» ع(١۲)»‏ 
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ابن منظور» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم (١٠٠٠۲م).‏ لسان العرب. 
(طهہ)» بروت : دار صادر. 

موسی» محمد قمر (۱۹۸۳م). جرائم صدام حسين في العراق. القاهرة : دار 
الصحوة للنشر. 

نجم» محمد صبحي (۱۹۹۸م). المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب. 
الرباض :مك الان 

نظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي 


الوزراء رقم )۳١(‏ في ٠٤٠١ /۳ /١‏ هوالأآمر السامي الكريم رقم 
(۷/ ب/ (٤۹۸۷‏ وتاریخ /٤/۱۲‏ ١١٤۱ه.‏ 


۳۲ 


ا لملکې رقم ۱۹٩۹‏ وتاریخ ۱۲/٤/١٩٤٠١ه.‏ 

نور» عثان الحسن حمد؛ ياسر عوض الكريم المبارك (۸٠١٠۲م).‏ الهجرة غير 
المشروعة والجريمة. الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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الأمشةء 


۲۳ 


۲٤ 


المعاهدات والصكول والمواثيق الدولية 
في جال مكافحة الهجرة غير الشرعية 


اللواء د. عزت حد الشيشينى 


۳٢ 


المعاهدات والصكوك والمواثيق الدولية فى جال 
مكافحة الهحرة غر الشرعية 

المقدمة 

إن عملية انتقال البشر من بلد للعمل في بلد آخر لا يمكن اعتبارها 
ظاهرة جديدة» بل هذه ظاهرة إنسانية طبيعية وقديمة قدم التاريخ عرفتها 
وستعرفها كل الشعوب بل وستستمر لفترات طويلة من الزمن مادام هناك 
تفاوت ني الموارد وفرص العمل ووسائل وأساليب الحياة سواء على المستوى 
الإقليمي أو الدولي. 

وقد تزايدت الهجرة الدولية في الآونة الأخيرة في ظل نظام العولة الذي 
يحكم العام في اقتصادياته وشئونه الاجتماعية والثقافية والذي آدى إلى اتساع 
الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب وولد دوافع جديدة للهجرة. 

ونظرا لا طرأ على العالم من تداعيات أمنية تتمثل في الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية مثل الإرهاب والمخدرات» ومن تداعيات اقتصادية فرضتها الأزمة 
الاقتصادية العالمية التي أدت إلى تقلص الطلب على العالة من الخارج بل 
والتخلص من عدد من العبالة الوطنية في الشر كات التى تعثرت نتيجة هذه 
الأزمةء كل ذلك أدى إلى قيام الدول المستقبلة للهجرة بوضع قيود وضوابط 
صارمة على القادمين إليها من الخارج. 

لذافإن الهجرة غير الشرعية هي النتيجة الطبيعية لحالة المنع وغلق 
الأبواب آمام الهجرات الشرعية إلى الدول المتقدمةء فالسياسات التي تتبعها 
الدول الأوروبية في هذا المجال كان ها آثار عكسية» حيث أسهمت في فتح 
لجال أمام مافيا المجرة غير الشرعية ممن يتاجرون بالبشر عبر الحدود من 
أجل تحقيق مكاسب مادية. 

۳۷ 


وتظرا أن رة فر الكرغا لى جدود الدوة يل ف كرة 
ها أطراف ثلاثة هي: الدولة الملصدرة هؤلاء النوع من المهاجرين والدولة 
المستقبلة هم ودولة ثالثة ( ترانزيت ) يمرون فيها من الأولى للثانيةء لذا فإن 
معا لجحة هذه الظاهرة ومكافحتها لا يقتصر فقط على الإجراءات الوطنية 
بل يتطلب الأمر معالحة دولية عن طريق المعاهدات والوثائق والتفاهمات 
الدولية وهذاهو جال الدراسة. 

وهناك مسميات عديدة للهجرة هذه مثل : غبر الشرعية» السرية» 
غير القانونية غير النظامية وني تصوري أن مسمى الهجرة غير القانونية هو 
الأقرب إلى التعبير الدقيق عن هذا النوع من الهجرة» وإن كنت قد استخدمت 
في الدراسة تعبير الهجرة غير الشرعية وهو ما درج عليه الباحثون ني مصر. 
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١‏ إلقاء الضوء على ظاهرة الهجرة غر الشرعية بصفة عامة. 

1 إبراز ا لجهودالدولية با تشمله من معاهدات ومواثيق وتفاهمات دولية سواء 
على المستوى الدولي أو اللإاقليمى في جال مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

۳ استعراض الجهود المصرية في جال مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

۶ 


دراسة مكتبية تعتمد على المراجع العلمية والمواثيق والمعاهدات الدولية 
ني محال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحليلها واستقرار الجهود التى بذلت 
الخدم ام ة غر الشرعة 


۳۸ 


خطة الدراسة 


سيتم تناول موضوع الدراسة على النحو التالي: 
e Sade‏ 
- الجهود الدولية والاإاقليمية في جال مكافحة الهجرة غير الشرعية. 
ا ا ا ا ا ج غر ا ع 


۱.١‏ الإطار العام للهجرة غير الشرعية 


تعرف الهجرة في علم السكان بنا الانتقال فرديا كان أم جماعيا من 
منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى» بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا 
أم اقتصاديا أم دينيا آم سياسياء وإذا كانت المنطقة التى انتقل اليها الشخص 
داخل نفس الدولة فشسمى هجرة داخلية» أما اذا تعدت حدود الدولة إلى 
دولة أخرى فتسمى هجرة خارجية أو هجرة دولية . 

تعد الهجرة بصفة عامة حقاً من حقوق الإنسان أقرتا مواثيق الأمم 
المتتحدة» ومن قبلها الشريعة الإإسلامية» وهي حق مشروع لتحسين الأوضاع 
اللاقتصادية» والبحث عن الرزق» وقد تكون هذه الهجرة دائمة كا في حالات 
التهجير لأسباب قد تكون سياسية أو اجتاعية ذات طابع معين» وقد تكون 
مؤقتة لدول يظنون آنا ستحقق أحلامهم سواء كانت اقتصادية أو اجتاعية. 
وني إطار مشروعية الهجرة وهي حق مكفول لكل إنسان» فيجب أن يمارس 
هذاالحق من خلال الأطر القانونية التى تحددها كل دولة لدخول أجنبى 
اا ا ر ن ا 
غير مشروع تحدده كل دولة وفقاً لقانونها والإجراءات التي تتخذها لمواجهة 
المهاجرين غير الشرعيين. 

۱۳۹ 


وتعد الهجرة غير الشرعية هي خروج المواطن من إقليم الدولة من غير 
المنافذ الشرعية المخصصة لذلك أو من منفذ شرعي باستخدام وثائق سفر 
مزورة“ أما الدولة المستقبلة للمهاجرين فينصب اهت|مها على الوجود على 
اراق ار راا س كك اراق ادا مله ومنو 
منفذ غير شرعي ووصل إلى منفذ غير شرعي» وسواء قصد الاإقامة المستمرة 
أو المؤقتة» فمناط التأثر لديا هو الوجود على أراضيها بغبر موافقتها. 

ورعن تمن اعات الى جات عن افر قر ال عة أا اا 
الانتقال من الوطن الأم إلى الوطن المهاجر إليه للإقامة فيه بصفة مستمرة» 
بطريتق حالف للقواعد المنظمة للهجرة بين الدول طبقا لأحكام القانون 
الداخلي والدولي . 

وکو ا ف اا ےا عا ف ا ر اول غد 
المشروع من وإلى إقليم أية دولة من قبل أفراد أو مجموعات من غير المنافذ 
اللحددة لذلك» دون التقيد بالضوابط والشروط المشروعة التى تفرضها كل 
دولة في جال تنقل الأفراد ". 

وربم| يتفق على التعريف الذي قدمته الأمم المتحدة بشأن تعريف 
الهجرة غير الشرعية تريب المهاجرين» وهو ما قدمته في بروتوكوها الملكمل 
)١(‏ طارق فتح الله خضر,» قرارات إبعاد الأجانب والرقابة القضائية عليهاء جلة بحوث 

الشرطة» ص١"‏ القاهرة» .۲٠٠۳‏ 
(۲) طارق فتح الله خضر, المرجع السابق» ص (۳۲). 
(۳) محمد الأسعد دريزء دراسة مقدمة لمجلس وزراء الداخلية العرب «تبادل المعلومات 

حول العصابات المختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وخاصة البحرية» 

تونس» ۰۲۰۰۲ ص (۷). 
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لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية» وسوف يأتي في 
بعد تفصيل بنود هذا البروتوكول ومواده الخاصة بتجريم تهريب المهاجرين 
في هجرة غير مشروعة. 

ويعرف البروتوكول تهريب المهاجرين بآنه تدبير الدخول غير المشروع 
لشخص ما أو مجموعة أشخاص إلى دولة ليسوا طرفا من رعايا هذه الدولة 
أو من المقيمين ما عن طريق عبور الحدود دون تقيد بشروط لازمة للدخول 
المشروع فمذه الدولة. 


٠١.١‏ نطاق المحرة غير الشرعية 


رغم الآثارالوخيمة للهجرة غير الشرعية سواء اموت غرقا أو السجن في 
البلدان الأوروبية إلا أن هناك إقبالا كبيراعلى تلك الهجرة» حيث يقدر عدد 
المهاجرين إلى دول أوروبا خلال السنوات العشر الماضية بنحو ۲١‏ مليون 
مهاجر» ٠١‏ ./ منهم وصاوا إلى الأرضى الأوروبية بطرق غير مشروعة . 

كا تقدر منظمة العمل الدولية“ حجم الهجرة السرية مابين ٠١-٠١‏ ./ 
من عدد المهاجرين ني العام والبالغ عددهم حسب التقديرات الآخيرة للأمم 
المتحدة نحو ۱۸١‏ مليون شخص» ووفقا لتقدير منظمة الهجرة الدولية فإن 
حجم المجرة غير القانونية إلى دول الاتحاد الأوروبى قد وصل لنحو ٠١‏ 
مليون فرد» في| تقدر الشرطة الأوروبية عدد المهاجرين غير الشرعيين في 
دول الاتحاد الأوروبى بنحو نصف مليون شخص سنوياء وتقدر الأمم 
المتتحدة أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العام المتقدم خلال العشر 


(1) هشام بشير» الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروباء مجلة السياسة الدولية» العدد 


٤۱ 


سنوات الأخبرة بنحو ٠١١‏ مليون فرد» في توقعت المنظمة الدولية للهجرة 
ازدياد الهجرة غير الشرعية من جراء الآزمة الاقتصادية التى يشهدها العام 
الان 
تشر القاي رات العا لية نى اللسعينبات إل أن عته الماجرين غير 

الشرعيين ني العام يناهزال ١‏ مليون مهاجر وأن الولايات المتحدةالأمريكية 
تتحمل العبء الأكبر من هؤلاء المهاجرين (من ١‏ إلى ٠‏ ملايين) بينا هنالك 
۳ ملايين في أوروباء أما في اسيا فإن العدد الأكبر يتمركز في ماليزيا (نحو 
٠١‏ آلف)» ولم يمنع موقع استراليا البعيد من وصول المهاجرين غير 
الشرعيين إليهاء حيث يقدر عددهم بنحو ٩٩‏ ألف شخص. 

وعلى الرغم من دلالة هذه الأرقام على حجم قضية الهجرة وأهميتها على 
المستوى الدوليء إلا آن المشكلة الأولى في التعامل مع هذه القضية هي عدم 
دف البياتات الترافرةعنهاء لكوع ا غر ف ا" 

ولذلك فهناك صعوبة في تعامل الدول المختلفة والمنظات الدولية مع 
مشكلة الهجرة غير الشرعية» ولذلك فقد انتقل موضوع الهجرة الدولية 
والهجرة غر الشرعية تحديدا إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية» 
وأصبحت الهجرة غير الشرعية في السنوات القليلة الماضية من المسائل 
ال تة الى قلق عدد كا من لدان 

ويأتي زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي في هذا المجال بسبب التحول 
الخطير في سياسات بعض الدول المتقدمة تجاه قضية الهجرة» خاصة الدول 
الأوروبية حيث بدأت هذه الدول في التشدد تجاه حركة الهجرة العالميةه 
()مغاورى لبي الأبعاد ل قسادة فج الحالة اة السياسة الدر ية ع١٠‏ ١ء‏ 

)٥٩( ص‎ ۰۲۰۰٦ ولیو‎ 


خاصة الهجرة غير الشرعية» ولا يخفى عن الجميع ما يحدث على سواحل 
البحر المنوسط من غرق القوارب التي تنقل المهاجرين العرب والأفارقة غير 
الشرعيين» وما يجحدث من وفيات أعداد كبيرة منهم غرقافي البحر» وما يصاب 
منهم ويعيش في ظروف قاسية» على الرغم من ذلك يتزايد أعداد المهاجرين 
غير الشرعيين عاما بعد عام وخاصة كلا زاد تشدد الدول المستقبلة للمهاجرين 
في إجراءاتها وهناك تقديرات تشير إلى أن نحو ٠٠٠١‏ فرد فقدوا حياتهم بسبب 
حاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا خلال السنوات الخمس ال ماضية. 

وكثبراً ما تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام يومياًء وخاصة في الفترة 
الوجيزة الماضية» بآنباء عن مصرع أشخاص غرقافي مياه البحر المتوسط وهم 
في طريقهم إلى السواحل الإيطاليةء وكثيرا ما نسمع أيضا عن ترحيل ا مئات 
من المهاجرين المصريين أو المغاربة أو غيرهم بعد عبورهم الحدود الإيطالية 
واليونانية بطرق غير مشروعة وجدير بالذكر أن الهجرة غير الشرعية نمتد 
لتشمل كافة بلدان العام النامي وبالآخحص الدول الواقعة في الشطر الجنوبي 
من الكرة الأرضية لأن غلب هذه البلدان تعاني ظروفا اقتصادية واجتماعية 
وال اة ایل ادر ن را و فاته ادان 
يعانون من الإحباط واليأس من عدم إمكانية ا لحصول على فرص عمل 
تكفي متطلبات حياتهم الأساسية» وهو الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن 
أية وسائل تمكنهم من الوصول إلى إحدى دول الشمال الغني» حتى لو كلفهم 
هذا الهمدف حياتهم وهو ما بجحدث فعليا باستمرار. 

وعلى الوجه الآخر فقد تحولت الهجرة الأجنبية إلى مشكلة تؤرق العديد 
من الدول الأوروبيةء فبعد أن استفادت أوروبا من المهاجرين إلى أقص حد 
ممكن في إعادة بناء نفسها من جديد خلال العقود الثلاثة الماضية» تفاقمت 
مشكلة الهجرة غير الشرعيةء وبداً الحديث يتكرر حول خطر المهاجرين على 

۳ 


هوية أوروبا واستقلاليتها بسبب الاختلافات الحضارية والثقافية» ولعل 
الخوف المبالغ فيه لدى أوروبا يعود إلى آخر إحصاءات الأمم المتحدة التي 
تؤكد أن عدد سكان الشرق الأوسط (العا م العربي وتركيا) سيزداد من عام 
۲ إلى عام ۲۰۲۰ من ۲۸۷ مليون إلى ٥۷١‏ مليون نسمة أي الضعف» 
هذا إلى جانب التناقص المائل في معدلات الزيادة السكانية بين أوروبا ودول 
الشرق الأوسط» حيث تبلغ الزيادة نسبة /.٠١ , ١‏ مقابل 1.٤٥۷‏ في مصر 
والمغخرب وتونس وليبيا" كا تشير التقارير الدولية إلى أن هناك عصابات 
إجرامية دولية تحصصت في عملية تريب المهاجرين» وقد تطورت هذه 
العصابات في أساليب التهريب ووصلت إلى حد شراء سفن عابرة المحيطات 
خصصتها لنقل الذين تقوم بتهريبهم من راغبي الهجرة» أو عن طريق الطرق 
البرية عبر عدد من البلدان باستعال ختلف وسائل النقل» واستخدام وثائق 
مزورة لدخول المهاجرين غير الشرعیین داخل البلادء کا تشير التقارير إلى 
أن الطرق البرية تستخدم لتهريب المهاجرين إلى ليبيا ومنها إلى إيطاليا أو 
مالطاعن طريق البحر وإلى الأردن برأ ثم إلى قبرص واليونان وتركيا على 
ظهر سفن قديمة ومتهالكة ما يعرض حياتهم للخطر والموت غرقا. 

تشير الدلالة الاجتاعية لجريمة تريب المهاجرين لكشف النقاب 
عن وجود عناصر خطرة في المجتمع الدولي في شكل منظات دولية إجرامية 
عابرة للحدود الوطنية» ووجود خلل في النظام الدولي من جميع جوانبه 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية إلى جانب قصور التشريعات الدولية 
والوطنية لمواجهة هذه الجريمة. 


)١(‏ وليد الشيخ» أوروبا وقضايا الهمجرة» معضلة الآمن والاندماج» مجلة السياسة 
الدولية» عدد يوليو c۰ ٠٦‏ ص(۱۹٦).‏ 


r: 


ولذا كان من الضروري أن تسن تشريعات للوقوف آمام هذه الجريمة 
ووضع العقوبات الرادعة هاء إلى جانب التوقيع على الاتفاقيات والصكوك 
الدولية المواجهة لتهريب المهاجرين» وفي الورقات القليلة التالية توضيح 


١‏ . . ۲تيارات المجرة غر الشرعية 


تعد دول منطقة الشرق الأوسط وشم ال إفريقيا أحد المصادر الرئيسية 
لد دول الاتحاد الآوروبى بالآيدي العاملةء لقرما ا لجغرافي من ناحية ولتوافر 
العرض من الآيدى العاملة من ناحية أخرى نتيجة لارتفاع معدلات البطالة 
وخاصة بين الشباب في معظم دول المنطقة» لذا تصبح الهجرة المشروعة وغير 
المشروعة هدفا أساسيا ورغبة أكيدة للكثر من شباب المنطقة . 

هذا وتعتبر بعض دول المنطقة معابر للشباب المهاجر بطرق غير شرعية 


ا 
١‏ - معبر دول المغرب العربي لتيارات المهاجرين من إفريقيا إلى أورويا 


لقد شهدت مناطق جنوب الصحراء الكبرى منذ العقدين الأخبرين 
تزايد1 في أعداد المهاجرين الذين بحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط 
و المحيط الأطلسى إلى دول الاتحاد الأوروبى بوسائل نقل غر مأمونة 
و يتوجه معظم هؤلاء المهاجرين إلى أسبانيا بحرا ما عرض الكثير منهم 
للأخطار» وقد وصل خلال عام ۲۰۰۹م آکثر من ۲۷۰۰۰ لاجیء إلى 


(1) عثان الحسن» ياسر عوض الكريم» الهجرة غير المشروعة والجريمة» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض»۸٠٠۲م.‏ 


€0 


جزر الكنارى عن طريق قوارب قديمة غير مؤهلة للرحلات البحرية . و 
قدوصل من هؤلاء ٠٤٠١٠١‏ إلى الأراضى الإيطاليةء بين )| وصل أكثر من 


٠١‏ شخص إلى أراضى جزيرة مالطا . وتجدر الإشارة إلى أن بعض هو لاء 


۲ -معر تر كيا للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا إلى 


أوروبا الغربية 


عرفت تر كيا كمحطة عبور ( ترانزيت ) للمهاجرين من منطقة الشرق 
اللأوسط وأوروبا الشرقية إلى بلدان غرب أوروبا . وذلك أنها تستقبل الآلاف 
من المهاجرين من أفغانستان و إيران والعراق وباكستان ودول آسيوية أخرى 
من يرغبون في الههجرة إلى البلدان الأوروبية الغنيةء بحثا عن فرص العمل في 
إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وغبرها . 

وتشر الإإحصاءات إلى أن أعداد المهاجرين غير النظاميين» الذين 
قدموا إلى ترکیاء قد آخذت في ازدیاد مطرد خلال الفترة ۱-۱۹۹۷١٠۲م‏ 
(من ۲۸٠٠٠‏ إلى ٩۹٠٠٠١‏ مهاجر) ثم بدأت في الانخفاض التدريجي 
نتيجة لضغوط دول الاتحاد الأوروبي على تركياء للسيطرة على الهجرة غبر 
اللو 


٣-معبر‏ مصر للمهاجرين س إفرقيا إل آوروبا و آمریکا 


لاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا 
الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى آوروبا 
عن طريق وسطاء آلمانيا المتخصصة في تهريب البشر مقابل مبالغ ماليةء كا 


٦ 


يوجد أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يطلبون اللجوء السياسى في البلاد 
الغربية عن طريق مصر وغالبيتهم من السودان والصومال واليمن وهم 
الماربون من الحروب الأهلية والنزاعات وارتفاع معدلات البطالة. 


٤‏ - معر ليبيا للمهاجرين غير الشرعيين من دول الاتحاد المغربي ومصر 
والسودان إلى الدول الأوروبية 
ك] أصبحت الحدود الليبية أحد المعابر هجرة الأفارقة إلى دول الاتحاد 
الأوروبي وبالآأخص السواحل الإيطاليةء حيث تقدر السلطات في إيطاليا 
عدد القادمين عبر ليبيا نحو مليون ونصف مهاجر» معظمهم من دول الشال 
الإفريقى فضلا عن الدول الإفريقية الخرى. 
المجرة غير الشرعية 


EEE‏ المعاهدات والوثائق الدولية والااقليمية 


-١‏ بروت و كول مكافحة هريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وا لجو 
(المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الحريمةالمنظمة عر الوطنية) 
اعتمد هذا البروتوكول وعرض للتوقيع والتصديق عليه بموجب قرار 

الجمعية العامة للأمم المتحدة ٠١‏ الدورة الخامسة والخمسون في ٠١‏ نوفمبر 

٠‏ م وتشير أحكام البروتوكول ني المادة (۲) لأغراض هذا البروتوكول 

وهي ف ومكافحا ريب الاجر وكات تعزيز التعاو ا بن ادون 

الأطراف تحقيقا لتلك الغاية» مع حاية حقوق المهاجرين المهربين. 


۷ 


وقد أوضحت المادة (۳) من البروتوكول ما يقصد بتعبر تريب 
المهاجرين» وهو تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة ليس ذلك 
الشخص من رعاياها أو المقيمين الوافدين فيها وذلك من أجل الحصول 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية آخرى» 
ويقصد بتعبير الدخول غير المشروع عبور الحدود دون تقيد بالشروط 
اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.. 

وينطبق هذا البروتوكول «باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك» على 
منع الأفعال المجرمة وفقاً للمادة (1) من هذاالبروتوكول والتحري عنها 
وملاحقة مرتكبيهاء حيثش| تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون 
ضالعة فيها ”جماعة إجرامية منظمة»ء وكذلك على حماية حقوق الأشخاص 
الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم. 

وقد شارت المادة )٦(‏ من البروتوكول إلى الآتي: 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى 


لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابما عمدا ومن أجل الحصول بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى: 


أ تهريب المهاجرين. 
ب- القيام بغخرض تسهيل تهريب المهاجرين عن طريق إعداد وثيقة 
فر اوخو مرورة وتذير احص ول غل و لقان ها االقيا آو 
توفبرها أو حیازتها. 

چ کن شخ لس راطا ارم دان ق الول اتن الغا 
فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة 
وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة (ب). 


۸ 


وفي المادة (۱۸) أكد البروتوكول ضرورة إعادة المهاجرين المهربين 
والتي تنص على: 

«توافق كل دولة طرف على أن تيسر وتقبل دون إبطاء لا مبررله أو 
فر مقرل إعادة اله خض الذي بكرن دة للسلر ك الين ق الادة 0 
من هذاالبروتوكول والتي هو من رعاياها أو يتمتع بحق اللإقامة الدائمة في 
إقليمها وقت إعادته). 

تحليل لبنود البروتوكول: 

ول ما حرص هذا البروتو كول على إقراره في ديباجته هو دولية جريمة 
تهريب المهاجرين بطبيعتها إذ لا تتم داخل الوطن الواحد وإنما تتم من دولة 
إلى أخرى» ومن ثم لايمكن لدولة بمفردها أن تكافحهاء ما يتطلب هجا 
دولياً شاملا لمواجهة هذه الجريمةءودعامة هذا النهج التعاون بين ثلاث 
دول ها مراكز قانونية ختلفة نص عليها البروتوكول: مركز دولة المنشاً 
ومركز دولة العبور ومركز دولة المقصد. 

فدولة انشا هي الدولة التي يتم منها خروج المهاجرين تمهيدا لنقلهم إلى 
دولة أخرى. ودولة العبور هى الدولة التى يعبر المهرب أراضيها بالضحايا 
ور ال در 5 اا درت الق ار المي ےه رن 
ر ارب ال ا وا ااا ال جاورا ای 

وهو ما يتطلب التعاون بين هذه الدولة لمكافحة تريب المهاجرين 
والقبض على مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين الوطنيةء واتخاذ كافة 
التدابير اللازمة لمواجهتها من تبادل المعلومات وغبرها من التدابير الأمنية 
والاقتصادية والاجتاعية. 


۹ 


وعلى ذلك تكون أغراض البروت و كول تنص صراحة على أهداف يسعى 
لتحقيقها وهذه الأهداف هى: 


١‏ منع ومكافحة تهريب المهاجرين. 

اة 
۳- تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف. 

ومن ثم فإن أحكام هذاالبروتوكول تدور حول ثلاثة حاور رئيسية: 
تعريف جريمة تهريب المهاجرين» حماية الضحاياء التعاون الدولي في جال 
مكافحة هذه الجريمة. 


أيضا يستنتج من البروتوکول أن جريمة تهريب المهاجرين دائ جريمة 
ذات طابع وطني ترتكبها دائ] جماعة إجرامية منظمة. وحترفة ودولية عابرة 
للحدود. 

وهذا أمر طبيعى كون هذا البروتوكول من أحد البروتوكولات المكملة 
اة ابم الفعدة كاف اريت ال عر ال هة هرر ر 
أحكامه بعيدا عن تلك الاتفاقية. 


۲ اتفاقية شينح ( Schengen‏ 
دولة معظمها دول في الاتحاد الآوروبي» ودول أخرى غير أعضاء «أيسلندا 


والنرويج وسويسرا» وتشارك المملكة المتحدة وأيرلندا فقط في إجراءات 
التعاون الآمنى وليس في إجراءات التحكم المشترك في الحدود وإجراءات 


۱0١ 


الفيزاء كا أن ليس كل دولة عضوا في الاتفاقيةء فبعض هذه الدول انضمت 
إل الا شافية ولكها حددت مراغيد مسخقبلية لبد التفيد مل سويسر ا الت 
ستبدأ التنفيذ في عام ۲٠٠۸‏ ويرجع الهدف من توقيع هذه الاتفاقية إلى تنامي 
تحقيق حلم الوحدة الأوروبية وظهور الحاجة إلى إزالة الحدود وتنظيم حركة 
مرور السيارات والمواطنين بين الدول المتجاورة . 

وتوجب هذه الاتفاقية أن تتبادل الدول الأعضاء في الاتفاقية المعلومات 
الشخصية والأمنية مع بعضها عبر ما يسمى بنظام شنجن المعلوماتي» وهو ما 
يعني سهولة القبض على آي شخص غير مرغوب فيه ني آي دولة» ما دامت 
العلومات الخرفرة تقر ل ذلك . 

وقد فاد هذا النظام ( نظام معلومات شينجن ) الدول الأعضاء به في الحد 
من دخول المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يتحايلون بالدخول من دول 
أخرى غير دولة المقصد التي رفضت طلبهم بالسفر إليها وذلك بالحصول على 
تأشيرة بالسفر إلى دولة أخرى للسياحة ثم السفر منها إلى دولة المقصد. 

هذا وقد اعتمدت منظمة الشرطة الأوروبية (اليوروبول) وهى الجهاز 
الم رل عن الق رطان أرروا هذا اعطاء الا رمان وسن تم ب تال المارمات 
بين أجهزة الأمن الوطنية الأوروبية في جال مكافحة الهجرةغير الشرعية. 


۳ بيان الرباط ٠ ٦‏ فا 


في /٠١‏ ۷/ ٠٠١٠۲م»‏ طلبت نحو ٠١‏ دولة إفريقية وأوروبية مساعدة 
المفوضية العليا لشئون اللاجئين لمعالحة مشكلة الهجرة غر الشرعية من 
أفريقيا إلى أوروباء وهذه القضية تسبب القلق للمفوضية» حيث غالبا ما 
يمتزج اللاجئون مع المهاجرين في رحلات ختلفة» وقد أصدر بيان صدق عليه 
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و ( من الو الا رر وتو ۷ا مو الول او ا ى الا 
المغربية الرباط» اتفق فيه على التعاون والمسئولية في معالحة المشكلة وتناوها 
بطريقة شاملة ومتوازنة مع احترام حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئينء 
وتوفير الحماية الدولية تماشياً مع الالتزامات الدولية للدول المشاركة. 

gS ALS BR EE E aa dds 
. وعملية» مع احترام حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين‎ 

كا أقر بيان الرباط بالحاجة إلى توفير الحماية الدولية تماشياً مع 
الألتزامات الذ وة للدول المعاركةء وذعا الان لظ ات الدولة با قها 
المغوضية - للمساعدة في تطبيق التوصيات المتفق عليهاء وأعلنت السويد أا 
ستوفر التمويل اللازم لخطة العمل ال مؤلفة من ٠١‏ نقاط التى وضعهاالمفغوض 
السامي لشئون اللاجئين» انطونيو غوتيرس . 

و تهدف الخطة إلى مواجهة مشكلة المجرة ا مختلطة و غير المشروعة» وني 
الوقت نفسه حاية حقوق اللاجئين و المهاجرين» وتطالب بتعاون الشرطة 
والسلطات القضائية ضد الاتجار بالأشخاص وشبكات الجريمة التى تعمل 
ى مسارات اهجرة غر الشرعية وسيانقى ا لوقون غل بيان الرباط بعد ٤‏ 
سنوات لمراجعة التقدم ا محرزني الخطة . . 

هذا وقد صرح فرانكو فراتيني مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون 
العدل أن على المؤتمرين حاولة الاتفاق على خطة عمل جماعية تضم أيضا 
الدول الإفريقية التى ينتسب إليها المهاجرون» أو يعبرون ا إلى آوروباء إذ 
يعد التعاون مع مثل هذه الدول أمرأ لاغنى عنه ني أية خطة عمل لإعادة 
المهاجرين غير الشرعيين إلى بلداعهم الأصليةء كا أكد ضرورة تحسين أحوال 
هؤلاء المهاجرين وتوفير قروض صغيرة هم. 
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١‏ .۲.۲ الاتفاقات الثنائية بين الدول 


وتتم هذه الاتفاقات بين الدول التى تظهر فيها وتتعاظم مشاكل 
المهاجرين غر الشرعيين» وتمدف هذه الاتفاقات إل إعادة المهاجرين 
غير الشرعيين إلى أوطاغهم وهى ما تسمى بعملية إعادة التوطين وغالبا ما 
يصحب عملية الإإعادة هذه بعض المزايا للدولة اللصدرة هو لاء المهاجرين 
أو للمهاجرين أنفسهم» ومن آمثلة هذه المزايا : 
١‏ - إنشاء مراكز للتدريب لإعادة تأهيل المهاجرين العائدين. 
۲ إعانات اقتصادية سواء للدولة لتشغيل هؤلاء العائدين» أو إعانات 

ثل أ 1 

للعائدين أنفسهم 
۳ - تخصيص عدد من فرص العمل للهحرة النظامية للعالة في هذه الدول. 
عقد في مدينة ستراتفورد البريطانية» وشارل فيه وزراء داخلية أكر ست 
دول أعضاء في الأتحاد الآرروں» اقتراحا يدف إل حل مشكلة اشجرة 
غير المشروعة . وقد تضمن الاقتراح إعادة إحياء صيغة (العامل الضيف ) 
(إبرام عقود مع عمال أجانب ذات طبيعة زمنية حدودة ) ومنح الدول التى 
ينزح منها طالبو الهجرة نسبا عالية من فرص العمل المتاحةءوالمحددة زمنيه 
فيي لو أبدت استعدادها للتعاون حيال استرجاع المهاجرين غير الشرعيين . 
ولکن هذه الٰخطط» التی تؤیدها کل من بريطانيا وإيطاليا و أسبانيا و بولنداء 
مازالت تنطلق من حق كل دولة من دول الاتحاد في ممارسة سياسة للهجرة و 
العمل» نابعة من السيادة الوطنية لكل من هذه الدول. 
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هذا وقد قامت دول من الاتحاد الأوروبى بإجراء اتفاقات ثنائية مع 
دول من الشرق الأوسط في جال تنظيم عملية الهجرة وانتقال المواطنين في 
بينها وأيضا ني جال مكافحة الهجرة غير الشرعية وعلاج الآثار المترتبة عليها. 

هذا وقد تم توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية بين الدول نذكر منها 
ما یل : 


١‏ -اتفاقية بين إيطاليا ومر 


وتنص هذه الاتفاقية على إعطاء فترة كافية للسلاطات المصرية لإإعادة 
توطين مواطنيها مع تحمل الجانب الإيطالى لكافة تكاليف عملية إعادة 
التوطين» وبموجب هذه الاتفاقية قام الجانب الإيطالي بتوفيق أوضاع 
وأمنت هذه الاتفاقية حصة سنوية في سوق العمل تبلغ ۰ م» تاشيرة 
عمل دائمة وموسمية للعالة المصرية» وني حالة الحاجة إلى تأهيل وتدريب 
العالة يقوم الجانب الإيطالي بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل العمالة المصرية 
عن طریق معهد دون بوسکو . 


اتفاقية بين إيطاليا وا جزائر 


وبموجب هذه الاتفاقية تم ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين 
( الحراقة ) بعد التحقق من جنسياتهم» وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من نصف 
مليون شخص» وقد قدمت الحكومة الإيطالية لف تأشبرة عمل للجزائريين 
عام ۲۰۰۸ م» ومثلها عام ۲۰۰۹ م. 
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۳ اتفاقية بين إيطاليا وا لجماهيرية الليبية 


وهي مذكرة تفاهم وقعت في يوليو ٠٠۲م‏ للحد من الهجرة غير 
الشرعية» تضمنت تقديم معدات فنية وتجهيزات مراقبة لمساعدة الحكومة 
الليبية في القضاء على الهجرة غير الشرعية. 
٤‏ -اتفاقية بين أسبانيا وا مغرب 

وت حامر تجا من الا قاقات الاج ن هال اة ارغ 
الشرعية» وبموجب هذه الاتفاقية يسمح لعدد ٠٠٠٠١‏ عامل موسمي من 
الملخرب ولا تزيد مدة العمل عن ٩‏ آشهرء ويفضل الملتزمون من الذين سبق 
هم العمل في أسبانيا 
٥‏ -اتفاقية بين أسبانيا وموريتا 

قد أجرى اتفاق بين الدولتين لمواجهة مشكلة سفينة عالقة تقل عددا من 
المهاجرين غير الشرعيين في السواحل الموريتانية كانو في طريقهم إلى أسبانيا 


وبموجب هذا الاتفاق التزمت موريتانيا بترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دوهم 
والتزمت أسبانيا بإقامة مستشفى ميداني لاستقبال المصابين منهم . 


١‏ . ۳ دور المنظ|ت واللحان الدولية 


١-الامم‏ المتحدة 


أكد الأمين العام للأمم المتحدة موقف المنظمة الدولية من مسألة 
المجرة في العديد من المحافل الدوليةء على أنها واحدة من أكبر التحديات 
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التي سيواجهها الاتحاد الأوربي في السنوات المقبلةء» على الرغم من مساهمة 
الآوروبيين في ازدياد موجات الهمجرة لحاجاتها إلى المهاجرين لرفع عدد السكان 
بها نظرا لزيادة الأعمار في أوروبا مع قلة عدد إنجاب الأطفال ومن ثم فهي 
مهددة بانخفاض عدد السكان ا وانتشار الشيخوخة. كذلك فقد أكد الأمين 
العام أن الهجرة غير الشرعية مشكلة حقيقية يجب أن تتعاون الدول فيا تبذله من 
جهود لوقفها وبخاصة في اتخاذ تدابير صارمة ضد مهربي البشر والا تجار بهم ممن 
ينظمون أنفسهم في شبكات إجرامية تستغل الضعاف وتضرب سيادة القانون» 
وجب أن تكون مارسة الهجرة غير الشرعية جزءا من إستراتيجية أوسع نطاقا. 
وأقر بأن البلدان جب أن توفر قنوات للهجرة الشرعية» وأن تسعى للاستفادة 
منها مع تأمين حقوق الإنسان للمهاجرين» وأيضا تستطيع البلدان الفقيرة 
أن تستفيد من الهجرة من خلال تحويلات المهاجرين التى تساعد في عمليات 
العم ا ومن ت ل ال اداد غا حا ن افجرة رهوا فطلب اا بد 
من التعاون الدولي» وعلى اللجنة العالمية للهجرة الدولية أن تساعد في وضع 
قواعد دولية ورسم سياسات أفضل لإدارة الهجرة بالشكل الذي يكفل 
مصالح الجميع» البلدان التي ترسل المهاجرين والبلدان التي تستقبلهم على 
حد سواء. وني هذا اللإطار اقترح الأمين العام للأمم ا متحدة على الحكومات أن 
تفكر في إبداء الرغبة في إنشاء منتدى دائم ذي طبيعة طوعية واستشارية دف 
مواصلة المناقشة وتبادل الخبرات على أن تكون الأمم المتحدة هي المنبر ون 
يكون موظفوها على استعداد لتزويد الدول الأعضاء بأية مساعدات قد تلزم 
لتنظيم هذا المنتدى وتقديم الخدمات إليه لكي تدفع بالرقي الاجتماعي قدما 
ولرفع مستوى الحياة ني جو من الحرية أفسح. وني إطار جهود الأمم المتحدة في 
هذا المضمون فقد أنشأت صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) 
للكافحة الاتجار بالأطفال. 
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- اللجنة العالمية للهجرة الدولية 


آنشنتت ذه الامحة بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة في آواخر عام 
۳ من أجل جع المناقشات الدولية حول الهجرة وتقديم إرشادات بشأن 
سياسات اهجرة» وتضم هذه اللجنة ٠١‏ خبيرا في شئون الهجرة من كافة 
مناطق العالم» وقد بدت أع اما ني عام ۲٠٠٤‏ وكلفت بعدة مهام منها: 
- السعي من أجل تنظيم حوار حول الهجرة بين الحكومات والمنظمات 
الدولية والمجتمع المدني والقطاع ا لخاص والأطراف الآخرى المهتمة 
بشئون اهجرة. 
- تحليل وجه النقص في مناهج معالجة الهجرة الحالية والروابط بين 
المجرة والسياسات المتعلقة بالقضايا العالمية الأخرى. 
- تقديم التوصيات للمجتمع الدولي حول كيفية تعزيز الإأدارة الوطنية 
والاإقليمية والعالمية للهجرة الدوليةء وتعظيم فوائد الهجرة والتقليل 
قامت اللجنة خلال فترة عملها بتنظيم عدة اجتماأعات إقليمية لمناقشة 
موضوعات الهجرة» ك قامت بعمل تحليلات وبرامج بحثية» 
وأوضحت نشاطها بتقديم تقرير في آكتوبر ۲٠٠٠‏ إلى سكرتير عام 
الامم المتحدة. 
جاء في هذا التقرير أن المجتمع الدولي عجز عن إدراك الإمكانات الكاملة 
للهجرة الدولية» ولم يرتفع إلى مستوى الفرص والتحديات العديدة التي 
تمثلها وطالب التقرير بمزيد من التنسيق والتعاون ودعم القدرات من أجل 
إدارة أكثر فاعلية للهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتضمن 
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التقرير أيضاً استتتاجات اللجنة وتوصياتها ونتائج المشاورات الإقليمية التي 
أجرتها خلال الواحد والعشرين شهرا وهي مدة التفويض الممنوح ها 

وال ر 2 ا ا ا 
ات اللا رل رر ا لاجرو ق نالل اول الي مه 
العولمة والهجرة والتنمية والممجرة غير الشرعية والمهاجرين في المجتمع 
وحقوق الإأنسان الخاصة بالمهاجرين وتنظيم الهجرة. 


امبادئ الواردة بتقرير اللجنة العالمية 


وخفض مستوى الفقر وتقدير هذا الدور» كا جب أن تصبح الهجرة 

-ا لاعتراف بحق الدول في آن تقرر من تسمح له ومن لا تسمح له بدخول 
آأراضيهاء فاته جب غليها التحارة فيا ينها ف غارلة للحدمن الهجرة غر 
الشرعية وعليها ني الوقت نفسه أن تحترم حقوق المهاجرين واللاجئين 
احتراما كاملا والسماح بدخول المهاجرين الذين يعودون إلى وطنهم. 

و I N O‏ 
دمجا فعالا في المجتمعات التي استوطنوا فيها وتقوية التنوع والتهاسك 
الاجتهاعي. 

- يجب أن يعرف المهاجرون حقوقهم واحترام التزاماتہم القانونية» وجب 
تنفيذ إطار حقوق اللإنسان الذي يخطي المهاجرين الدوليين بصورة أكثر 
کن ری ا الا ال اا الم اجرين. 
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ی و انات ارون علا ك اا غ ا هه 
الإمكانات على المستوى الوطني من خلال توثيق التعاون على المستوى 
الإقليمي وتنظيم حوار ومشاورات أكثرء فاعلية بين الحكومات 


۳ - منظمة العمل الدولية 


تركز اتفاقيات العمل الدولية على بعد الحق في التشغيل» وإحدى 
هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية رقم ۷۹ لعام ۱۹٤۹‏ م» والمعنونة «الهجرة من 
أجل العمل)فقد سعت ال منظمة من خلال هذه الاتفاقية لحاية حق العال 
المهاجرين» وضمان المساواة ني المعاملة بينهم وبين مواطني الدولة المضيفة 
سواء في الأجور با فيها بدلات الإعانة ومساعدات العمل والبطالة ومراعاة 
الحد الأدنى لسن العمل. 

كا سعت المنظمة أيضاً من خلال الاتفاقية رقم ۱٤۳‏ لعام ٠۹۷١‏ 
والمكملة للاتفاقيات السابقة لمكافحة دخول الع الة المهاجرة بصورة غير 
شرعية» وتجريم الشبكات أو الشخاص الذي يتورطون في إدخال العمالة 
بصورة غير شرعية» مع العمل على إلزام الدول المصدقة على الاتفاقية بتوخي 
المساواة ني الحقوق بين العىالة الوطنية والعمالة الوافدة بصورة شرعية كا 
تناولت الاتفاقيات الأخرى لنظمة العمل الدولية قضية العمل بالسخرة 
وهي الاتفاقية رقم ٠٠٠١‏ لعام ۱۹٦١‏ م» والخاصة بالقضاء على العمل الجبري» 
حيث تنص على التزام الدول التي قامت بالتصديق على الاتفاقية بالعمل على 
القضاء الفوري على جميع شكال العمل بالسخرة سواء كان ذلك في شكل 
عقوبة للتعبير عن آراء سياسية أو كنوع من العقوبة للمشاركة في الإضراب 
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عن العمل أو كنوع من التمييز بناء على العرق أو الدين أو الطبقة الاجتاعية» 
وقد تمتعت هذه الأتفاقية بدعم دولي تجلى في العدد الكبير من الدول المصدقة 
عليها الذي وصل إلى ٠٠١‏ دولة. 


٤‏ -منظمة العمل العربية 


أصدرت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية في هذا الصدد 
العديد من اتفاقيات العمل العربية التى يذكر منها خاصة الاتفاقية الصادرة 
Es EN Na‏ 
الاتفاق عليه خلال مؤتمرات العمل العربي من أن تكون الأولوية للعالة 
الوطنية تليها العمالة العربيةء ثم العمالة الأجنبية في أضيق الحدود» وفي المهن 
والتخصصات التى لا يمكن توافرها من العالة العربية ”". 


م۲٠١۸ إنشاء المرصد العربي للهجرة عام‎ ٠ 


دف ناء عد انات فف الان الحرية رعارات امجرة ال ية 
ومل الباات الامجو وتر رام را ماتا ف 
المجرة والإجراءات التي تنظمها في بلدان الإرسال والاستقبال. والتواصل 
بن التن باهجرة والتشارر مم جات الهاجرين فى بلذان الأستفال. 


(1) وزارة الداخلية» أكاديمية مبارك للأمن» مركز بحوث الشرطة» التداعيات 
الأمنية للهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتهاء إصدارات مركز بحوث الشرطة» 
الإصدار الرابع عشر ولیو ۲۰۰۷م ص ص .١٠١-١١٠٤١‏ 

() نشرة الهجرة والمصريين في الخارج» نشرة دورية» قطاع شئون الهجرة» وزارة القوى 
العاملة. ج.م. ع )٤(‏ سبتمر ۰٩۵‏ م 
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١‏ .الجهودالمصرية في جال مكافحة الهمجرة غير 
الشرعية 


تعد مصر من الدول المصدرة للعالة المهاجرة» حيث يقدر عددالمهاجرين 
اللصريين إلى ا لخارج ما بین ۳ - ٥‏ ملايين مصري» ويمثل المصريون هدفا 
ضمن أهداف المجموعات المستهدفة من قبل جماعات المهربين داخل منطقة 
الشرق الأوسط وخارجها. 
وتتخذ الهجرة غير الشرعية في مصر عدة أساليب تشمل تزوير جوازات 
السفر وتأشبرات الدخول ومستندات الإقامة لبعض الدول الأوروبية-أو 
قر ا لقاب و رات شلا ال درل رورو سوا المضرل عل 3 فا 
ثم تهريبهم إلى دول آوروبا الغربية تسللا عبر الحدود أو إلى آمريكاء وقد تكون 
الهجرة عبر البحر على متن السفن تتجه إلى الشواطى الإيطالية أو اليونانية . 
وني مواجهة تيارات الهجرة غير الشرعية تقوم مصر باتخاذ عدة تدابير منها: 
- تكثيف التحريات وتجنيد المصادر السرية لضبط العناصر النشطة في جال 
تزوير الممشندات والتا شرات و جوازات السشر: 
التنسيق مع قنصليات بعض الدول الأجنبية العاملة في البلاد في فحص ما 
يتقدم إليهم من مستندات مزورة بمعرفة راغبي السفر لتحديد مصدر 
التزوير واڭاذ الإجراءات القانونية المناسبة فيه. 
- تم توقيع اتفاق ثنائي في جال الهجرة بين مصر وإيطاليا (اتفاقية إعادة 
التوطين ) في نوفمبر ٠۲٠٠١‏ ينص هذا الاتفاق على خصيص حصة 
سنوية لمصر ني سوق العمل الإيطالي تبلغ ۷٠٠١‏ تأشيرة عمل دائم 


وموسمی» كمل سبقت اللإأشارة . 


۱٦۱ 


٠٠. ١‏ القوانين المصرية في شأن تنظيم مغادرة المصريين 


ودخولالأجانب 


نظمت التشريعات هجرة المصريين للخارج على النحو التالم: 

-١‏ القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱٠١۹١‏ المعدل في شأن جوازات السفرء الذي نص 
على أنه لا جوز لمصري مغادرة البلاد أو العودة إليها إلا إذا كان حاملا 
لجواز سفر» ومن الأماكن المخصصة لذلك» وبتأشبرة على جواز سفره 
ويعاقب من يخالف أحكام هذا القانون با لحبس مدة لا تجاوز ثلاثة آشهر 
وبغرامة لا تزید على خسين جنيها. 

- القانون رقم (۸۹) لسنة ۱۹٠١‏ م» في شأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب 
في مصرء نص على أنه لا يجوز دخول مصر والخروج منها إلا لمن يحصل 
على جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية 
ساطة أخخرى معترف با أو وزارة الذاغلية وأآن یون مؤشراعليهامن 
القنصلية المصريةء وآنه على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من 
وقت دخوله أراضى مصر إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة في 
ا ای کرد ھا وغاتی اکب م لا تاوزن وغ اا رد 
غلل مات تتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى مام السلطات 
اللختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك 
لتسهيل دخوله مصر أو الإإقامة مها أو دخول غبره أو إقامته فيها. 
وني شأن تنظيم هجرة المصريين: 

-١‏ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (۸1۳) لسنة ۱۹٦4۹‏ م» بإنشاء لجنة 
الهمجرة والعمل بالخارج تختص هذه اللجنة بكل ما يتعلق بشئون الهجرة 
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ووضع سياسة موحدة وخططة تضمن تغطية احتياجات العالة وإعداد 
العمالة للمهن المطلوبة في الخارج. 

۲- القانون رقم )١١١(‏ لسنة ۱۹۸١‏ بشأن الهجرة ورعاية المصريين بالخارج. 
نص على حق المصريين فرادى وحماعات في الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى 
الخارج مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وإلزم الدولة بمراعاة المصريين 
في الخارج ون تعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر» على 
أن تتولى وزارة شئون الهجرة رعاية المصريين بالخارج وتخطيط وتنظيم 
وتنفيذ سياسة هجرة المصريين بالخارج وجعل أمواله تتمتع بذات المزايا 
التي يتمتع بها رس الال الأجنبي الذي يعمل في جال الاستثار. 

۳-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠۳۹۹‏ لسنة ۲٠١ ٤‏ بتشكيل اللجنة العليا 
للهجرة» برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة تتولى مباشرة اختصاصاتها 
في شأن تدريب المهاجرين في جال الزراعة والصناعة. 
وني شأن عمل المصريين بالخارج: 
قانون العمل رقم ٠١‏ لسنة ٠۲٠٠۳‏ نصت المادة (۷) منه على أن تكون 

مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالخارج عن طريق وزارة القوى العاملة 
والهجرة بالتعاون ومع وزارة الخارجية» ويحظر تقاضي أي مقابل من العامل 

نظير إلحاقه بالعمل. 


١‏ .. ۲ التصديق على الاتفاقيات والرتو كو لات الدولية 


شاركت مصر في المؤ ترات الدولية المنعقدة لمواجهة الهجرة غير 

الشرعية الذي عرض بالعاصمة اللبنانية بيروت في إبريل ۲٠٠٠‏ م»(مؤتمر 

تدفق المهاجرين وآنماط الهجرة في حوض المتوسط تقييم وتحليل التهديدات 

والأخطار) وقدعرض في هذا المؤتر الرؤية المصرية لظاهرة الهجرة غير 
0 


الشرعية وجوانبها المتعددة (سياسية - اجتماعية - ثقافية- أمنية) من وجوب 

التصدي للمشكلة بكل أبعادها ومراعاة البعد الإنساني وأن هذه الجهود في 

هذا المجال تمت من خلال عدة أطر تشريعية تأمينية تمثلت في: 

١‏ - إنشاء آلية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية 

۲ الانضمام إلى اتفاقية الآمم ا لمتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والخاصة بتهريب المهاجرين أو 
الاتجار بالأشخاص. 

۳ اتخاذ كافة التدابير التأمينية للسواحل المصرية» لرصد أي تحركات 
لعمليات الهجرة غير الشرعية وضبطها والملاحقة القانونية للمتورطين 
في تلك العمليات. 
شاركت مصر في المؤتر الذي عقد في مدينة بروتو البرتغالية في نوفمبر 

٠١‏ حول مواجهة تدفقات الهجرة المختلطة» الذي نظمه المركز الدولي 

لتطوير سياسات الهجرة» جاءت الرؤية المصرية لمواجهة هذه الظاهرة العالمية 

بضرورة وجود آلية للتعاون الهادف إلى مكافحة الجرائم المرتبطة باهمجرة 

وني هذا الشأن قامت مصر باتخاذ عدة إجراءات كان منها: 

التوقيع على مذكرة التفاهم الأمني والاتفاقيات الثنائية متعددة الأغراض 
لدعم جهود التعاون مع أعضاء المجتمع الدولي في جال مكافحة الصور 

)١(‏ محمد أحد داود» الهجرة غير الشرعية في ضوء مفاهيم الجريمة المنظمة غير الوطنية» 
ورقة عمل مقدمة لندوة الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان في ضوء مفاهيم 
الاتجار بالبشرء المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجحنائية بالتعاون مع المجلس 
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اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تطبيق الضوابط المنظمة لإجراءات التفتيش 
الاي بالران ر اطارات رف اااور ادرا بت ترام ع را 
وتدابير المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائيةء كذاالقواعد القياسية 
لمنظمة الطيران المدني من خلال إدارات قطاع أمن المنافذ. 
- تبادل المعلومات والبيانات عن حالات الهجرة غير الشرعية مع الدولء 
وتبادل الخبرات والزيارات وتنظيم البرامح التدريبية. 
- توقيع اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليافي نوفمبر ١٠٠۲م»‏ بشأن 
تنظيم العمالةء المهاجرة لإإحدى دول الاتحاد الأوروبي (تنظيم دخول 
وإقامة وتشغيل العمالة الراغبة في الهجرة والعمل بإيطاليا وفقا للقوانين 
والتشريعات الإيطالية). 
- تقوم وزارة القوى العاملة والمجرة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية 
والحكومة الإيطالية على خدمة المهاجرين من المصريين وتشمل هذه 
الخدمة ما يلي: 
- نظام معلومات الهجرةالمتكامل» ويحتوي على موقع صفحة معلومات قطاع 
شئون الهج رة على شبكة الانترنت (£ع.WWW.€118۲3)101.£0۷).‏ 
- حملة إعلامية للقضاء على ا لمجرة غير الشرعية من مصر بدأت في 
ديسمبر ۲٠٠١‏ بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والحكومة 
الإيطالية ومشاركة شر كاء وطنيين كوزارة القوى العاملة واهجرة- 
قطاع شئون الهجرة -وزارة الداخلية -وزارة الخارجية -والمنظطات 
غير الحكومية. 
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الخلاصة والتوصيات 
أولاً: الخلاصة 


اق آخاة افج رة قر الترغة ما عة بل هزر یکات 
منظمة للجريمة وسط المهاجرين غير الشرعيين» الأمر الذي يتطلب تكثيف 
الجهود بين الدول المرسلة والعابرة والمستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين 
لتحمل مسئولية اتخاذ تداببر مشتركة وغبر انفراديةء من أجل إيجاد الحلول 
املائمة هذه المشكلات» (دون تباط) وقد أصبح في حكم اليقين آن الحلول 
ا لجزئية أصبحت غير فعالةء ون المعالجحة الأمنية لم تعد وحدها كافيةء نظرا 
محدوديتها» حيث أصبح من الضروري عحاولة إبجاد التوافق بين البعد 
الآمني وسياسات التنميةء واتخاذ تدابير جماعية من أجل تحقيق نمو اقتصادي 
واجتهاعي للبلدان المرسلة للمهاجرين. 

وهكذاء فالأقطار المستقبلة للمهاجرين عليها دعم البلدان المرسلة هم 
لراجهة مشكلات الفقر والبطالة وذلك باهاذ الإجراءات الرجهة حر 
مشاريع للتنمية على مستوى ال مناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية للفئات 
المرشحة للهجرةء والقيام بحملات واسعة للتوعية بًخطار الهجرةغير الشرعية 
وتنفيذ برامج لإعادة الإدماج الاجتهاعي والاقتصادي للمهاجرين المرشحين 
للعودة» وبرامج سوسيو تربوية للأطفال المهاجرين» وبرامج للتدريب المهني» 
كفيلة بض ان التوازن بين العرض والطلب في جال العمل وعلى مستوى الدول. 

إن حاربة الهجرة غير الشرعية يتطلب على المدى الطويل مواجهة 
الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقود إليهاء من خلال 
إستراتيجية لإأجراء إصلاحات تنموية شاملة في ل الصدر للمهاجرين. 
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رعل لك فكن عفد افاقات عل اة ين الدرل الصدرة للحا 
وتلك التي تحتاج اء وفقأ لقانون العرض والطلب في سوق العمل الدولي» 
وتوافر أطر إنسانية آمنة ومنظمة هجرة تلبي الاحتياجات» وتحقيق أعلى 
مستويات الفائدة من الهجرة» لكل من الطرفين المرسل والمستقبل. 


اا : الترضيات 


من خلال استعراض مشكلة الهجرة غبر الشرعية وأساليب مكافحتها 

سواء على المستوى الوطني أو الدولي يمكن تقديم التوصيات الأتية : 

١‏ -قيام الدول النامية بالإسراع في عمليات التنمية داخل دوها والتي من 
شأنها خلق فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة» وذلك حتى لا 
يلجأ الشباب إلى الهجرة غير الشرعية. 

۲-قيام الدول النامية بتطوير نظمها التعليمية للارتقاء بكفاءة وجودة 
التعليم» والتدريب الجيد للطلاب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بالوظائف 
سواء داخلا أو خارجيا. 

۳-قيام الدول المتقدمة بمساعدة الدول الفقيرة سواء ماديا أو فنيا وتكنولو جيا 
لمساعدتها في عمليات التنمية. 
والأنشطة الاستخباراتية حول أنشطة الحريمة المنظمة عبر الوطنية ومنها 
تهريب المهاجرين. 

٥‏ -قيام الدول النامية بفتح مجالات للعمل بالآسواق الخارجية عن طريق 
الاتفاقات م الدول المتقدمة لتشجيع الهجرة القانونية. 

١-تقنين‏ أوضاع المهاجرين غير الشرعيين لضان حقوقهم وعدم تعرضهم 
للاستغلال وذلكعن طريق المعاهدات الدوليةوالاتفاقات الثنائيةبين‌الدول. 
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المراجع 

طارق فتح الله خضرء قرارات إبعاد الأجانب والرقابة القضائية عليهاء مجلة 
بحوث الشرطة» القاهرة» ۲٠١۲‏ م. 

عثمان الحسن» ياسر عوض الكريم» المجرة غير المشروعة والجريمةء جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض»۸٠٠۲م.‏ 

محمد الأسعد دريزء دراسة مقدمة مجلس وزراء الداخلية العرب «تبادل 
المعلومات حول العصابات المختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير 
الشرعية وخاصة البحرية)» تونس» ۳٠٠۲م.‏ 

مغاوري شلبى» الأبعاد الاقتصادية هجرة العالةء مجلة السياسة الدوليةء 
e‏ 

موقع شبكة ٥ط‏ الإإخبارية على شبكة الانترنت ص0ء.bcط. WWW‏ 

نشرة الهجرة والمصريين في الخارج» نشرة دورية» قطاع شئون الهجرة» وزارة 
القوى العاملة. ج.م. ع ٤١ )٤(‏ سبتمبر ۲٠٠٠١‏ م. 

هشام بشير» الهجرة العربية غير الشرعية إلى آوروباء مجلة السياسة الدولية. 

وزارة الداخلية» أكاديمية مبارك للأمن» مركز بحوث الشر طة» التداعيات 
الأمنية للهجرة غر الشرعية وطرق مواجهتهاء إصدارات مركز 
بحوث الشرطة» الإصدار الرابع عشر وليو ۷٠٠۲م.‏ 

وليد الشيخ» آوروبا وقضايا الهجرة» معضلة الأمن والإندماج» مجلة السياسة 
الدولية» عدد يوليو ٠٠٠۲م‏ 


۸ 


هجرة قوارب الموت 
عبر البحر المنوسط بين الجنوب والشمال 


أ.د . محمد خحمود السرياني 


۱۹۹ 


هجرة قوارب ا موت عبر البحر المتوسط بين 
الحنوب والشمال 


توطئة 


المجرة في أبسط معانيها هى حركة انتقال الأشخاص فرادى أو ماعات 
ورتم ال ار باع الاه اع راتاي ار اا وا 
القديم والإنسان اجر من مکان إلى آخر دون قيد أو عائق حتى ظهور 
الثورة الصناعية وماتبعها من تطور في القوانين المحلية والدولية فرضت 
جوازات السفر وتأشيرات الدخول التي حدت من» حرية تنقل الأشخاص 
والجاعات» ومن ثم حدت من الهجرة النظامية» الأمر الذي ساعد على نشوء 
هجرة موازية تسمى غير المشروعة أو الهجرة السرية. والهجرة غير الشرعية 
ظاهرة عالمية موجودة في جميع دول العام قاطبة مثل الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي» أو ني دول الخليج ودول المشرق العربي» وفي آمريكا 
اللاتينية وخاصة في المكسيك وكوبا والبرازيل والأرجنتين. أما في إفريقياء 
حيث الحدود الموروثة عن الاستعار فلا تشكل حواجز عائقة وعازلة 
للمتسللين إلى ساحل العاج أو جنوب إفريقيا أو نيجيريا. 

کو اة ال ررر خلال اترات الت الاد كسيد طط 
إعلامياً منقطع النظير» حيث أصبحت إحدى القضايا الملحة للدول 
والحكومات.» والمنظات غير الحكومية في حوض البحر المتوسط . 

ورغم تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة م يكن با مستطاع تحديد 
حجمها الفعلي» نظرا للطبيعة غير الرسمية التي تكتسبها هذه الظاهرة» وغالبا 


۷۱ 


ما تتفاوت الإإحصاءات التي تقدمها ا لجهات المختلفة لأعداد المهاجرين غير 
الشرعيين. وتقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة غير المشروعة بين 
۱۲-١‏ من عدد المهاجرين في العالم» الذي يبلغ حسب تقديرات الأمم 
المتحدة الأخررة نحو ۱۸٠‏ مليون شخص» وتقدر منظمة الهجرة الدولية 
حجم الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي بحدود ٠١‏ مليون شخص. 

والجدير بالذكر أن هذا النوع من الهجرة ليس حديث العهد» فقد كان 
موجوداني ستينيات القرن الماضي» وكان أصل هؤلاء المهاجرين من أسبانيا 
والبرتغال وال مغرب العربي» u‏ انقضاء فترة الستينيات أصدرت أوروبا 
قوانين عَرّم اهجرة السريةء وتبنت إجراءات قانونية لردعهاء إلا آنا زادت 
بعد عام ۱۹۸١‏ حينم) سمح لحاملي تأشيرة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي 
بالمرور في أراضي بقية الدول» وقد استفحلت هذه الظاهرة بعد عام 4۰م 
بعد توسيع الاتحاد الآوروي» وزيادة عدد الدول المنظمة للاتحاد. 

وسنقلي الضوء في هذا البحث على الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد 
ا ا و ر ف 
إفريقيا. وسيكون تركيزنا على الهجرة القادمة من الأقطار العربية الآسيوية 
والإفريقية. 


« 5 

أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلى: 

(ے معرفة الدواعى المباشرة وغرر المباشرة التي تؤدي إلى هذه الظاهرة. 

ا لحد من هذه الظاهرة ونتائجها الكارثية التي حصدت الأرواح ونمبت 
الأموال. 


V۲ 


۳ دفع السلطات والمؤسسات الاقتصادية في بلدي الإرسال والاستقبال 
إلى إيجاد حلول عملية هذه الظاهرة. 

٤‏ - الحد من إنقاص قيمة الوطن بإعادة الثقة للشباب في أوطانهم. 
ولتحقيق الآهداف السابقة لا بد من إلقاء نظرة على الموضوعات التالية: 

-١‏ تعريف المجرة غير الشرعية. 

۲ أسباب الهجرة غير الشرعية. 

سالك ودروت افج و غر ال وة 

٤‏ - خصائص المهاجرين. 

ه٥‏ البعد المساوي في الهجرة غير الشرعية. 

٦‏ - الحلول العملية هذه الظاهرة. 


٠. ١‏ تعريف المجرة غر المشروعة 


هي انتقال الأفراد أو الاعات من مكان إلى آخر بطريقة سرية» خالفة 
ا ا اا تاولا 

آما مفهوم الهجرة غير الشرعية في هذه الورقة فهو الاتجاه نحو الضفة 
الشمالية للبحر المتوسط» بدون وثائق رسمية وتأشبرات» وعقود عمل 
مزورة» أو من خلال الزواج الأبيض» أو من خلال الذهاب للسياحة بدون 
عودة. هذه الهجرة تعتمد على شبكات منظمة ومهيكلة تغذي اجراما عابرا 
للحدود» يصعب التحكم فيه . 


DAF 


٠.١‏ أسباب الهجرة 


لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا بد من تقصي الأسباب المؤدية 
إليهاء التى يمكن تلخيصها في ثلاثة عوامل رئيسية هى العوامل الاقتصاديةء 
العوامل المحفزة وعوامل النداء. 


١‏ - العوامل الاقتصادية 


أ القاين ن السترق الات ادى يل العابن ق الستر يالا ادى 
رة راض رن الدرل الطارة والدرل الس قات هاا الاين حر 
لتيجة لتذبذب وتيرة التتمية في البلاد المرسلةء إذ إن هذه البلاد تعتمت 
ساسا في اقتصادياتها على الزراعة والتعدين» وهما قطاعان لا يضمنان 
استقرارآ في التنميةء نظرا لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق 
الدوليةء وهو ما ينعكس ساباً على مستوى سوق العمل. 

ب سوق العمل: تمتاز دول الاستقبال بضعف النمو الديمغرافي في حين 
نجد أن الدول الموفدة تعيش مرحلة الانتقال الديمغرافي ومازال النمو 
السكاني مرتفعاً وهذا له انعكاس على حجم السكان النشطين اقتصادياء 
ومن ثم زيادة المعروض من القوى العاملة في السوق» ولا كانت فرص 
العمل محدودة في هذه الدول» لذا نجد تفشى البطالة وخاصة بين الشباب 
مو ات دا ن اا رمات اشا واا ل ا نهد 
العضلي. فعلى سبيل المثال يقدر حجم البطالة في البلاد العربية حسب 
تقديرات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتاعي بين ۲٤-٠١‏ في 
معظم البلاد الملصدرة للمهاجرين. هذا الضغط على سوق العمل يخذي 
«النزوع إلى الهجرة» خاصة في شكلها غير القانوني. 

۷٤ 


فإذا ما أضفنا إلى البطالة زيادة حجم الفقر» حيث نجد في البلاد العربية 
أكثر من /۲٠-٠٤‏ من السكان يعيشون تحت خطر الفقرء وكذلك مستوى 
الأجور المتدني» وافتقار الدول إلى عمليات التنمية المستدامة أدركنا أن 
الظروف الاقتصادية تشكل عوامل أساسية في التحفيز على الهجرة 


۲ العوامل المحفزة 


تفجل اساسا ق العديد من العزامل ومن أهها: 

أً- صورة النجاح الاجتماعي: الذي بظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضا 
إجازته» حيث تبدو عليه مظاهر الغنى: سيارة» هداياء استثار في العقار 
إلخ... وكلها مظاهر تساعد على تشجيع السفر والانتقال بي طريقة» 
ولو كانت غير مشروعة. 

ب- آثار الإعلام المرئي: فالشورة الإعلامية التي اجتاحت العال» التي 
مكنت جيع الناس حتى الفقراء منهم» أن يروا بأم أعينهم من خلال 
الفضائيات» صور الحياة الهانئة في العام الآخرء ومقارنة ذلك مع 
أوضاعهم السيئة» ما يجعل الهجرة في أعينهم عصا سحرية» يرغبون في 
الوصول إليها ومارستها 

چ e‏ : إن وسائل السفر الحديشة كسرت قوانين الهجرة 

بقة» التي جعلت البعد الجغرافي عائقا مانعا من الهمجرة ة. وفي ضوء 
e‏ 
علمنا أن معظم البلاد العربية وخاصة دول المغرب العربي قريبة جدا 
من الشاطى الآخر للبحر المتوسط «فتونس وليبيا والجزائر لاتبعد عن 
الشواطى الإيطاليةء وشواطى غالبية جزر البحر المتوسط بأكثر من ٠٠‏ 


Vo 


الشواطى اللإسبانيةء أدركنا أن القرب الجغرافي يسهم في التحفيز على 
الهجرة'. 


-٣‏ العوامل الاجتماعية 


إن معظم بلاد المنشا تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية» ووجود 
الأنظمة الدكتاتورية» وانتشار النزاعات الإقليمية» وقضايا الأقليات العرقية 
والدينية» وحدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف وغيره. وكلها عوامل تقف 
وراء تشجيع الهجرة غير الشرعية إلى ا لجانب الشمالي من البحر المتوسط. 


٤‏ - عوامل النداء 


إن وجود الطلب على العمل في دول الاستقبال» ووجود أسواق هذا 
العمل بأجور مجزية وفقاً معايير المهاجر» بالرغم من أنها قد تكون قليلة 
يمعاي اللو تشي » يشجع المهاجر على ا مخامرة في الوصول والإقبال 
على أي عمل مهما كان صعبا ومذلاء إذ غالبا ما يكون الكثير من الأعال 
التي يقوم بها المهاجرون مؤقتة ومنبوذة اجتاعياًء غير أن هؤلاء المهاجرين 
يعمل أغلبهم في قطاع الزراعة والبناء والخدمات. وهذه القطاعات تمثل 
مابين ۲٠-۲١‏ من الناتج المحلي في دول الاستقبالء ومعظمها يدار من 
قبل القطاع ا لخحاص» الذي جد في العمالة المهاجرة وغير الشرعية أداة طيّعة 
ورخيصة» وترضى بالحد الأدنى من الأجور العاديةء خاصة بعد أن حددت 
الحكومات الأوروبية مصادر الهجرة الشرعية» مما كان له آثار عكسية» 


(۱) محمد الخشاني (2ze۲4.۸ز-A1).‏ 


ai 


أحجمت من وتيرة الهجرة السرية وغير الشرعية. وني هذا فائدة لقطاعات 
الاقتصاد الأوروبي المستفيدة من هؤلاء المهاجرين. هذه القطاعات التي تحصل 
غل امتاز انت مال واج عة ترطف هده الأينى الام ال مر بكرا 
طيْعة وغير مكلفة. ۰ 

إن إشكالية ا لهمجرة وأسبابها ودوافعها يلخصها العا الديمغرافي 
الفرنسى الفريد صوفي red Saucy‏ بقولە: «إما أن ترحل الثروات حيث 
بوجدالشر وإ فيرخل الشر يت رج الروات فان اشر هاه 
الذي يرحلون إلى حيث توجد الثروات» ولكن بطريقة غير مشروعة. 


١‏ .۱ .۲ مسالك الهحرة غر الشرعية ودروا 


هناك مجموعة من المسالك التي يسلكهاالمهاجرون للوصول إلى 
الشواطى الأوروبيةء ويمكن التمييز بين مسالك شرق المتوسط من آسيا 
العربية» ومسالك جنوب البحر المتوسط من الأقطار الإفريقية. 


آ١‏ سالك شرق الوط 


إن نقطة التجمع للمهاجرين غير الشرعيين ني ا مشرق العربي تكون في 
لبنان» حيث يتجمع هؤلاء من الأردن وسوريا ولبنان والعراق وأحيانا ينضم 
إليهم بعض القادمين من مصر والسودان» ويصل هؤلاء إلى لبنان من خلال 
وسطاء يرتبون هم آمر السفر» ومركز التجمع غالبا مايكون في منطقة البقاع 
اللبنانية. وتبداً الرحلة بعد أن يدفع الشخص الواحد مبلغ ألفي دولار» على 
شكل جماعات صغيرة يتراوح آفراد كل جماعة من ٠۲-٠١‏ شخصاء تعبر 
الحدود السورية عبر طرق جانبية بعيدة عن الرقابة»ء حيث يتلقاهم أحد 


VV 


السماسرة الذي يجري ترتيبات نقلهم عبر الأراضي السورية إلى منطقة باب 
ا هوى على الحدود السورية التركية» وعليهم بعد ذلك الانتقال على الأقدام 
لمدة يومين للوصول إلى داخل الأراضي التركيةء حيث يتسلمهم مهرب 
تركي يوصلهم إل انطاكيا بحافلات صغيرة» وعبر طرق بعيدة عن رقابة 
السلطات الحكومية» دون أوراق ثبوتية ثم ينقلون بعدها إلى أزمير التركية 
على بحر إيجة» قبالة الشواطى اليونانية ثم يركبون قوارب مطاطية على شكل 
جماعات يتراوح عدد كل منها ٠٠-۲١‏ شخصاء حيث يتسللون إلى جزيرة 
وون ا ن ار مر ف ات افوس ره ا 
فقد وصلوا بر الأمانء وإذا كان الحظ تعيساء عثرت عليهم السلطات الأمنية 
التي ربا تعيد القارب إلى تركيا ليتولى الأتراك احتجازهم» أو يمنع القارب 
من الرسر عل الساحل علق هز لاق البحن و حا يلجا هوا إل خرق 
القارب بالسكاكن غرف ما عر الاطات عل إسافه ول فن يي 
حيا منهم إلى الأراضي اليونانية لينظر في أمره» وكشيرا ما يعي هؤلاء اهم 
عراقيون أو فلسطينيون» وعندها يسلمون إلى القوات الدولية على اا 
آم لاجئون سياسيون. 
وني بعض الأحيان لا تكون وجهة المهاجرين هي اليونان» فقد تكون 
إلى رومانيا أو بلغارياء فيتم نقل المهاجرين إلى تركيا الآوروبية» ثم يجري 
نقلهم إلى مناطق حدود الدول المجاورة في بلغاريا ورومانياء وقطعها خلسة 
بعيدة عن رقابة الدولة» أو ينقلون من موانى تر كيا على البحر الأسود إلى 
موانۍ بلخاریا والیونان. 


۷۸ 


٠. ۱.۱‏ مسالك ودروب جنوب ال متو سط 


هنا تتعدد الطرق فقد تكون عر ليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب 
أو موريتانيا باتجاه شم ال المتوسط إلى المناطق الأوروبية القريبة من سواحل 
ا مغرب العربي عموماء وتتصف مسالك جنوب البحر المتوسط بأا تضم 
مهاجرين من مصر والسودان وكافة أقطار المغرب العربي ومعظم أقطار 
القارة ال5 هة جة ب الراك 

ينتقل المهاجرون من خلال شبكات تهريب وسماسرة ووسطاء ومكاتب 
للسفريات غير القانونية منتشرون في كل أرجاء القارة الإفريقية. 

فالمهاجرون من مصر تبدأً رحلتهم باجتياز الحدود المصرية إلى ليبيا» عن 
طريق عصابات التهريب» حيث يضطرون للإقامة لفترات طويلة قد تتجاوز 
الشهرء في ظروف صعبة وقاسية» في انتظار لحظة العبور» حيث يستقلون 
مرا کي طا فة اغا الش ر اط الانطالة وکر ما یگن مس غل 
القوارب هو الغرق تتيجة الحمولة الرائدة للقارب. وهنا ك مسالك ف ليا 
في غرب البلاد تمتد من الخمس إلى منطقة زوارة» وهنا ينقل المهاجرون إلى 
سواحل صقلية أو إلى مالطا أو إلى جزيرة لامبيدوزا التي تستقبل المهاجرين 
القادمين من تونس أيضاء فهذه الجزيرة لاتبعد سوى ا 
قطعها يوماء أو بعض يوم» وهي قرب منطقة ساحلية أوروبية إلى تونس» 
وتنطلق القوارب إليها من ميناء» المهدية التونسي أو من ميناء حلق الوادي. 

أما رحلات الحزائر فتنطلق من وهران لمدة )١١(‏ ساعة إلى مالاقاء أما 
مهاجرو دولة ا مغرب فوجهتهم إما إلى سبته أو مليله برأء أو عبر جبل طارق 
لارا السا رل رر اکاری ر ا ان ماجن 
دولة موريتانيا الذين يتوجهون في الغالب إلى هذه الجزر. 


۷۹ 


وني حال فشل المحاولة ينتهى الأمر إما بالغرق في مياه البحر المتوسط 
أو بالسجن والاحتجاز لبضع سنين» ثم العودة خالي الوفاض» في حين يرزح 
أهله وذووه تحت وطأة سداد الدين المتبقي من تكاليف رحلة السفر. 


1.۲.۱ الجنس 

غالبية المهاجرين من الذكور» إلا أننا نجد أن النساء قد دخلن في لعبة 
ا لهمجرة غير الشرعية» حيث تغامر النساء الآن بحياتهن في نفس الظروف 
الصعبة التي يقدم فيها الرجال على الهجرة. وقد ذكرت صحيفة ۸8٥‏ 
اللإسبانية في عددها الصادر في ۲۳ يونيو ۱۹۹۹ أن الحرس المدني الإإسباني 
اعترض قاربا على متنه ٠١‏ امرأة» وقد بدأت المجرة النسوية خارج التجمع 
العاتل معد مص ف الق انات ودلك من أجل عسي معد ة الشتاء 
ات اانه ااب کک رجات ار اقات ا 

وقد بينت دراسة قام بها ا مهد الفرنسي للدراسات الديمغرافية بباريس 
أن ۷١‏ من عينة مكونة من ٠٠١١‏ فتاة تونسية من كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بتونس يرغبن في الهجرة إلى بلد أجنبي مها كانت لغته» وبينت 
الدراسة أنه لم يعد هناك اهتمام كبير بالثقافة المحافظة التي تحرم زواج البنت 
من أجنبي» حيث الشباب التونسي في رآي هؤلاء الفتيات لم يعد قادرا على 
الإإيفاء بتعهداته في موضوع الزواج والعيش برفاهية. 


أا و اال 


معظم الهاجرين غير الشرعيين من الشباب» وتتراوح أعارهم بين 
فاا . غير أن فئة العمر ۲١-٠۸‏ عاما هي أكثر حضورا من غيرها 
ني المجرة غير الشرعية» وعلى العموم أظهرت إحدى الدراسات التي 
أجريت في دولة المغرب أن 1۹./ من السكان النشيطين اقتصاديا لديم 
الرغبة في الهجرة عموماء في حين ترتفع هذه النسبة لدى الطلبة» حيث تبلغ 
٤‏ ./. لقد أظهرت القوائم التي سلمت إلى الصليب الأحمر الدولي للببحث 
عن المفقودين. 

وهل هم ني مراكز الاعتقال أو هل ابتلعهم البحرء تبين أن عار خمسة 
Os‏ 
بین ۲۰ lua Ee‏ عن العمر عند هؤلاء المهاجريء“ 


E E 


الهجرة غير الشرعية هي هجرة آمية تشمل الكثير من الجنسيات الإفريقية 
والآسيوية التي تسافر إلى البلاد العربية المطلة على البحر المتوسط كنقطة عبور 
ينفذون ا «أرض الأحلام» في آوروباء ولعل المعلومات التي آدلى بها 
رئيس ححنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية الجزاثرية 
حمدبن حوفي ندوة عقدت بالجزائر تعطينا فكرة عن تعدد الجنسيات 
التي تمارس الهجرة غير الشرعيةء حيث يذكر أن الجزائر أوقفت بين عامي 
1۲ ۰ مايزيد على عشرين آلف مهاجر غير شرعي» قدموا من 


.(www.aouthonline.org) مركز الحنوب لحقوق اللإإنسان موقع‎ )١( 
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وو ادان ماو ال و جوا ر اد ر 
والكونغو وساحل العاج وبوركينا فاسو وبورندي والسودان وا مغرب 
وتونس وليبيا والسنغال وغبرها من البلدان المتاخمة» وغيبر المتاخة للجزائر» 
ونه ني عام ۲٠٠۷‏ فقد بلغ تعداد الموقوفين قرابة ۸٠٠٠‏ شخص من مختلف 
الجنسيات العربية والإفريقية . 

تذكر صحيفة الأحداث ال مغربية في عددها ليوم ۲۳ ديسمبر (كانون 
أول) ۲٠٠١ ٤‏ آن فرق الهجرة غير الشرعية التابعة مصلحة الاستعلامات 
العامة بمدينة وجده أوقفت ٠٦٤‏ شخصاً من بينهم ٠٠ ٠‏ شخص من إفريقيا 
جنوب الصحراء إضافة إلى ٥١‏ جزائريا و ٤‏ بنغاليين و ٤‏ هنود وسوري. 

ما سبق يعطينا فكرة واضحة عن أن التعاطي مع الهجرة غير الشرعية إلى 
أوروبا يشمل معظم العام ون أقطار المغرب العربي وبعض أقطار المشرق 
إن هي إلا حطات عبور بانتظار الفرصة الملائمة لاجتياز مياه المتوسط إلى 
ey‏ 


٠.١‏ للمهنة 


تتنوع المهن التي يعمل بها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين» غير أن 
القسم الأعظم منهم عاطل عن العمل» أو يعمل بشكل مؤقت. 

لقد أجرى مركز الجنوب لحقوق اللإنسان في مصر دراسة حول الهجرة 
والجاليات المهاجرة» وقام فريق العمل باستقصاء ء حالات المفقودين من عدد 
ا 
في الوصول إلى الأقطار الأوروبية. وقد تبين من الدراسة أن عددا كبيرا من 
المهاجرين من القرى الصرية هم شباب من سن ۲٠-۲١‏ عاماء وبعضهم 


A۲ 


متزوج وله أولاد» وهم مزارعون يعملون في الأرض,» ونتيجة لإقرار قانون 
امالك والمستأجر في الأراضي الزراعية تم تشريد متات الآلاف من العال. 
وفقد ٩١ ٤‏ آلاف مستأجر مصدر رزقهم الوحيد, بعد أن استرد الملاك 
أرضهم» وكان من الطبيعي أن يصبح الشاب بلا عمل وبلا مستقبل» الأمر 
الذي كان يدفع هؤلاء إلى الهروب إلى آوروباء وخاصة إيطاليا عبر ليبيا. 

ومن جانب آخر يرى رجالات الأمن الذين يتولون مكافحة الهجرة 
السرية» وعمل التحقيقات مع المهاجرين» أن الكثير من هؤلاء من حملة 
الشهادات المهنية» وني بعض الأحيان جامعيون» ويؤكد ذلك أحد العائدين 
من المهاجرين وهو من أصل سوري سافر من خلال لبنان واحتج زفي 
جزيرة ساموس اليونانية» حيث قضى عامين في المعتقل» ثم صدر آمر تسفيره 
إلى بلده» لقد تحدث عن زملائه أثناء السفر من لبنان فقال كنا سبعة عشر 
رجلا منهم النجار والحداد وعامل البناء وفني الكهرباء والسباك وثلاثة من 
الجامعيين حديثي التخرج. وقد انطلقت بصحبتهم في رحلة العذاب عبر 
لبنان وسوريا وتركياء ثم القوارب المطاطية من الساحل التركي إلى الساحل 
اليوناني» حيث تم إلقاء القبض علينا بعد دخولنا ا مياه اليونانية الإقليمية 
حيث أودعنا السجن» وقد لبشت فيه أكثر من سنتين» تعرفت فيها على العديد 
من زملائي المهاجرين» ووجدت أن القسم الآكبر منهم مهني ومزارع 
وبعضهم جامعيون من ختلف التخصصات” . 


)١(‏ مركز الجنوب لحقوق الإنسان» الجوار التمدن» العدد ١٠١١‏ تاريخ 
"t1۲‏ 
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١‏ .البعدالساوي التراجيدي في الهجرة غير الشرعية 


يبدا التفكبر في الرحلة من خلال مظاهر الحياة الرغيدة التى يشاهدها 
المهاجر من خلال شاشات الفضائيات الا ےار رة 
فالإعلام الحديث يبرز مقومات الإثارة في بلد المهجر» عبر مئات القنوات 
في مشهد سحري» يزرع الرغبة في الهجرة. وتتراءى له صورة أقرانه من 
المهاجرين العائدين لقضاء بعض الوقت ني بلد المنشا» وهم يمتلكون 
السيارات الفاخرة ويحضرون الهدايا الثمينة ويبتاعون الأراضى والدورء 
قدا الخاد الرردة وصور الإنساة أن أوروبا هي ج اله ى أرضة 
وآنه سيعيش في النعيم المقيم» في أرض الأحلام» فإذا ما فكر في واقعه الحالي» 
وني الصورة القانمة التي يجحياها قويت عنده نوازع الهجرة» فيبدا بالاستعداد 
للرحيل. 

وأول مايصطدم به هو تأمين المبلغ المطلوب للسماسرة وشبكات 
التهريب التى توصله إلى غايته» فيبداً الفصل الأول من المأساة» فعليه أن 
يدفع آلفي دولارإذا كانت رحلته من لبنان» ورحلة المصريين عبر ليبيا 
تكلف بين ۲٠-٠١‏ آلف جنيه مصري» وإذا كانت الرحلة من الجزائرء 
فالمبلغ يتراوح بين ٠١-٠١‏ آلف دينار جزائري» أما في المغرب فعليه دفع 
مبلغ وقدره )٥٥٠١(‏ دولار» لينتقل من طنجة إلى الشاطى الآخر من مضيق 
جبل طارق. 

هذه الأرقام العالية تدفع العديد من الأسر لبيع ما نملك من مواشي أو 
قطع آراض أو المنازل لتمويل عملية السفر» ومن لا يتمكن من دفع المبلغ 
اللطلوب كاملاء يضطر للاستدانة والتوقيع على شيكات بأضعاف المبلغ 
المطلوب» ليتمكنوا من تحقيق حلم السفر. 


۸€ 


أما الفصل الثاني من البعد التراجيدي: فيتمثل بالرحلة للوصول إلى 
مراكز الانطلاق» فإذا اختار المهاجر السفر إلى قرص أو اليونان أو رومانياء 
فعليه أن يعبر دول لبنان إلى سوريا فتركياء قبل أن يستغل الزوارق البحرية 
في مياه البحر المتو سط وعليه أن يتخطى الحدود من مناطق عبور بعيدة عن 
رقابة السلطات» وإذا آراد السفر عن طريق ليبيا فعليه أن يقطع المسافات 
الشاسعة مع المهربين وعبر دروب صحراوية وعرة وخطرة» وكذلك الجال 
ني جميع دول العبور في تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانياء فإذا نجح 
في تخطي العقبات ورزق السلامة في الوصول» بدأ الفصل الثالث وهو عبور 
البحر إلى الشاطى الآخر 

عملية عبور البحر المتوسط تحتاج إلى انتظار قد يكون طويلاً في المدن 
الساحلية المغربية أو المدن التركية أو اللبنانية» حتى تأتي الفرصة المواتيةه 
في غفلة من حرس الشواطى أو ترتيبات خاصة مقابل المال» يبحر بعدها 
ا لمهاجرون في قوارب مطاطية صغيرة مولتها العادية ٠٠-۸‏ أشخاص» 
حيث يستقلها ٠-۲١‏ شخخصاء وأحياناً يكون العبور عبر قوارب خشبية 
تتسع ۳٠-۲۰‏ شخصاًء فيصعد إليها أكثر من ٠٠١‏ شخص» ويبحر هؤلاء 
دون مراعاة لأحوال الطقس وتتقاذفهم الأمواج العالية» ني رحلة يبلغ 
مداها ستين ميلا في بعض الأحيان» دون أدنى شروط للسلامة» يتعرض 
خلا ها المسافرون إلى أخطار جمةء منها انقلاب القوارب ومنها الضياع وعدم 
الوصول إلى المدن المنشودة» ومنها مداهمة رجال الأمن وحرس الحدود هم 
سواء في بلد العبور أو بلد الاستقبال. 


ولقد تعددت حوادث غرق هذه القوارب» ووصفت تارة بأنا قوارب 
اموت > وقوارب الانتحار الح اع وقوارب الفرار إل المجهول. وقد كثر 
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ا لخدمك عن القرارب الغار فف ارات غل ميل اال لالص دقرت 
إا خمداءات البخرية ار اوري الاعهاة الال ة الت الى عى علبها 
ولعدد المعتقلين للأعوام ۲٠٠۷ ٠۲٠٠٠۲٠٠٠١‏ على النحو التالي: 


وبلع عدد الموقوفين في الجزائر من سنة ۲٠٠۲‏ ما يزيد على عشرين ألفاء 
قدموا من (۱۹) دولة من ختلف دول العا مء وحسب البحث الذي قامت 
به الحمعية العربية للدراسات والاأبحاث حول الهجرة أن /۳٠١‏ من العينة 
المسحوبة عاينت وفاة أحد المرافقين للمهاجر وه /١,‏ رأوا آثناء رحلتهم 
هياكل عظمية إنسانية أو جثثا طافية على سطح البحر. 

LALO E a, 
آلفا‎ ٠١, ٥ وانخفض العدد إلى‎ ۲٠٠٠ وصلوا إلى السواحل الإيطالية عام‎ 
.۲۰۰۷ عام‎ 

وني إيطاليا بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين اعتقلواعام ۲٠٠۷‏ م» 
۹ مهاجراأولقي ٠٠٠‏ مهاجر مصرعهم في البحر. وقد وصف تقرير 
إيطالي حادثة هريب عام ٠٠٠١‏ قبالة جزيرة لامبيدوزا» حيث عثرت 
البحرية الإيطالية على قارب خشبي تتلقفه الأمواج على بعد ٥۳‏ ميلا من 
ا لز رة وقد وجا غل طهر القارت معام ال هومن كان ها 
كان يرفع يديه طالبا الاستغاثة» وقد تم إنقاذ )٠١(‏ شخصاء وکان في بطن 
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القارب ١ا‏ بجت و كشفت آقرال الان أن اسف كانت تقل ۷١‏ شخضا: 
وبعد يومين تعطل المحرل ونفذ الغذاء والوقود» وكانت الحصيلة غرق ٠١‏ 
ا 

وبلغ عدد الذين وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عام ۸٠٠۲م‏ قرابة 
٠١‏ شخص. الذين وصلواإلى جزر الكناري وحدها أكثر من ٠٠١‏ مهاجر» 
وتقدر أسبانيا عدد ضحايا الهمجرة غير الشرعية بين ٠١ , ٠٠٠-۸٠٠١‏ ضحية 
مابین عامی .۲٠٠۷-۱۹۹۰‏ وقد أحصى مركز مساعدة عائلات مفقودي 
البحر التابم للهلال الأحر الجزائري ٥١‏ طلب بحث شهرياً خص أشخاصاً 
فقد أهاليهم أي اتصال بهم» بعد إقدامهم على الهجرة السرية. إن كثيرامن هذه 
المآسي تحدث ولا يدري بها أحد» فقد أعلنت السلطات التونسية بأن هناك 
۰ شخص قد لقوا مصرعهم غرقا ول یعلم بهم أحد. 

وقد طردت أسبانيا عام ۲٠٠۷‏ قرابة ٥٦‏ آلف مهاجر غير شرعي من 
بلادهاء وأقل من هذا العدد ب /.٦‏ عام ٠۲٠٠٠‏ وتذهب تقديرات المغوضية 
الإدارية إلى آنه يوجد نحو ثمانية ملايين مهاجر بصورة غير شرعية في دول 
الاتحاد الأوروبي» واعتقلت سلطات هذه الدول أكثر من ۲٠١‏ آلف عام 
۷ وطردت ما یقرب من ٩٩‏ آلفا. 

يآتي الفصل الأخير من البعد التراجيدي فيمن تخطى جيع هذه العقبات 
ودخل إلى إحدى الدول الأوروبية» حيث جد نفسه مطاردا تترصده الأعين 
أينا ذهب» لذا يلجأ إلى العمل ليلا بعيدا عن رقابة الدولةء وفي آدنى الأعال 
بأقل آجرء ويقبل على الأعيال الشافة والأع ال التى برفضها السكان 
المحليون, لوفاء الديون التي تترتب عليه في بلد المنشاًء ويبني تفسه من أجل 
E RD‏ 
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أو الإقامة لفترة طويلة ليدبر أمره» أو بهاجر إلى بلد أوروبي آخر بحثاً عن 
الفرص المناسبة للعيش الكريم» وقد يحتاج إلى فترة بين ٠١-٠٠١‏ سنة ليتسنى 
له المطالبة بحقوقه كمواطن كريم في بلد المهجر. 


١‏ . سياسة الاتحادالأوروبي حيال الهجرةغبر الشرعية 


زاد تيار الهجرة غير المشروعة القادمة من دول جنوب المتوسط وشرقه 
إلى أقطار الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في آخر القرن العشرين» والسنوات 
الأول من القرن الحادي والعشرين» وزادت مطالبات الأحزاب ومؤسسات 
الملجتمع المدني الأوروبية من ضغطها على حكومات الدول» لإخراج هؤلاء 
ا لمهاجرين» والحد من تدفقهم» واتهمتهم تارة بالإرهاب» حيث قرن في عدد 
من الدول الأوروبية بين المجرة غير الشرعية وبين الإرهاب» وتارة أآخرى 
تأثيرهم السلبي على القوى العاملة المحلية. 

إزاء ذلك قامت حكومات الاتحاد الأوروبي بعدد من الإجراءات منها: 


١-تعديل‏ قوانين الهجرة بحيث يتم تضييق الخناق على المهاجرين» وتقليل 
أعداد الوافدين إلى الحدود الدنياء وفرض الغرامات الكبيرة على المخالفين. 
وقد بلورت دول الاتحاد الآوروبي ماعرف باسم «الورقة الخضراء» التي 
تتضمن الإطار العام للسياسة الأوروبية ني جال الهجرة» وهم بنود هذه 
الورقة أن متطلبات وأولويات سوق العمل الأوروبية هى العامل الرئيسى 
الذي يجب الاعت |د عليه لتحديد نوعية الع الة المهاجرة وهنا بحب تشجيع 
الهجرة الشرعية فقط با يتناسب مع متطلبات سوق العمل الأوروبي. 

e‏ زيادة حرس الحدود وتزويدهم بالمعدات والآلات والأجهزة التي 
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۳- إنشاء المعازل أو معسكرات الاحتجاز في بعض الحجزر التابعة لدول 
الاتحاد الأوروبيء لاعتقال الوافدين بطريق غير شرعيء» انتظارا للتحقيق 
ر ا اا ایی ب اا د اجن اروا 
نظرا مخالفتهم لقوانين الهجرة. 

٤‏ - حاولت حكومات الاتحاد الأوروبي إقناع دول المغرب العربي الخمسة 
(ليبياء تونس» الجزائر» المغرب» موريتانيا) بإنشاء معسكرات احتجاز» 
ماکز ب وك فز لاء انه ارين ن الخرب العرى ال من دول الاغاد 
الأوروبي حيث يتم التحفظ على المهاجرين غير الشرعيين» حتى يبت في 
أمرهم» إما بالعودة إلى بلداغمم أو بالسم|ح همم بالعبور وهذاالاقتراح 
عرف باسم «الحل الأمني» الذي استعدت فيه دول الاتحاد الأوروبي 
ببذل الأموال لدول الممر. والدول المصدرة للمهاجرين» للوقوف في 
وجه الهجرة غير المشروعة» غير أن دول المغخرب رفضت هذا الاقتراح ما 
عدا دولة موريتانيا التى أنشأت معسكر احتجاز على شواطئها في مدينة 
نواذیبواعام ۰٦‏ لباقان م انا التي دعمتها بالمال والأجهزة 
والمعدات الخاصة بالمراقبة الحثيثة للشواطى الموريتانية. 


٠ . ۱‏ سياسات دول الحنوب حيال الهحرة 
غر المشروعة 


ني ضوء ارتفاع أعداد المهاجرين بطرق غير مشروعة. والنتائج المترتبة 
على ذلك من حيث الخسائر المعنوية والمادية» المتمثلة في حسارة الأموال 
والتعرض للاعتقال والترحيل» وربا الموت غرقأء جرت محاولات جادة في 
دول المغرب العربي للحد من هذه الهجرة . 


۸۹ 


غير آن هذه الدول لم تعمل شيعا سوى تشديد الإجراءات الأمنية على 
المعابر ا لحدوديةء وتزويد خفر السواحل بالمعدات والأجهزة الحديثة والزوارق 
السريعةء وعقد الندوات التدريبية لأفراد الشرطة المتتخصصين في جال اهجرة 
ووضع أنظمة متطورة لتبادل المعلومات الخاصة بكل ما تعلق بالهجرة. 

يضاف إلى ذلك أن دول الشمال الإفريقي سنت عددا من القوانين التي 
تجرم الهجرة غير الشرعية» وتشدد العقوبات المغروضة على المهاجرين غير 
الشرعيين» وعلى عصابات التهرب التي تنشط في هذا المجال» وجرمت 
القوانين كل عناصر منظومة الهجرة غير الشرعية كالأشخاص المهاجرين 
أو من يساعدهم أو مالكي الأماكن التي تؤذيهم وفرضت عقوبات سجن 
تتراوح بين ثلاثة أشهر وعشرين عاماء وبغرامات مالية تتراوح بين ٠١٠١۸٠١‏ 
آلف دولار» ووضع المتهمون قيد المراقبة أو منعهم من الإقامة في أماكن 
حددة» إذا كان ذلك يساعدهم في مباشرة جريمة الهجرة غير الشرعية. 

يضاف إلى ذلك أن دول جنوب المتوسط كثفت البرامج الإعلامية والتوعوية 
التي تبين أخطار الهمجرة, والنتائج الكارثية التي تنجم عنهاء فحلم العيش في 
الضفة الشالية للبحر المتوسط قد تكون نهايته الموت أو السجن أو الترحيل. 


أ١‏ .ا التوضيات 


إن الحلول الأمنية هى التى حكمت سياسات دول الاتحاد الأوروبي 
ال امايو واا امات دل رب ال م ف کات 
الإجراءات الأمنية المرتبطة بتشديد الحراسة على الحدود الرية والبحرية 
وتعزيز آليات مكافحة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين» وإنشاء 
المعازل ومعسكرات الاحتجاز هي البارزة في معالجة موضوع الهجرة غير 


۱۹۰ 


الشرعية لدى دول العبور ودول الأستقبال. وهذه بطبيعة الحال تقلل من 

فرص الهجرة غير الشرعيةء لكنها لا تقدم حلا جذرياً للمشكلةء ويمكن 

طرح بعض الآليات الأخرى بجانب اللإجراءات الأمنية السابق ذكرهاء 
والنظر في إمكانية تطبيقها كسياسات طويلة الأجل للحيلولة دون استفحال 

سيل الهجرة غير الشرعية ومن هذه الإجراءات ما يلي: 

١‏ - نظرأ لمعاناة دول جنوب وشمال المتوسط كدول عبور ودول إقامة» فمن 
الضروري تعاون الطرفين كشركاء متكاملين» للتعاطي المجدي مع 
الهجرة غير الشرعية» عبر تعزيز آليات الاتفاقيات الثنائية بين دول الاتحاد 
الأوروبي ودول جنوب المتوسط» بحيث تتولى إدارات القوى العاملة 
بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة بإعداد العالة المطلوبة والمناسبة 
لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من 
ا لحبرات اللازمة. لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عالة 
هاء وبذلك تزداد الطلبات على هذه العالة» مما يقلل فرص العالة غبر 
الكر عة وريد من وتر ةا رة الشر عة اللظمة. ومن الحو بالدكر 
أن تخصص حصة من المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها دول الاتحاد 
الأوروبي برا ورغم حدودية هذه ا لحصص فإنا تشكل صام أمان 
بالنسبة لتنظيم الهجرة» والحيلولة دون تنامي الهجرة السرية. 
لقد جرت بعض المحاولات من هذاالقبيل بين فرنسا وتونس» وبين 
إسبانيا وا مغرب وموريتانيا لكن هذه المحاولات لي تؤت ثارا ناجحة 
لآن هناك جهات ضاغطة في دول الاتحاد الأوروبي لا تحبذ الهجرة إحالا 
إلى دول أوروباء وخاصة من دول المشرق» نظرا للنظرة السلبية موضوع 
المجرةء وكذلك للإشكالات الدينية والعرقية هولاء المهاجرين» 
وتآثيرهم المستقبلي على سوق العمل الخاص بالمواطنين 

۹۱ 


۲- هناك قناعة عامة مضمو ما أن حاربة الهجرة السرية أو غير الشرعية 
تتطلب على المدى الطويل مواجهة الأسباب التى تقود إليها التى تغلب 
O N TT‏ 
بسبب تنامي البطالة ومن ثم لا مناص من سياسة تنموية» تمكن من 
خلتق فرص العمل» واحترام الكرامة الإنسانيةء وهذا الهدف جب أن لا 
يكون مؤقتاً وظرفياءً بل جب أن يندرج ضمن إستراتيجية بعيدة المدى» 
تتطلب إصلاحات عميقة على مستوى دول المنبع» ومساهمة مادية على 
مسقو ئ آالذول ال سبل للد الغاملةه ويخارة أخرى فان قق هذا 
الممدف يتطلب تنمية مستدامة قائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة 
تسمح بتشبيت المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية 
إن تأمين احتياجات الشباب من فرص العمل» التي هي الهدف 
الأسامي وراء هجرتمم إلى الخارج» باتت ضرورة ملحة» وواجبا قوميا 
على حكومات دول المنطقة وهذا هو أبسط حقوق الإإنسان في الحياةء ألا 
وهو حت العمل الذي كفلته له كافة المواث ثيق الإأنسانية» ولا يعفي ذلك 
القطاع الخاص في هذه الدول» الذي عليه دور رئيسي بتوسيع قاعدة 
الاستشار لتأمين سبل الحياة الكريمة لشركائهم في الوطن والأرض. 

۳ إن ظاهرة الهجرة غبر الشرعية هذه الكثافة العالية تعر عن ظاهرة التمرد 
على الواقع الوطنيء كما تظهر كره الوطن والاستهتار بالوطنية والقومية 
التي لم تقدم حلا عملياً مشكلات الشباب الذين يعيشون أزمة اهوية 
الوطنية» أمام ظواهر العولة التي تقوى ظاهرة الانجذاب نحو ثقافة 
الخرب المتفوق» الذي يمجد قيم الحرية والديمقراطية والحداثة» حيث 
يرى هؤلاء الشباب آمام ناظريهم من خلال الفضائيات الفردوس 


۹۲ 


الأوروبي مقارنا بواقعهم السيء ويرى الإأنجازات الغربية مقابل سماع 

نغهات تحسن وازدهار الأوضاع الاقتصادية في بلادهم» دون أن يكون 

هناك واقع ملموس أو ظل من الحقيقة وإنما هي صرخات إعلاميةء لا 

وجود هما على رض الواقع. 

نحن بحاجة إلى تأمين الحياة الكريمة للشباب عن طريق إيجاد العمل 
كي يتمكن من إعادة الاعتبار للكرامة» ومكونات الهوية الثقافية العربية 
الإاسلامية لشبابنا الذي تتفاذفه تداعيات العولة وافتقد أي إحساس بالمواطنة 
والانتاء لوطن م يمنحهم حسب اعتقادهم الشعور بالأمان والاستقرار. 


1۹۳ 
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الأخطار الظاهرة والكامنة 
على الأمن الوطني للهجرة غير المشروعة 


د. امد رشاد سلام 


۹۷ 


۶ 8 چ 4 ۶ 
الأاخطار الظاهرة والكامنة على الامن الوطنى 
للهحرة عار المشروعة 
المقدمة 
تعد الهجرة” بصفة عامة ظاهرة من الظواهر القديمة بالمجتمعات 
اللختلفة وهي تعتمد في أساسها على العنصر البشري وها الفضل في بناء 
الكثير من الدول والمجتمعات في عالمنا هذاء كا أن ها دوراعورياهامافي 
دعم الإثراء ا لحضاري والتواصل الاجتماعي والثقافي بين كافة الحضارات 
والاقتصادية في كافة المجتمعات بمختلف طوائفها وأعراقها وجنسياتها... 
ک) سیرد ذکره في وريقات ذلك البحث. 
وقداهتمت أعداد كثبرة من الدول خاصة في الحقبة التاريخية السابقة رق 
بدراسة مسألة الهجرة عامة وآسباما وتداعياشا الختلفة على أراضيها وشددت 
(۱)( المهجرة قد تكون داخلية مثل هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة» وقد تكون خارجية 
E‏ 
خارجية إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وهناك من يقسم الهجرة طبقا للطبيعة الجغرافية 
للبلد على اعتبار نما انتقال الفرد من مكان إلى مكان» وعليه فاهجرة الداخلية هي 
من إقليم إلى إقليم داخل حدود الدولة الواحدة- أما ا لهجرة الخارجية-فهي تعني 
الانتقال من دولة إلى أخرى بنية الإقامة فيها. 
وهناك من تبنى تقسيم الهجرة تبعا لنوعها (دائمة - مؤقتة) حيث تعني الأولى نية الاستقرار 
والاستيطانبأرض المهجر والثانية تعني العودةإلىالوطن الأم عقب الانتهاء من مهمةمعينة 
مثل دراسة -علاج -عمل» ومن الفقه من قسم الهجرة من حيث مشروعيتها إلى قانونية أو 
منظمة -غير قانونية أو عشوائية أوغير شرعية - حل البحث. 
(5) تعد هجرة الأوروبيين في العصر الحديث إلى الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 


السادس عشر هي من الهجرات الجاعية المعروفة» حيث هاجر نحو ٠١‏ مليون من 
سکانہا لی آمریکا. 


۱۹۹ 


في ذات الوقت الاهتمام بدراسة الهجرة غير المشروعة النوع الآخرء نظرا 
لما أفرزته ظاهرة العولمة من إذابة الجواجز بين الدول.. مع الوضع في 
الاعتبار أن كل دولة ها مطل السيادة والحرية في التصرف والتعامل مم كافة 
الو جودين غل أراضيها. .. مراعية في ذلك الاتفاقيات والمواثيق المختلفة 
والمرتبطة بحقوق الإنسان لاسي حقه في التنقل الآمن بين بلاد العام المختلفة 
والمواثيق والقوانين المنظمة لإقامة الأفراد الوافدين على أراضي تلك الدولة. 

وهذاليس بالأمر الغريب.... حيث يشهد العام الآن بمختلف دوله العديد 
من مو جات الهجرة.... منه وإليه. 

لذا نجد أن الغالبية العظمى من الدول قد سعت إلى إبرام العديد من 
الاتفاقيات الثنائية والجاعية» الإقليمية والدولية... لتنظيم تلك الظاهرة 
وكذلك الحد منها ومن أضرارها.... کا سبرد ذكره تباعا. 

وإيمانا من دول المجتمع بأسره بأهمية وجود منظومة معلنة ومتعارف 
عليه ا لتلك المسألة الجديرة بالدراسة لوضع سس وثوابت تعمل على 
الموازنة والملاءمة بين مصالح الإنسان المهاجر والأطراف الأخرى (الدول 
الهاج الها وشجها):: a‏ 
متقدمة» عام ثالث أو عا م آول هو كل لا يتجزاً ب بحض النظر عن جنسيته» 
ديانته» من هذا المنطلق تفضلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعقد 
تلك الندوة لمدارسة موضوع الأخطار الظاهرة والكامنة على الآمن الوطني 
للهجرة غير المشروعة... إيمانا من الجامعة وإدارتها بالحق الطبيعى في الهجرة 
الشرعية وتلافيا لأي أضرار قذ تحدث ثتيجة قيام العديد من ضعاف النفوس 
وهم من يطلق عليهم المتاجرون وسم اسرة الاتجار بالبشر وبمساعدة آي من 
المسئولين يتم تسهيل دخول هؤلاء الأفراد الذين لا أقول غير مرغوب 
بدخوهم في أراضي تلك البلاد... ولكن آقول أفراد لا تتوافر فيهم الشروط 

Y۹ 


الشرعية بشقيها الشكلي والقانوني المقرر بمعرفة سلطات تلك الدولة بغض 

النظر عن كينونتها واسمها. .. لأننانحاول من خلال تلك الندوة أن نقف 

فلل غدد من اللرل أو الترصيات الى من شاعا أن تكرت تورا وبلا 
للحد وتقليص خطر ما يسمى الهجرة الوافدة بطريقة غبر شرعية. 
لذا فإننا من خلال وريقات ذلك البحث سوف نلقي الضوء على 

١‏ - تعريف الهجرة بصفة عامة وأنواعها ثم نركز على تعريف الهجرة غير 
المشروعة والفرق بينها وما يترتب عليها. 

۲ الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وأشكال الهجرة غير المشروعة ثم 
المهاجر غير الشرعي. 

- الأخطار الظاهرة والكامنة على الأمن الوطنى للهجرة غر المشروعة 
(الآثار السلبية والإيجابية وال جهود المبذولة ليا وإقليميا ودوليا مواجهة 
تلك الظاهرة). 

٤‏ -مقترحات وتوصيات الباحث. 


٥‏ _ خاتمة. 

١‏ تعريف المحرة وأنواعها 

٠١. . \‏ تعريف الهحرة بصفة عامة 
١‏ - لفظ المجرة في اللغة العربية 


اشتق لفظ الهجرة من لفظ هجر أي تباعد. وكلمة هاجر تعنى ترك وطنه 
انل من مکان کا إل غر 


(1) راجع تار الصحاح» الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» الطبعة 
الخامسة» المطابع الأميريةء القاهرة» .٠۹۳۹‏ 


۲١١ 


ولفظ هجر ضد الوصل (هجرت الشيء هجرا) أي تركته وأغفلته 
والهجرة هي انتقال الناس من موطن إلى آخر" ولم يكن العرب قدي| يعرفون 
الأوطان بالحدود السياسية المعروفة لدينا اليوم» إلا أن ذلك م يكن يعني 
أبداعدم وجود مفهوم للوطن» فقد كان الوطن عندهم يعني ببساطة حل 
الإنسان أو المكان الذي استوطن فيه مع عشيرته. 


۲ لفظ الهحرة فى اللغة الإنحليزية 


بالكشف عن المعنى في القواميس نجد الآتي: 
Immigrate (V.), Immigrant (N.), Immigration (N.).‏ 1( 
اجر -مهاجر-هجرة وتعني الشخص أو الأآشخاص المهاجرين 
الذين يقدمون إلى بلد أجنبى بقصد اتخاذها مقرا دائ" . 
Migrate (V.), Migrant (N.), Migration (N.) Transmigration‏ )2( 


مهاجر -مهاجر -هجرة وتعني الشخص أو الأشخاص الذين بهاجرون 
من بلد أو مکان إلى بلد أو مکان آخر دوريا أو موسميا أو بقصد العمل“ . 
yT‏ أن الاو Migration‏ لايعنى الإقامة الدائمة» أما الغاني 
ı yg Immigration‏ يعني الهجرة الوافدة-أي القادمة a‏ 


(۱) المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» دار التحرير للطباعة والنشرء القاهرة» ٩۹‏ 

)۲( ختار الصحاح» مرجع السابق. 

(3) Oxford Advanced Leavner’s Dictionary, Oxford University, Press, 
4th edition, UK, 1999. 


(4) Oxford Dictionary, Previous reference. 


۰۲ 


وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك من یری أن کلمة ١۲10ع¡‏ تعني 
جميع حركات التنقل التي تحدث داخل حدود دولة معينة - بين| إذا تعدت 
المجرة حدود الدولة أطلق عليها ١0اةإعن"‏ 8 للهجرة الصادرة أو الخارجة 
من الدولة» أما الهجرة الوافدة من الخارج فیطلق علیها 1۱1۱18۲210۸ . 

ومع كامل احترامنالوجاهة ذلك الفرق - إلا أنه قد تحدث هجرة من الريف 
إلى المدن ولكنه داخل حدود دولة واحدة» إلا أن السبب هو اللإقامة الدائمة لذلك 
فإننانرى الاقتصار على ما سبق التفرقة بينه على اعتبار النية أو السبب (الإقامة 
بصفة دائمة ۹107عنص ص1 أو الإإقامة لسبب .118۲۵٤10١‏ حيث تنتهى العلة 
بانتهاءواتتفاءالسبب). ٠‏ 


۳ لفظ الهجرة في القانون 
يعرف فقهاء القانون الدولي الهجرة"" بأنها مغادرة الفرد لإقليم دولته 
نهائيا إلى إقليم دولة أخرى» ومن هذا التعريف نجد أن فقه القانون الدولي 
قد اعتد بنية المهاجر... وعلى ذلك فإذا ترك الإإقليم ونيته العودة إليه بعد آي 
مدة كانت طويلة أو قصبرة فلا يعد ذلك من وجهة نظر هذا الفقه هجرة. 
تعريف آخر: الهجرة هي انتقال الأفراد من دولة لأخرى للإقامة الدائمة 
على أن يتم اتخاذ الموطن الجديد مقرا وسكنا مستديا. 


(1) راجع د. محمد البربري: الهجرة الوافدة من منظور آمني (دراسة تطبيقية على 
جمهورية السودان) رسالة لنيل درجة الدكتوراه في علوم الشرطة - كلية الدراسات 
العليا - أكاديمية الشرطة - القاهرة ۲۹۹۱ ص .©٥‏ 

Immigration and Emigration by للمزيد عن تلك التفر قة راجع‎ )( 
.Jayatilake P, W. 1995 

(۳) راجع علي صادق أبو هيف : القانون الدولي العام» ص 1۸١‏ وما بعدها. 

() راجع صلاح نامق: الهجرة والتضخم السكاني والتنمية الاقتصادية في جمهورية 
مصر العربية» ص .٠ ۳١‏ 


۳ 


وقد أقر كل من التشريع والفقه الحق في الهجرة باعتبارها حقا من حقوق 
الإنسان (الحرية في التنقل).. حيث يري الفقيه 11٠‏ أن الإنسان ولد حرا 
دون قيود» وعليه فلا ينبغي أن توضع أمامه العراقيل التي تحول دون تح ركه 
وانتقاله من مکان لآخر سواء کان داخل دولته و خارج حدود دولته. 


٤‏ - لفظ المجرة ني الشرع 


تعرف الهجرة في الشرع بنا الانتقال من دار" الكفر إلى دار الإإسلام 
أن يقيم فيها شعائر الإسلام والدعوة إليه. على أن يكون الحكم والسلطة 
ذلك تطبيق أحكام شريعة أخرى على غير المسلمين في أحواهم الشخصية 
الخاصة مادامت لا تمس النظام العام القائم على الشريعة الإإسلامية”". 


(1) للدار معان لغوية كثيرة منها «المحل» الموضع» البلد» الوطن,» الموطن» وقد ظهر 
التمييز بين دار اللإسلام وغيرها في كتابات فقهاء المسلمين في القرن الثالث 
للهجرة» حيث تم تقسيم لفظ الدار إلى دار إسلام» دار حرب» راجع ذلك» سورة 
الحشر الآية التاسعة. 

(۲) راجع فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإإسلام الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة ۰٤٦٩١‏ ص ."١‏ 

(۳) راجع الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» مرجع في كتاب د. صلاح الدين جمال» 
قانون العلاقات الخاصة الدوليةء» دراسة في ضوء فقه الشريعة الإإسلامية» دار 
الفكر الجامعي ٦٠٠۲‏ ص ٦۲‏ . 


١‏ . آنواع الهجرة 
تنقسم اهجرة إلى نوعين رئيسيين هما: 
-١‏ هجرة مشروعة. 
-١‏ وهجرة غير مشروعة. 
وعلى الرغم من أن موضوع البحث هو الهجرة غير المشروعة, لذا فإننا 
في سبيل بحثنا سوف نشرر إلى الهجرة اروغ ارا موك مى تاد 
السبل القانونية التي تضفي عليه ا الطابع الشرعي في إجاز غير ختصر» 
وسوف نركز على الهجرة غير المشروعة على النحو الآتي: 
١‏ الهحرة‌المشروعة 
تعني الهجرة الشرعية أو المنظمة أو القانونية»ويتم هذاالنوع من الهجرة 
وفق المتطلبات والأعراف والقواعد الشكلية والشرعية المتعامل مها دوليا 
والمتطلبة وفق قانون كل دولة على حدة... على الوجه الآتي: 
- لابد وأن يحمل المهاجر وثيقة سفر. 
أن لا يكون منوعا من مغادرة الدولة التي يتتمي إليها لأسباب قانونية. 
- أن يحصل على إذن شرعي للدخول من الدولة الراغب الهجرة إليها. 
- أن يدخل الأماكن المراد دخوها من الأماكن المحددة والمسموح با. 
- أن يستهل إقامته وينهيهافي الدولة وفق المسموح والمقرر طبقا لقوانينها 
وأنظمتهاوماحصل عليه من مدة. 


وعليه فما سبق ذكره يتضح أن مدى الشرعية يتوافر ني علم دولة ذلك 
المواطن بخروجه واتجاهه وعلم الدولة الراغب الهجرة إليها في وفوده إليها 
ودخولہ وإقامتھا ہا. 


- المجرة غير المشروعة 


وسوف نقسم هذا النوع من الهجرة طبقا لدراستنا لقواعد القانون 
الدولي الخاص إلى نوعين: 
النوع الأول: الهجرة غير المشروعة -بالمعنى المتعارف عليه - أي عدم مل المهاجر 
لوثيقة سفر وعدم تمتعه بالإذن الشرعي للدخول... وهذابداية يعني أن 
هذا الشخص قد خرج من بلده من غير الأماكن المحددة والمتعارف 
عليها وكذلك دخل إلى الدولة ا مراد ا هجرةإليهاعن طريق غير مسموح 
نلقى عليه الضوء ون ركز دراستناعليه. 
ما النوع الثاني: وهو يبدأ بطريق غير شرعي - آي يتوافر به كافة ما ذكر 
الد ل 
وله . 


)١(‏ وهذاما حدث مع عدد من المهاجرين الصوماليين والأثيوبيين والتنزانيين» 
راجع في ذلك: بحيى علي حسن الصرابي: المشروعية القانونية والأبعاد الأمنية 
للهجرة الوافدة» رسالة دكتوراه» جامعة عین شمس»۹٠٠۲.‏ 


۹ 


كما أننا لاإبد وأن نشرر إلى أن العكس صحيح ومتوافر وهناك حالات 
كثيرة منه» كا في حالة مشروعية دخول إقليم الدولة في البداية - ولكن عقب 
ذلك يتم تجاوز مدة الإقامة المصرح با أو أن يقوم ذلك الشخص بممارسة 
عمل ما دون تصریح قانوني. 

وعلى الرغم من أن الهجرة عملية اختيارية يقوم با الفرد بمحض إرادته 
لغخرض معين (عمل - بحث عن مزايا معيشية أفضل - إقامة) - إلا أن 
الهجرة قد تكون إجبارية ۴٥۲۰٤۵‏ في عدد من الجالات - وهی الحالات 
التي یكون الفرد فيها مضطراً لترك وطنه والنزوح إل مان اجر تت سردد 
(الحروب - دوافع دينية أو سياسية أو عرفية - ظروف اقتصادية - ظروف 
مناخية صعبة) وخير مثال ها هجرة المصطفى عليه السلام سنة ٦۲١‏ م. 
۳ المجرة ني شكلها الحديث 

سبق وأشرناإل تعريف الهجرة في‌اللغةوالقانون-ولكن‌العصرالحديث أفرز 
نوعأ جديدا من الهجرة - لا يعني انتقال الإنسان من مكان إلى مكان بنية الإقامة 
كا أوضحناوأيدنا العامل المعنوي والمتمثل في نية الإقامة والتوطن في البلدالمهاجر 
إليه. ولكن نتاج وافرازات العو لة نهنا هات أثمر عن شکل جدید ولابدمن 
الالتفات إليه والعمل على تقنينه وهو المتمثل في عقود تبادل ا لخدمات والش ر كات 
متعددة ا لجنسيات.... وسوف نشير إلى كليه| على النحوالآتي: 


يعد عقد تبادل الخدمة من العقود التى ظهرت جليا على الساحة في 
الفترة الأخبرة - حيث تزايد الطلب على مثل تلك العقود - لا تحويه من 
ماهو معروف ب 120۷-۳80۷ K‏ وفيه يقوم الشخص مانح الخدمة باستخدام 
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ا و ع ال اتر وع ع وط الد الیل ية 
الخدمة وتوصيلها إلى المتلقي ودولته. 


ب الهجرة في صورة الشر كات متعددة الجنسيات 


عقب اجتياح العولة للعالم بأسره وما نتج عنه من المصطلح المعروف بأن 
العام أصبح قرية صغيرة طخت تلك الشركات واستحوذت على العديد من 
المصادر اللازمة والأساسية في الصناعة. وطبيعي أن يكون لتلك الشركات 
نظام خاص ما وبعملها وبالأحرى بموظفيهاء وتعتمد تلك الشركات على 
حاجة الدول للاسي) العام الثالث للتنمية. فعمد إلى نقل موظفيها من وإلى 
تلك الدول - بصورة طبيعية غبر عابئة بتلك القوانين» مستغلة أيضا حاجة 
تلك الدول للنهضة والتقدم. 


ج- المجرة دون مغادرة البلد الأصلي 


وهي صورة أخرى لابد ون نشير إليها والمتمثلة في حسن الإعداد 
والتدريب للع الة وتلك الصورة متفشية وناجحة في نفس الوقت _ فنجد 
أن دولة الهند-على سبيل المغال-قامت فيها تلك النوعية من الهجرة- 
حيث قامت العديد من الشركات الغربية - بإعداد برامج ا لحاسب الآلي 
والمراجعات اللغوية-عن طريق عدد من الهنود تم إعدادهم بيراعة وإتقان 
بمعرفة تلك الشر كات للتعامل والتجاوب مع المشتركين - دون أن يشعر 
متلقي الخدمة أنه يتعامل عن بعد . 


(1) راجع محمد الأمين فارس» آثار العولة على المجرة» ص .١١‏ 
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١‏ .۳ المجرة غر المشروعة 


رها جاتب م اف طا غاا اة ال ف ان ك م 
الدولة المهاجر منها والمهاجر إليها-لا علم لديم بتلك التحركات -إضافة 
إلى عدم اتباع ذلك المهاجر للقواعد والمتبع في قوانين الدولة المهاجر إليها. 
وتلك النوعية من الهجرة تضم جميع الال المغادرين بنية العمل ولم يصرحوا 
بذلك”“-وكذلك جيع الأشخاص الداخلين والقادمين إلى تلك الدولة 
دون| حملهم إِذن مسبق أو جواز سفر أو تم دخوهم من مكان غير شرعي. 

وقد شغلت حركة الهجرة غير المشروعة اهتهامات الحكومات في العديد 
من البلاد في ختلف القارات في الفترة الأخيرة باعتبارها إحدى المشكلات التي 
طفت على سطح المجتمع الدولي وبشدة في الفترة الأخيرة". 


- معنى المحرة غر المشروعة 


نظرا لأن أساس موضوع الدراسة هو الأخطار بنوعيها الظاهرة 
والكامنة على الأمن الوطنى نتيجة الهجرة غير المشروعة - لذا فإنناسوف 


(۱) حيث نجد أن العديد من المصريين يحصلون علي تأشيرة عمرة أو حج ثم عقب ذلك 
يحص على عمل ويقيم هناك الفا غرض الإذن الذي حصل علي » کا حدث ذلك 
أيضا من عدد من المصريين في العراق وليبياء راجع في ذلك حمد منصور حسیين 
سیف: : «الهجرة الخارجة والتحولات الاقتصادية والاجتأعية» رسالة ماجستبر» 
مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة عین شمس» يناير ٦۱۹۸ء‏ ص °٠‏ . 

(۲) ظهرت الهجرة غير المشروعة بحلول العقد الرابع من القرن العشرين نتيجة قيام 
الدول بتطبيتق نظام التأشيرات ۷182 - حيث اتجهت الدول التي كانت تسمح 
ا 


نستعرض بالتفصيل معنى الهجرة غبر المشر وعة ولكنناسوف نستعرضهامن 

كافة وجهات النظر لذا سوف نعرفها من وجهة نظر الدولة الم للمهاجر 

أ الهجرة غير المشروعة من وجهة نظر الدولة المصدرة-الدولةالآم للمهاجر" 
فتلك الدولة تنظر للمهاجر غبر الشرعى حتى لو كان من رعاياهاعلى أنه قد 
خرج عن إقليمها من غير المنافذ الشرعية للبلاد - أو خرج من منفذ شر عي 
ولكن باستخدام مستندات مزورة أو بطريقة احتيالية. 

ب_ الهجرة غير المشروعة من وجهة نظر الدولة المستقبلة. فتلك الدولة تنظر 
للها جر غر ال عي لكر نة قد دعل ارخ ها دون م اھا ا کان 
البلد القادم منها (بلده الأم -دولة أخرى) أيا كانت وسيلة خرو جه من تلك 
الدولة ووسيلة وصوله إلى أراضيها (سواء خرج من منفذ شرعي ووصل 
إلى منفذ شرعي أو حرج من منفذ غير شرعي ووصل إلى منفذ غير شرعي) 
گذلك ا کانت دا( ا صا ور 
ومناط التأثيم هو عدم حصول ذلك الشخص على موافقة تلك الدولة”» 

حيث يستوي في تلك الحالة دخوله بطريق سليم وحصوله على كافة الموافقات 

)١(‏ ينصب نظرة دولة المهاجر على طريقة خروجه منها كمعيار للتأثيم أياً كان منفذ 


خروجه (شرعي - غير شرعي) ولکن بمستند مزور. 

(۲) أما الدولة المستقبلة فإن معيار التأثيم لديا ينصب على وجوده على أرضها دون 
إِذن مسبق. 

(۳) يدعم ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلق لفظ ١٥ا۸‏ على المهاجر غير 
الشرعي - وهو مصطلح يعني الغرباء بغخض النظر عن كيفية وجوده على أرضها. 
للمزيد راجع: 


-Aliens Civil Rights in the united states of America. 
- Aliens Civil Rights in Europe “Cuncil of Europe Publishing, 2006. 
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لفترةمعينة ثم عقب ذلك يرفض ال مغادرة عقب انتهاء تلك الموافقة أو دخولهبطريق 

غير سليم ثم قام بتقنين وضعه عقب ذلك» حيث يتزوج ذلك المهاجر للحصول 
على إقامةشرعية. 
ج - تعريف الفقه للهجرة غير المشروعة: م يتفق الفقه على وضع تعريف دولي 
حدد بحيط بكافة ا لجو انب المتصلة با لهج رة غير المشروعة - حيث إن كل دولة 
نظرت إلى ذلك التعريف ومن ثم فقهاؤها طبقا لاحتياجاتهم ومصلحتهم 
لز نة .یت جد آن: 
- ري (۱): نادى هذا الرأي بأن الهجرة غير المشروعة هى الدخول 
والخروج غير القانوني من وإلى إقليم ية دولة من قبل آفراد أو ماعات 
من غر الأماكن المحددة لذلك دون التقيد والاعتداد بالضوابط 
والشروط الشرعية التي تفرضها كل دولة في جال تنقل الأفراد. 

- رأي (۲): نادى أصحاب ذلك الرأي بأن الهجرة غير المشروعة هى 
الانتقال من الوطن الام إلى الوطن المهاجر إليه للإقامة بصفة 
اه عاف لار اا اق الجر ين التول ةا 
لأحكام القوانين الدولي والداخلي. 


(1) يعيب هذا الرآي إغفاله للخروج القانوني من المنافذ الرسمية لدولة (المعبر وهي الدولة 
الوسيطة ويطلق على ذلك النوع من الهمجرة-الهجرة غير المباشرة) حيث يضطر المهاجر 
إلى دخول دولة وسيطة بين الدولة القادم منهاللعبور للدولة المهاجر إليها. 

(۲) راجع طارق خحضر: قرارات الإبعاد للأجانب والرقابة القضائية عليهاء مجلة مركز 
بحوث الشرطة» ص ۲۳» القاهرة ۲٠٠م»‏ ويعيب هذا الرآي قصره التعريف 
على المقيم بصفة مستمرة- وني نظر الدولة المستقبلة - كا سبق وأشرنا في المتن مناط 
التأثيم هو عدم سبق الحصول على موافقتها أو الدخول والتواجد على إقليم تلك 
الدولة دون غلمهاء 


- رأي (۳): نادى أصحاب ذلك الرأي بأن ا لممجرة غير المشروعة هى 
خروج المواطن من إقل اراد راا ا ا ا 
لذلك» أو من منفذ شرعي باستخدام وثيقة سفر مزورة. 

د-تعريف الباحث للهجرة غير المشروعة: وما سبق نستطيع أن نعرف 
الممجرة غير المشروعة بأنها: «خروج الشخص من إقليم دولته آو دولة 
أخرى بطريقة شرعية أو غير شرعية قاصدا دخول دولة أخرى دون 
ا لحصول على موافقتها أو با لحصول على موافقتها لفترة ما أو لغرض ما 
واستمراره على إقليمها بغخرض الإقامة الدائمة عقب انتهاء فترة السماح 
أو دخوله إلى إقليم تلك الدولة (المستقبلة) من منفذ غير شرعي حاملا 
مستندات غير حقيقية غالفا بذلك لواتحها وتظمها الداخلية والقواعد 
ارف غابها دوا 


۲ الفرق بين الهحرة غر المشروعة وما يترتب عليها 


سبق وعرضنا بالتفصيل للآراء التي قيلت بصدد إجاد تعريف للهجرة 
غي الشروعة و االات الي بقلت لرضم اررض دد ها قم عرض 
لرأينافي تعريف الهجرة غر المشروعة. وسوف نشرر الآن إلى عدد من 
اللصطلحات تنتج عن تلك النوعية من الهجرة وهي من وجهة نظرنا مرتبطة 
بها... على النحو الآتي: 


. ٠١ راجع طارق خضر, المرجع السابق» ص‎ )١( 
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Expulsion "alal! Î 


هو قرار تصدره السلطات العامة في الدولة لأسباب تتعلق بسلامتها 
وأمنها الداخلى أو الخارجى - تطلب بمقتضاه من الأجنبى مغادرة إقليمها 
خلال مدة محددة وإلا تعرض للجزاء والإخراج بالقوة إلا أن لدولة المبعد 
التدحل لى ايته في حالة تعسف الدولة في إبعاده وذلك بالطرق الدبلوماسية“ 


والأصل في الإبعاد آنه عمل فردي يقع على فرد أو عدة آفراد معينين» غير ن 
الدولة ضما أن تقوم با یسمی بالابعاد الجاعي عsیھہ‏ ”ع ٣داواuم×8‏ وذلك في 
حالة نشوب حرب أو حدوث اضطراب داخل الدولة". 


(۱) لابد لناآن نوضح أن من حق الدولة إبعاد آي أجنبي تري أن بقاءه في إقليمها 
lS i SS‏ 
ذلك جابر جاد عبد الرحمن إبعاد الأجانب» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» 
ص ٤١ء‏ سنة ۱۹٤۷‏ م» كذلك عز الدين عبد الله -القانون الدولي ا لخاص»طبعة 
٠0‏ م ص »٥٦۷‏ حسني درويش» إبعاد الأجانب بين سيادة الدولة وموجبات 
الآمن»» مجلة الفكر الشرطي» الإمارات العربيةء المجلد الثالث» العدد الأول يونیو 
,م ص ۲۳۷ قدري الشهاوي أعال الشرطة ومسئوليتها إدارياً وجنائياء 
منشأة ا لمعارف الإسكندرية» ص »٤۲۸‏ سنة ٠۱۹۹۹‏ م. 

(۲) راجع إبراهيم أحمد إبراهيم» القانون الدولي ا لخاص» مركز الأجانب طبعة 
٥‏ م,م» ص .٩۷‏ 

)۳( للدولة ا لحق في إبعاد الأجنبي حتى لو لم يرتكب أي جريمة» وقد لجأت بعض الدول 
إلى الإبعاد ا لجاعي في الظروف الاستفنائية مثل لجحوء تركيا إلى إبعاد اليونانيين عند 
حرا مع اليونان سنة ۱۸۹4۷ م» وإبعادها للإيطاليين عند قيام الحرب مع اليونان 
۲ وإبعاد مصر لليهود عند قيام ا لحرب مع إسرائيل سنة ٠۱۹٩۷‏ م. 
للمزيد راجع مصطفى العدوي» مركز الأجانب في القانون المصري والمقارن» 
طبعة ۲۰۰۹م» ص ۲٠١‏ . 


1۳ 


ل 


يعني إخراج الأجانب جبراعن طريق الإبعاد - وقد نتج الترحيل من 
الواقع العملي للهجرة غير المشروعة - حيث تمارسه الإدارة يوميا لمواجهة 
حالات دخول الأجانب بطريقة غير قانونية أو بقائهم في الدولة دون تر خيص 
شرعي للإقامة نتيجة تخلفهم عقب انتهاء مدة الإقامة الممنوحة هم دون قجديد 
ولا يفوتنا الإشارة إلى أنه في دولة فرنسايو جد ما يسمى بنظام الاقتياد للحدود 
لمواجهة ظاهرة الهجرة غبر المشر وع .La Recondiute ã La Fro1{iére‏ 

وقد أوضحت المحكمة الإدارية الملصرية الفارق بين الإجراءين السابقين 
حيث قالت إن ترحيل الأجنبي من البلاد لعدم وجودإقامة قانونية لايعد إبعادا 
مماعناه القانون استنادا إلى إقامة ثابتة ومعينة الذي يتطلب الأمر فيه صدور 
قرار من وزير الداخلية - فالتر حيل إجراء مادي لا يصل فيه الأمر إلى أنيكون 
إبعادا ولايمكن الاستعاضة عن ترحيل الأجنبي - بإصدار قرار بإبعاده - 
لآنه ني حالة دراستنا (الإقامة غير المشروعة - أو الدخول غير المشروع) هذا 
الإجراء غير ذي نفع" وبناء على ما سلف ذكره نستطيع أن نقول إن الإبعاد 
يختلف عن الترحيل في عدد من النقاط سوف نوجزها على النحو الاتي: 


ج -أوجه الاختلاف بين الإبعاد والترحيل 


-١‏ من حيث السبب: الإبعاد يواجه الأجنبى الذي دحل إلى البلاد بطريق 
مشروع ولكن حدثت ظروف عقب حصوله على الإقامة بها أصبح وجوده 
خطراعلى النظام العام »ما يستو جب مغادرته للبلاد على الفورء آما الترحيل 


)١(‏ من الجدير بالذكر أنه من العسرر الحصول على بيانات وإحصاءات رسمية لعدد 
الأجانب المرحلين والمبعدين. 


فهو الإجراء الخاص بدراستنا (آي على كل أجنبي تواجد على أرض البلد 
بصفة غير مشر وعة). 

1- من حيث الشكل والسلاطة المصدرة: يصدر قرار الإبعادبقرار من وزير 
الداخلية فقط ولابد ن یکون مکتوبا وهو لا یکون عشوائياً نما وفق قواعد 
وإجراءات محددة أما قرار الترحيل فهو بناء على مر رئيس مصلحة 
الجوازات والهجرة والجنسية ومن اختصاصه دون أي إجراءات شكلية. 

۳- من حيث الهدف: يهدف الإ بعاد إلى الحد من التهديد الذي يشكله وجود 
الأجنبي والمقيم بصفة قانونية على أرض الدولة ضد نظامها وأمنها 
العام - في حين أن الترحيل يكون نتيجة خالفة الأجنبي للقواعد المتعلقة 
بنظام الدولة (قواعد الدخول -الإقامة -العمل)ء ومن هذا المنطلق يعد 
الإبعاد كإجراء هو أشد خطورة من الترحيل.... لما سبق ذكره. 

٤‏ - من حيث الأثر: إذا حدث وأبعد آي شخص,» فلا يسمح له بالدخول مرة 
آخرى إلا بإذن السيد وزير الداخلية ما من تم ترحيله» فليس هناك ما يحول 
قانونا دون عودته مرة أخرى شريطة استيفائه لقواعد الدولة القادم إليها". 


دارو الل رالا ل 
ويثور التساؤل عن الفرق بين الترحيل والتكليف بالسفر في حالة 


الأجنبى المتواجد على أراضى البلاد... حيث نجد الآتي: 


)١(‏ راجع نص ال مادة ۲۸ من القانون ۸٩‏ لسنة ۱۹٠١‏ واللخاصة بسلطة وزير الداخلية 
في تحديد إجراءات صدور وتنفيذ قرار الإبعاد. 

(۲) من الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية » قد أصدرت عام ۲٠٠٠١‏ القانون رقم 
۸ لتنظيم عملية ترحيل الأجانب. 


10٥ 


-١‏ من حيث التعريف: التكليف بالسفر هو ذلك الأمر الصادر من مدير 
مصلحة ا لجو ازات إلى أحدالأجانب المتواجدين على أراضى البلادبضرورة 
ادرا ودا اء الخر ص فن ان وني التكليف بالسفر يتم منح 
ا تتراوع من (آسییع لأسبوغين) عل 

۲- من حيث الغرض: نجد أن التكليف بالسفر يتعامل مع الأجنبي الذي تم 
رفض إعطائه إقامة على الرغم من طلبه ها من السلطات المختصة بالبلد 
بطريقة شرعية وعلى الرغم من ذلك تم رفض طلبه وتم إخطاره بان 
عليه طواعية أن يغادر إقليم ذلك البلد في خلال مدة معينة» آما الترحيل 
فكما أشرنا سلفا فهو يتعامل مع كل من دخل البلاد بطريقة غير شرعية 
أو م يحصل على ترخيص شرعي بالإقامة ولم يغادر البلاد في خلال خسة 
SS‏ 
جلا أن اكليف بال فر يمتح في هذاالأجني مده خسة عر برعا هله 
لمغادرةالبلادطواعية ماني الترحيل "في فيتم إخراجه جبرأعن تلك البلدنتيجة 
تواجده غير المشروع أو تهديده لأمن تلك البلد. وكا سبق فإن ا مكلف بالسفر 


(1) راجع في ذلك نعيم عطية: المنع من السفرء دار النهضة العربية ۱۹۹١‏ م»وكذلك قدري 
الشهاوي: الموسوعة الشرطية القانونية» عام التب ۱۹۷۷ م» ص .۸١‏ 

(۲) راجع حكم محكمة القضاءالإداري ني الدعوي رقم ۲۰۷ ش جلسة۲۹/ ١۹١٤/٦‏ م» 
مجموعة السنة الثامنة- وكذلك الدعوی رقم ٥٦۳‏ س ٦‏ جلسة ٠۹١٤/١/۱۳‏ م» 
مجموعة السنة الثامنة ص ١١٤٠ء‏ أحكام مشار إليها عن مصطفى العدوي «مركز 
الأجانب في القانون المصري المقارن» سنة۲۰۰۹م» ص .۲٠۳‏ 

)۳( يقابل الترحيل ما يسمى الاقتياد للحدود في القانون الفرنسي 


۲۱١ 


مامه مهلة أسبوعين لمغادرة أراضى تلك البلد طواعية » أماالتر حيل فإن المهلة 
مفتو حة (أي تتجدد تلقائياً حين انتهاء إجراءات تر حيله دون حد أقصى)» 
ولا يفوتنا الاإشارة إلى أنه بانتهاء المدة المحددة للمكلف بالسفر (الأسبوعان 
طواعية) ولر يتم مغادرة ذلك ا مكلف بالسفر »يتم إدراجه تلقائيا ضمن 
ا لحالات المقررة لترحيل الأجانب وذلك لعدم مشروعية وجوده رغم سبق 
إخطاره بذلك وعدم التزامه بتنفيذ أوامر تلك الدولة. 
كذلك لايفوتناتأكيد أن القانون رقم ۸۸ لسنة٥‏ ٠٠۲م‏ والمعدلللقانون۸۹ 
لسنة ۱۹٠١‏ م» قد أضاف المادة ١١‏ مكرر التي تنص على أحقية مدير مصلحة 
ا لجوازات والهجرة والجنسية في الأمر بترحيل الأجنبي” من غير ذي الإقامة 
ا لخاصة وبناء على ذلك يجدر بنا أن نوضح في إشارة سريعة للأصحاب الإقامة 
الخحاصة وهم طبقا للمادة ٠۸‏ من القانون ۸۹ لسنة e‏ 
١-الأجانب‏ الذين ولدواعلى الأراضي المصرية قبل نشر القانون٤‏ ۷لسنة ۲٥۹٠م‏ 


۲-الأجانب الذين دخلواالبلادبطريق مشروع ومضت عشر ون سنة على إقامتهم 
القانونية شريطة أن تكون سابقة لنشر القانون ۷٤‏ لسنة ٠۹٥١۲‏ م. 

)١(‏ هناك عدد من الحالات لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل 
کن 

أً-دخل البلاد بطريقة غير مشروعة أو عدم قيامه بتجديد تصريح الإقامة عقب انتهائه. 

ب مخالفة غرض الإقامة (سياحة ثم يستخدم تلك التأشيرة ويعمل بالبلد). 

د عدم مغادرة البلاد عقب ٠١‏ يوم من تاريخ انتهاء الإقامة أو من تاريخ إعلانه 
برفض تجديد الإإقامة» ففى تلك الحالة جوز لمدير مصلحة الجوازات واهجرة 
والجنسية أن بحدد إقامته في مكان معين باللإإضافة إلى منحه مهلة للسفر على أن 
يتم تجديدها تلقائيا لحين إتمام إجراءات ترحيله» راجع في ذلك ال جريدة الرسمية 
بتاریخ ۷/ /٩‏ ۲۰۰۵ العدد (۱۸). 


1۷ 


۳-الآجانب الذين مضى على إقامتهم بالبلاد آكثر من س سنوات كانت تتجدد 
بانتظام حتى تاريخ تقديم طلب الحصول على الإقامة في حالة قيامهم بعال 
مفيدةللاقتصادالقومي أويؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلادوهذه 
الأعمالتعينبقرارمن وزير الداخلية. 

٤-العلماءورجالالآدب‏ والفن والصناعةوالاقتصادوغيرهم منيؤدونخدمات 
جليلة للبلاد على أنيصدر قرار بشأنهم من وزير الداخلية » ويرخص لاء 
إقامة لمدةعشر سنوات تجدد عند الطلب - مالم يكونواني إحدى الحالات 
النصوص عليهاني المادة٣۲‏ من القانون. 


() تتضمن تلك المادة على أنه: (لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوي اللإقامة الخاصة إلا 
إذا كان ني وجوده ما يدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو ني الخارج أو 
الاقتصاد القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكنه العامة أو كان 
عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة ۲۹ من القانون 
ساعد ارول وزد الناحاة لامي رتسا 
رئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لوزارة الداخلية (عضوا). 
٣‏ مدير عام مصلحة الجوازات واهجرة والجنسية (عضوا). 
هو اا واا ر ارج عورا 
0_ مندوب من مصلحة الأمن العام (عضوا) 

«وتنعقد تلك اللجنة بناء على طلب رتيسها ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس 
وثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء وني حالة التساوي 
يرجح الرآي الذي يؤيده الرئيس». 


1۸ 


ويجمع الفقه على أن إقامة هؤلاء هي إقامة من قبيل الدائمة. لآن 
تجديدهايتم بقوة القانون دون أن تكون للإدارة سلطة تقديرية في ذلك 
الشآن" ونجد أن المشرع الفرنسي قد تبنى نفس المبدأ وذلك في المادة ٠٠‏ 
من المرسوم بقانون ۲۹٥۸‏ لسنة ١٤۱۹م‏ - حيث أجاز ترحيل ذوي الإقامة 
الخاصة (في حالة الضرورة القصوى للحفاظ على سلامة الدولة)". 


)١(‏ تفرق الدول عادة بين أنواع الإقامة التي تمنحها للأجانب طبقاً لرغبتهم ومصالحها 
وعلاقتها بدوهم کالآتي: 
أً-المرور #عةءءه ولا تحتاج إلى إقامة وتكتفى الدولة بالتأكد من أن هذا الشخص 
غير منوع من دخول الدولة الراغب في المرور عن طريقها. 

ب _الحالة العارضة ١۲نة0۲م‏ 1 وفيها تحدد الدولة حدا أقص لمدة الإقامة 
وغالبا ما تكون للسياحة أو للزيارة أو العلاج. 

ج - الإقامة المستمرة وهي التي تتشابه مع موضوع الدراسة من الناحية الشرعية. 
للمزید راجع إبراهيم آحمد إبراهیم» مرجع سابق» ص ۱۹ وما بعدها. 

(۲) راجع في ذلك أمهات الكتب وأساتذتنا الاجلاء: عز الدين عبد الله -القانون 
الدولي الحاص» مرجع سابق» ص ٠.0۹٤‏ هشام صادق -الحنسية والموطن ومركز 
الأجانب» منشاة المعارف» ص ٠١۲‏ .» فؤاد رياض» الوسيط في القانون الدولي 
ا لخاص» ص ٤1۷.د.‏ امد قسمت الجداوي» ط ۰۲ ۰۲۹۹۱ ص ۱۳١‏ . 

)۳( للمزید راجع مصطفی العدوي» مرجع سابق» ص ۱۷۲ حیث ذکر سیادته 
بالشرح تلك الطوائف. 


١‏ . المجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر 


1.۲ فى التعريف بالا جار بالبشر وصوره كطريقة 
للهجرة غير المشروعة 

ويثار تساؤل حول علاقة الهجرة غر المشروعة بالعصابات المنظمة 

اجره بالشر الى تسل رغبة أعداد كرة من البشر ى امجرة سخا 

E A O rs (۱)‏ 
(١٠٠٠م)‏ اتفاقية الأمم التحدة a Ee E‏ 
دولة إيطالية) والبرتوكول المكمل ها حول «مكافحة تريب المهاجرين عن طريق 
البر والبحر والجو... وقد كان ذلك نتاج قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
العضوية لوضع اتفاقية دولية شاملة للكافحة ا لجريمة المنظمة عبر الوطنية ووضع 
صك دولي يتناول تريب المهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع »بم في ذلك طريق 
البحر وقد وقعت مصر على تلك الاتفاقية والبروتوكول المكمل ها أيضاء وذلك 
توطئة ليصبحا قانونا من قوانينها الداخلية وفقا لنص المادة ٠١٠١٠٠١١‏ من الدستور 
وستكون في حالة التصديق ملزمة قانونا بوضع تشريعات خاصة بمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية وعمليات الهجرة الدولية غير الشرعية» وقد کان عام ۱۹۹۲ م» 
هو بداية لتوجيه نظر العام تجاه ما يعرف بالا تجار بالبشر عندما ارتطمت سفينة 
الشحن Go1den Venture‏ بالشاطی وکانت تحمل على متنھا ۲٦۰‏ مواطنا صینیا لا 
يحملون وثائق سفرهم وقد أسفر الحادث عن غرق عشرة أشخاص عندما حاولوا 
الوصول للشاطى سباحة وتوالت الأحداث عقب ذلك. 

- راجع في ذلك هالة غالب» المواجهة الدولية لجرائم تهريب المهاجرين» بحث منشور 
بالمجلة الجنائية القومية» المجلد الحادي والخمسون, العدد الآول» مارس ۸٠٠۲م»‏ 
ص ۱١٤١‏ . 

كذلك لراءة. فتحى عبد مكافحة تريب البشر اة الأمن والياة العدذ ۲٤١‏ 
فبرایر سنة ۰۲٠۲م‏ ص 0۸ . 


۲۰ 


دف أفضل خارج وطام ونتيجة قلة القنوات الشرعية المغتوحة أمام 
المجرة الشرعية يسعى هؤلاء وراء وهم هؤلاء السماسرة أو تجار البشر“ 
الذين يسيئون استغلال حاجة هؤلاء الناس الملحة للسفر إلى الخارج فلا 
يحترمون مطلقا أمن وحقوق هولاء المهاجرين الأساسية”... وحيث إن 
حور الدراسة هو الهجرة غير المشروعة... فسوف نلقي الظلال على تعريف 
كل من تريب المهاجرين والاتجار بالبشر والفارق بينهم: 


أً- المقصود بالاتجار بالبشر 


يقصد به استدراج الأشخاص من خلال التهديد أو القوة أو الغش 
والخداع لأغراض الاستغلال في أعمال السخرة أو الرق» ودائ) ما يتم 
استخدام هؤلاء في الأعمال التي تتطلب مجهودا بدنيا شديدا مقارنة بالأعمال 
الأخرى التي يقوم بها الوطنيون» إضافة إلى اتجاه أصحاب رؤوس الأموال 
إلى إخفائهم للاستفادة من انخفاض أجورهم » ولا يفوتنا اللإشارة إلى أن 
الاتجار بالبشر قديكون داخل النطاق الإإقليمى للدولة نفسها مادامت 
عناصره متوفرة وهو المنتشر حاليافي صورة زواج القاصرات وأطفال 


(1) تعد عصابات المافيا الإيطالية والياكوزا اليابانية والثلاثيات الصينية من أهم 
العصابات وأشهرها علي الصعيد العا مي للاتجار في البشر» راجع في ذلك فتحي 
عید» مرجع سابق» ص ٥٩‏ وما بعدها. 

(1) حيث تنتهك حقوقهم فيتم سرقتهم وضرم وني بعض الأحيان اغتصباب النساء 
وقتلهن زيادة على المعاملة القاسية التى يتعرض ها هؤلاء المهاجرون. 
راجع في ذلك (www.hrw.org/ar/news)‏ 

(۳) راجع في ذلك التداعيات الأمنية للهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتهاء دراسة 
قام بها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن» الإصدار الرابع عشر» يوليو 
۷ ص ۲١‏ . 


۲۲١ 


الشوارع» وتعد أوروبا الشرقية وأسيا أكثر المناطق تأثرا بتلك التجارة» وتعد 
دولة تايلاند أعلى دولة (منبع - مصب -ترانزیت). 


ب - المقصود بتهريب المهاجرين 


بداية وجود كلمة تريب بالمصطلح تعني» انتهاك قوانين الهجرة 
على تلك الدولة ومن ثم فالملصطلح بعني «الدخول غير المشروع لأحد 
الأشخاص الأجنبيين إلى دولة آخرى غر دولته للحصول على منفعة. 

ل 
وهم الضحايا يتعرضون للاستغلال الجسدي والنفسي ولا يت يتمتعون باي 
حق قانوني ولا بي نوع من آنواع الرعاية (صحية-اجتماعية....غيرها) 
فبالتالي تفقد'' سيطر تا على حياتها ومصيرها. 


ج - آوجه الاختلاف بين كليه) 


إنه في الأولى ليس هذا الشخص المتاجر به أي من الحرية» أما في الثانية 
فللهاجر الحرية في الاختيار عقب عبوره للحدود» وعلى الرغم من قيامنا 
بالتفرقة بين المصطلحين كا سبق.... إلا ننا نرى أن المصطلح الأعم هو 
الاتجار بالبشر” حيث إننا نرى آنه يشمل ماهو معروف بتهريب المهاجرين 
(۱) راجع في ذلك هبة فاطمة مرايف: «الاتجار بالبشر» الشكل المعاصر لتجارة الرقيق» 

ل 

وتهریب الهاجرین ایت تمرف الول کان مره اتی قت اهت لار 

المهاجرين وتسهيل خروجهم من دو إل آخری. 


IT 


لاتحادمافي الغرض وهو استغلال حاجة هؤلاء الأشخاص للادة 
وتسخيرهم ني أعال غالبا ما تكون غير شر عية وضد القانون نتيجة لحاجتهم 
الشديدة لتتحسين أوضاعهم خارج أوطانہم سا وراء و هم الثراء. 
وهناك بعض من الدول تفرق في المعاملة بين آنواع من المهاجرين غير 
ال غين جد أن دول اليعن غا سي اال تخب ذلك حف مهل 
دخول الصوماليين وتعطيهم احق في اللجوء على الرغم من عدم شرعية 
وصوهمم إلى أراضيهاء أما دون تلك الجنسية فالعكس هو الصحيح» حيث 
يتم معاملة آي جنسية أخرى كمهاجر غير شرعي» إلا إذا حصل هذا المهاجر 
على مساعدة المغوضية السامية لشئون اللاجئين» فإذا أقرتهم تمتعوا بالحماية 
eS‏ 


(1) حيث نجد أن العديد من العصابات في أوروبا الغربية قد استغخلت حاجة المرحلين 
واللاجئين مثل ما حدث في لاجئي ٳقليم کوسوفو بيو جوسلافيا۔» وأجبروهن 
على العمل في الدعارة » ومن الجدير بالذكر أن النساء تمثل نسبة 4٠-۸١‏ من 
قيمة المتاجرة بهن عبر الحدود الدولية - أما باقي النساء فيتم استغلاهن في الأعمال 
ا لخاصة با لخدمة المنزلية وغيبرها من العالة مقابل أجور زهيدة - وبالنسبة للرجال 
فكما أشرنا بالمتن فيتم الاستعانة بهن ني الأعمال الشاقة القذرة التي يأبي أن يقوم با 
الوطنيون» ولا يفوتنا الإشارة إلى أن فئة الأطفال والقصر مرون أيضاعلى مارسة 
الفحشاء وأعال الشحاذة وقد يصل الأمر إلى حد المتاجرة بأعضائهم البشرية: 
-راجع للمزيد-الدراسة السابقة المعدة بمعرفة مركز بحوث الشرطة بأكاديمية 
مبارك للأمن» ص .٠٠١‏ 

qi www.hrw.org/ar/news/Human Rights watch :كلlذ راجع ي‎ (۲) 
P۱ 


YY 


ويعمل المجتمع الدولي" بكافة هيئاته ومؤسساته على مكافحة تلك 
الظاهرة (الاقجار بالبشر) بكافة صورها (دولي -إقليمي) لقناعة المجتمع الدولي 
بأها لا تعدو أن تكون عبودية من نوع جديد"» ارتد إليها المجتمع من خلال 
صورة الاتجار في الأشخاص حيث يستخدم المتاجرون بالبشر كافة صور 
الإكراه العنف» التهديد» الإجبار ضد الأشخاص عل الجريمة سواء كانوا 


(1) عرف بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين 
يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال «الاتجار بالبشر على أنه تجنيد أشخاص 
أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهم بواسطة التهديد بالقوة أو استع اها أو غير 
ذلك من شكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة 
أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة 
شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد 
أدني» استغلال دعارة الخير أو سائر شكال الاستغلال الجنسى» أو السخرة أو 
الخدم هاو الاما قاق أ افا وسات البيهة بار ق أو الاساد رازا 
الأعضاء. وقد عرف قانون دولة البحرين الاتجار بالبشر علي أا تحبيذ شخص 
ونقله أو تنقيله أو إيواؤه واستقباله بغرض إساءة الاستغلال وذلك عن طريق 
الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النقود أو بإساءة استعال 
مبلطة ماغل ذلك الشخص أو باية وسيلة أخرى غير مشروعةسواء كانت 
مباشرة أو غار اة 

(۲) عرفت المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة ۱۹۲١‏ م» التي دخلت حيز 
النفاذني مارس ۱۹۲۷٠م»‏ الرق بقوطهاإنه حالة أو وضع آي شخص تارس 
عليه السلطات الناجمة من حت الملكية كلها أو بعضها وتشمل تجارة الرقيق جميع 
الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير على 
قصد تحويله إلى رقيق - وقد رفض ديننا ا لحنيف ظاهرة الرق وقضى عليها وأصبح 
عدم التميز بين البشر هو الأساس في التعامل ومن الجدير بالذكر أن تجارة البشر 
تدر أموالا طائلة للعاملين بها حيث تأتي بعد تجارة المخدرات والسلاح. 


Y€ 


رجال أو نساء أو أطفال“ لإجبار هؤلاء الضحايا على العمل ضد إرادتهم 
وحريتهم في الحركة والتنقل ومكان وموعد العمل والأجر» وتعد المرأة هي 
الأكثر تعرضا لممارسات الاتجار في البشر» حيث تمثل 1.۸٠‏ من ضحايا تجارة 
الرقيق في العام وخاصة الاستغلال الجسى. 
د -عنصر اللإكراه كفارق رئيسى بين الهحرة غر المشروعة والاتجار بالبشر 
نجد أن المادة ۳ من اتفاقية الآمم المتحدة ضد الحريمة المنظمة قد حددت 
فارقا أساسيا بين ثلك النقطتين يتمثل فى عنص ر الإكراه حيث إن المهاجرفق 
الجر ةفر ار وا وآ ماكر نط اع ور خا ار واا كان 
الشخص متاجرابه فهناك يتوافر عنصر الإكراه» كا سبق توضيحه» حيث يقوم 


التاجر باستغلال ذلك الشخص ني البلد المهاجر إليه لمارسة عمل غير مشروع 
أو أن يقوم باستغلاله ني عمل شاق مع عدم إعطائه المقابل المتعارف عليه . 


(1) عقوبة الاتجار بالأطفال تتمثل في القانون المصري بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن 
خس سنوات وغرامة لا تقل عن ٥۰‏ آلفرجنیه ولا تتجاوز ۰ آلف جنيه» وقد 
أنشئت وزارة الداخلية المصرية جهازا أمنيا بختص بحماية ورعاية الأحداث لراقبة 
2 من أصحاب الأعال بغرض مواجهة آي غالفة ضد الأطفال والاتجار 

تم التنسيقق مع وزارة الاتصالات لإجراء التأمين على شبكة الإنترنت 
جرائم eT‏ الجسي للأطفال. 
O o‏ 
أسرهم والموقعة ١۱۹۹م‏ التي تمدف إلى توفير امعايير الدنيا التي تطبق عل العمال 
المهاجرين وأسرهم بغض النظر عن وضع هجرخم انطلاقا من أن الدول الموقعة 
على تلك الاتفاقية قد رأت أن المهاجرين غير الشرعيين يستغلون ويتعرضون 
E‏ .إلا آن أيامن الدول الأوروبية إ يصدق 
۸ كذلك سعت حكومة دولة الإمارات الشقيقة إلى استضافة مايسمى 


بعملية (کولومبو) من خلال اجتماع ل ۲۲ من وزراء عمل الدول الآسيوية == 
۲٥‏ 


صور الا تجار بالبشر' ونحن في سبیل دراستنا سوف نجتهد لتقسيم 


الاتجار بالبشر من ناحيتين: 


ے١‎ 


الناحية المكانية وني دراستنا نحن نركز على تلك الظاهرة على الصعيد 
الدولي وهي الصورة الغالبة التي يسعي المجتمع الدولي لمواجهتها. ولكن 
لا يفوتنا الإشارة إلى ن الاتجار بالبشر يجحدث أيضا على النطاق الإقليمي 
وهي الصورة المتمثلة في أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والزواج المبكر 
للقاضر ات کا سن دگره. 


بشأن مناقشة انتهاكات حقوق هؤلاء العال وني ۸ ديسمبر وهو اليوم العالمي 


للمهاجرين دعت منظمة «هيومن ريتس ووتش) إلى تنفيذ عدد من الإإصلاحات 
لى اية حقوق العالة الوافدة. للمزيد رlجz www.hrw.org/ar/news2008‏ 
من الجدير بالذكر ان العديد من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قد 
تصدت لظاهرة الاتجار لتنافيها مع كرامة الإنسان بداية من الاتفاق الدولي المعقود 
في ۱۸ مايو سنة ۱۹١ ٤‏ لتجريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل ببروتوكول 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۳ ديسمبر ۱۹٤۸‏ م» حتى اتفاقية القضاء على جميع 
شكال التمييز ضد المرأة عام ۲٠٠١ ٤‏ واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
سنة ۲٠٠۷‏ واتفاقية جينيف للقانون الدولي اللإنساني ومن الواجب الإشارة إلى أن 
جمهورية مصر العربية قد قامت بالانضام للعديد من الاتفاقيات التي من شأنها 
مكافحة الاتجار بالبشر من سنوات طويلة وقبل تحويلها لظاهرة عالمية» حيث 
انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق ۱۹۲١‏ م» واتفاقية مكافحة السخرة 
والعمل القسري ١١۱۹م‏ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
العابرة للحدود(بالبريمو-٠٠٠۲م)»‏ كما أن المشرع المصري قد أدرج العديد 
من التشريعات التي توفر الحماية للأشخاص المتعرضين للجرائم المندرجة تحت 
مفهوم الاتجار بالبشر (قانون مكافحة الدعارة - تنظيم دخول وإقامة الأجانب 
وإصدار تصاريح العمل هم وقانون المحال العامة » مقاهي الإنترنت » وكذلك 
القانون الذي يوفر حاية للأطفال دون الثانية عشرة عاما). 


1 


آ و ا ال فی غا کاس واد و ا رض غر 
مشروع يتمثل في نمارسة الدعارة - حيث بجبر هؤلاء التجار ضحاياهم 
تت سار الساعدة ا ماديا عل مارسة اللتش يقابل -والضورة الادة 
وهي استغلال هؤلاء الضحايا في الاع|ال الخطرة والقذرة التي لا يقوم 
بها غيرهم من المواطنين. 


٠.١‏ .۲ أشكال الهحرة غير المشروعة" 


ونما سبق نستطيع أن نقول إن هناك العديد من الجرائم التي تندرج تحت 
هي: 


-١‏ جريمة التهريب وهي تتكون من ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي» آما 
e‏ 


(۱) حدد البرتوكول جرائم تهريب المهاجرین وأرکانہا وشروطها - کا ورد با متن 
ويمدف البرتوكول إلى إلزام الدول الأطراف باتخاذ كافة ما يلزم من تدابير تشريعية 
لتجريم مثل هذه الأفعال كا بهدف إلى: 

آ- منع وقوع الجرائم الواردة به والمتعلقة بجرائم تريب المهاجرين أو تسهيل تهريبهم 
أو المساعدة أو الاشتراك في ذلك. 

ب- التحري عن تلك الجرائم وجمع المعلومات عنها وملاحقة مرتكبيها شريطة أن 
OS‏ 
A aS‏ 
التهريب جنائيا. 


-الركن المعنوي اشترط البرتوكول أن ترتكب الجريمة عمدأ وهي تعني 
علم الشخص أنه يدخل حدود دولة آخرى لا ينتمي إليها وغير 
مقيم بها إقامة دائمة وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل-وعلى 
ذلك-فإذا توهم الشخص بأنه حمل جنسية الدولة - أو إذا جنحت 
سفينة بركاما إل شاطى دولة لا ينتمون إليها. لا تعد تلك جريمة 
تريب هذا بالإإضافة إلى أن المهدف لابد وأن يكون الحصول على 
فائدة سواء كانت مالية أو معنوية" . ومن الجدير بالذكر أن المهاجر 
sS‏ - لا يعد مسولا جنائاً 
ولکن يسال من قام بتهریبه“ 
۲- جريمة تسهيل تريب المهاجرين ويرتكبها كل من يقدم مساعدة من 
شأنها تسهيل عملية التهريب وقد حصرها البروتوكول في صورتين 
(أ) إعداد وثيقة سفر مزورة» (ب) المساعدة في الحصول على الوثيقة أو 
حيازتا. وذلك هو الركن المادي. 
ما الركن المعنوي. فيتمثل ني العلم والمساعدة للحصول على وثيقة 
سفر مزورة وأن تنجه الإرادة لارتكاب ذلك السلوك الإجرامى إضافة إل 
أ كد أن كرة هات ماف ور الل فى الصر ل غل مط سرا كانت 
(مالية-مادية-معنوية) أيا كان قد حصل عليها آم لا سواء كانت تلك المنفعة 
لنفسه أو لغيره من الآشخاص المرتبطين بفعله أيا كان نوع المنفعة (مشروعة 
- غير مشروعة). 
(1) وذلك يعني بأن الشخص الذي دخل بطريق غير مشروع لينضم إلى أسرته المقيمة 
هناك يعد مهاجرا غير شرعي. 


)۲( نحن نرى أن ذلك قصور في أحكام البروتوكول فيجب أن يسأل أيضاً المهاجر جنائيا 
عن فعله إلا ني حالة ما إذا كان مكرها على المرب إلى تلك البلد تحت ضغط ما. 


۸ 


۴ جريمة التمكن من الاقامة غر المشر وغه :تنجد أن الر ونو كول قد 
جرم أيضا الأعمال التي من شأنا تمكين شخص ليس مواطنا أو مقي 
دائ] في الدولة المعنية - وقد اشترط البروتوكول أن يكون الفعل المادي 
متا غل قن فص من الغاءداغل ذرلة غر وله بط هة غر 
مشروعة ودون الاعتداد بالشروط التي تستوجبها تلك الدولة» وعليه 
فإذاتمكن أي شخص من الإقامة بوسيلة مشروعة» فإن الجريمة لا 
تنطبق - ومن الجدير بالذكر أن التجريم هنا ينصب على حالات الإقامة 
غير المشروعة داخل الدولة-آما الركن المعنوي فهو المتمثل في علم 
ا لحاني بأن تلك الأعمال غير المشروعة هى سبب استمرار الإقامة في 
تلك الدولة مع العلم بمخالفة إقامته للشروط الداخلية المقررة من تلك 
الدولة للإقامة المشروعة. 
ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول قد عاقب أيضا على الشروع في كل 

من الحرائم السابقة ويكفي لكي يكون الشخص مستحقا للعقاب قيامه 

)١(‏ تنقسم الإقامة إلى ثلاثة أنواع: أ- خاصة ويكون تجديدها وجوبياً دون جال لتقدير 
الساطة التنفيذية» س عادية وتجدیدها جوازي لللإدارة» جح موقتة وهی مطلقة 
للإدارة نمثلة في مدير الجوازات لتجديدها ومنحها . وللوطني فقط حق الإقامة 
E‏ الإداري ااصرية قد قرت «بأن إقامة 
a‏ 
القانون يرتب له هذا الحق. 
راجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ۳٠۹‏ لسنة ٠ق‏ جلسة 
٧.) 7٦‏ وكذلك الطعن رقم ٠٥١‏ لسنة ۷ ق ۲/ ۲/ ۱۹١٤‏ والطعن رقم 
۴ لسنة °ق .۱۹۸٤/1/°‏ 

(۲) سواء كان السبب أن هذا الشخص ليس من مواطنى تلك الدولة-أو انتهت مدة 
إقامته ها حتى لو كان قد دخلها بطريقة مشر وعة. 


۲۹ 


بعمل يؤدي مباشرة إلى ارتكاب آي من تلك الجرائم حتى ولو ل تتحقق 
النتيجة الإجرامية بالفعل - ك عاقب أيضا البروتوكول على الاشترا 
تلك الجرائم السابق ذكرها- حيث حدد صورة الاشتراك المجرم كطرف 
متواطئ سواء كان بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض”' إلا أن الروتوكول 
قد استلزم في حالة تسهيل تهريب المهاجرين فقط أن يكون التجريم فيها طبقا 
لمفاهيم النظام القانوني للدولة (حالة الحصول على جواز سفر مزور). 

ا ة إمعانا من المجتمع الدولي على التصدي لتلك الظاهرة 
- نجد أن البروتو كول في المادة /٦‏ ۳ قد نص على عدد من الظروف المشددة 
للعقاب في الجحرائم السابقة من خلال مجموعتين: 

أ - المجموعة الأول وهي التي تعرض حياة المهاجرين للخطر- حيث 
تشدد العقوبة على كل من يقوم بتهريب المهاجرين أو المساعدين في 
تهريبهم أو في إقامتهم بطريقة غير شر عية - على نحو يعرض حياتهم 
للخطر. 

ب- المجموعة الثانية وهي التي تنطوي على المعاملة اللاإنسانية 
واستغلال هؤلاء المهاجرين فإذا انطوت جريمة تهريب المهاجرين 
على معاملة لا إنسانية هم أو كان الهدف من التهريب هو استغلال 
هؤلاء المهاجرين (تجارة رقيق أبيض) واستغلال حاجتهن الشديدة 

(1) وهي تلك الحالات التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري سواء كان الاشتراك 


بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على أن یکون الاشتراط اشا لارتکاب الجريمة 
أو فاضا ها (أع|ال المساعدة). 


(۲) أشار تقرير الأمم المتحدة في المؤتر التاسع لمنع الجريمة - القاهرة سنة ۱۹۹١‏ - إلى 
ن المنظمات اللإجرامية تحاول تهريب» ما يصل إلى مليون شخص سنويا وأن هذه 
التجارة تدر يجا سنويا في حدود ٩‏ ,۳ بلايين دولار. 


۳۰ 


للمال-فإن ذلك يعد ظرفا مشددا للعقاب”. على أن يراعى رفع 
العقوبة إلى أقصى حد ها إذا كان القائم على ذلك الأمر ولي أمر ذلك 
الطفل أو عائل تلك الأسرة. 
.١‏ .۳ المهاجر غر الشرعى 
١‏ - تعريف المهاجر غير الشرعي والتفرقة بينه وبين ما غيره 
سبق وأوضحت تعريف الهجرة وأنواعها- وعلى الرغم من أن الهجرة 
قد تكون داخلية داخل القطر الواحد (من الريف إلى الحضر) - إلا أننافي 
بحثنا هذا قد ركزنا على مفهوم الهجرة الدولية - آي خارج حدود القطر أو 
الدولة. وعلى ذلك فإننا سوف نشرر الآن إلى تعريف المهاجر والفرق بينه 
وبين الوطني والمواطن والرعية والتابعين ثم سوف تنتقل إلى هل يعد عديم 
TT‏ - وما هي حقوق المهاجر والفرق بينه 
وبين اللاجئ..... على النحو الآتي: 
أ-تعريف المهاجر: هو ذلك الشخص الذي قام بتغيير مكان إقامته إلى 
مكان آخر بنية الاستقرار به واتخاذه موطنا جديدا له سواء كان ذلك 
برغبته أو بدو نا لتحقيق اهداف اقتصادية أو اجتاعية أو ذاتية وهذا 


(1) قامت الحكومة المصرية مثلة في المجلس القومي للمرآة بتقديم مقترح لمشروع 
يحارب كافة شكال الاتجار بالنساء. كا قامت بالتعاون مع ال 0841D‏ لتمويل 
مشروع لمناهضة الاتجار بالأطفال. وكذلك تم إبرام اتفاق مع السفارة السويسرية 
وهيشة «ترو يزوم) يدف إلى مناهضة الاتجار بالأطفال في مصر ومواجهة ظاهرة 
الزواج المبكر ورصد ظاهرة خدم المنازل. راج جع التقرير السنوي الأول للجنة 
الوطنية التنسيقية لكافحة ومتع الالجار في الأفراد: يتير ۲١١۸‏ 

(۲) للمزید راجع: 


Immigration and Asylum law and policy in Europe by Brouwer, Evelien renate, 2008. 


۳۱١ 


يعني دائ الخروج من الدولة الحامل جنسيتها . أو دولة أخرى كان 
مقيم| بها لغرض ماء ثم توجه إلى دولة أخرى ثالثة بغرض اتخاذها 
م رت در فا حرطا جوا لھ 


ب _ تعريف الوطني 0١۵1‏ :ا۸ هو كل من ينتمي إلى جنسية دولة ما. 

ج- تعريف المواطن ١ءره)ا٣‏ هو ذلك الوطني الذي يتمتع بكا 
ا 

د- تعريف الرعية #۲ ز»S‏ هو الوطني الذي لا ت تثبت له الحقوق السياسية. 

ه-تعريف التابعين pag Ressortisents‏ أهالي الوا الج التي 
تحت الانتداب في علاقاتما بالدولة الحامية وصاحبة السيادة. 

و تعريف الحنسية ,اااه«ه ناه" هى تلك الرابطة القانونية السياسية 
التي بمقتضاها يندمج الفرد ني عنصر السكان بوصفه من العناصر 
المكونة للدولة. 
وعلى ذلك ومن التعريفات السابقة قة نستطيع أن نقول إن المهاجر 
هو شخص أجنبي“ عن الدولة التي دخلها وبنية الإقامة بها بصفة 


دائمة. 
)١(‏ نجد أن تعريف الأجنبي قدي قد اختلف من عصر إلى آخر ا 
الأجانب باهم Hostes‏ آي أعداء-أما الإغريق فقد اطلقوا عليهم تعر peregrini‏ 
- ما كل من كان يعيش خارج الإمبراطورية الرومانية فقد اطلق على الأجنبي 
مصطلح (البرابرة- )Barbae5‏ . ويعد المصريون هم أول من فهم بوضوح ضرورة 
a es‏ مع الأجانب رغم النظرة السابقة العدائية حيث 
أبرم رمسيس الثاني ٠۲۸١‏ قبل الميلاد - معاهدة مع ملك الحيثيين تعد هي الأول 
في تار يخ البشرية وتعد هي كنز العلاقات الدولية في العام القديم» حيث بلورت 
ورسمت طريق التعاون في اأستقبل ونظمت طريق تسليم اللاجثين السياسيين. 
راجع في ذلك : محمد عبد الرحيم حمد» «مر كز الأجانب في مصر» دراسة تاريخية)» 
رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة ۲٠٠۹‏ ص ٠١‏ ومابعدها. 


۲ 


ز- تعريف الأجنبي": هو من لا يكون وطنيا ولا يتمتع بجنسية تلك 
الدولة وعلى ذلك فإن معيار الجنسية هو الذي بحدد ما إذا كان هذا 
الشخص مهاجرا أم لا... بالنظر إلى المغهوم الواسع للهجرة وصفة 
الأجنبية هي نسبية على حسب المكان والزمان". .. وعليه فلابد 
للنظر إلى جنسية الشخص ف اللحظة التي يثور فيها التساؤل حول 
که بحن من ارق ر عمك ارا ما 

ومن المعلوم أن الآجنبي لايتمتع بعدد من الحقوق القاصرة على الوطني 

مثل «الانتخاب وتولي الوظائف العامة» أمام عدة الترامات للوطني والمتمثلة 
في أداء ا لخدمة العسكريةء حيث لا يلتزم بها الأجنبي» كا أن حاية الوطني 
تمتد ولو كانت خارج حدود دولته حيث تحميه الدولة بالطرق الدبلوماسية 
وأخيرا. فإن الوطني لا جوز إبعاده”" أما الأجنبي فيجوز. 


)١(‏ تعد الاجنبية صفة سلبية تقابل صفة الوطنية فيكفي أن تتحدد إحداها حتى تتحدد 
الأخرى... راجع في ذلك الاتجاه د. أ مد مسلم» القانون الدولي الخاص» جا 
طبعة ۰.۱۹۰۲ ص ۱۸٤١‏ . 

(۲) لابد من مراعاة الوقت آثناء السؤال عن جنسية شخص ما. .. حيث إن المصري 
قد لايعد كذلك إذافقد جنسيته حيث يصبح أجنييا. .. كذلك فإن الشخص 
الإنجليزي يعد أجنبيا بالنسبة إلى مصر ولكنه ليس كذلك في إنجلترا. 

)۳( راجع کلا من : نص ال مادة ٥۸‏ من الدستور المصري والمادة الأولى من القانون ١١۷‏ 
لسنة ۱۹۸۰١‏ بشأن التزا م الوطني بأداء ا لخدمة العسكرية في حالة إتعمامه ٠۸‏ عاماء 
E EE e ES‏ 
البلاد أو منعه من العودة إليها. 


۳ 


عديم الجنسية هو من لا يتمتع بجنسية آي دولة. وعليه فهو بلا آدنى 
شك أجنبي لكافة دول العام وني تلك النقطة يجدر بنا الإشارة إلى أن صفة 
الأجنبية لعديم الجنسية ليست نسبية تبعا للمكان والدولة والوقت... كا 
سبق ذكره - وإنم| هي صفة مطلقة مكاناً (أي بالنسبة لكافة دول العال) 


() لابد لنا من التفرقة بين الحالات التي تؤدي إلى أن يصبح الفرد عديم الجنسية وهي: 

أ-زوال الجنسية: وهو ذلك العمل الفردي المتمثل في إبداء الفرد لرغبته في الحصول 
على جنسية دولة أجنبية وتخليه عن الجنسية التي يحملها - وفي ذلك لابد من موافقة 
الدولة - على أنه لابد من الإشارة إلى أنه لا يترتب على زوال الجنسية أن يصبح 
الفرد عديم الجنسية لارتباطها باكتساب الفرد لجنسية جديدة. 

ت -التجريد من الجنسية وهو ذلك الإجراء الذي تزيل به الدولة الصفة الوطنية عن 
الق ة سوا كان وها اما ارو طا - في حالة ثبوت عدم ولائه 
وجدارته للاستمرار في عضوية شعبها. وهذا الإجراء له طريقتان لتنفيذه. تتمثل 
الأول في السحب وهي للوطني الطارئ والثانية في الإسقاط للوطني الأصيل 
أو ذا ا لجنسية المكتسبة» على أنه يترتب على السحب امتداده إلى كل التابعين هذا 
الخف ا ما الا سقاظ فط ا لط ر تة ف ضورعل ال فوط دون 
تابعيه. وبناء على أي من الاعتبارين السابقين يصبح الفرد بلا وطن وحاية. وقد 
قيد المشرع المصري من حالات التجريد من الجنسية تماشيا مع الحاية ا مقررة للفرد 
في حقه في أن تكون له جنسية وجعل قرار التجريد من اختصاص رئيس مجلس 
الوزراء. 

- راجع في ذلك آحمد عبد الكريم سلامة» فكرة القانون الدولي ا حاص في الفقه 
الإسلامى المقارن» دار النهضة» ص 1۹ . 

أحد قسمت الجداوي: حرية الدولة في جال الجنسية طبعة 4۷4۱ ص ٠*۳١‏ وما 
بعدها. 

- فؤاد رياض: أصول الجنسية ومر كز الأجانب في القانون المصري والمقارن» الطبعة 
الثانيةء القاهرة» ١۱۹۹ء‏ دار النهضة ص 1٩‏ وما بعدها. 


٤ 


اح و ا ی ا کو 
و بيهر E‏ 2 ااي چ 


۳ حالة متعدد الحنسيات“"“ 


ومتعدد الجنسيات هو من محمل أكثر من جنسية... وعليه فهو لا يعد 
أجنبيا بالنسبة إلى كل دولة يحمل جنسيتهاء ل عد وطاق کل ما ت 
لا کی اع ار آجش باق دوا حل جنها نجرد نه ج درل 
أخرى... وقد آخذت جهورية مصر العربية بمبداً تغليب الحنسية المصرية 
عا عداها في حالة التعامل مع متعدد الجنسيات وهو ما ورد بالنص الصريح 
في المادة ۲١‏ مدني مصري» حيث يطبق القانون المصري على الرغم من كون 
ذلك الفرد حاصل على أكثر من جنسية شريطة أن لا تكون الجنسية الأخرى 


() حيث إنه ني تلك ال حالة لم يكن أجنبياً بالنسبة للدولة التي كان يحمل جنسيتها د 
أنه في حالة ما إذا اكتسب جنسية دولة ماني تاريخ لاحق فلا يعد أجنبيا في ذلك 
التاريخ بالنسبة لتلك الدولة التي اكتسب جنسيتها. 
راجع في ذلك الاتجاه إبراهيم أحمد إبراهيم» القانون الدولي ا لحاص-مركز 
الآجانب - طبعة ۱۹۹۰۵-بدون دار نشر» ص ٠١‏ . 

)۲( يعبر عنه أيضاً بازدواج الجنسية وهو قد يأخذ إحدى صورتين» أما الصورة الأولى 
فتكون معاصرة للميلاد مثل أن يولد في دولة تأخذ بحق الإقليم وأبوه ينتمي لدولة 
تأخذ بحق الدم» كذلك في حالة الزواج المختلط قد تتراكم الجنسية إذا ولد في إقليم 
دولة تأخذ بح الإقليم لأب تأخذ دولته بحق الدم من الأب ولام تأخذ دولتها 
بحق الدم فيكتسب ثلاث جنسيات» أما الصورة الثانية فهو التعدد اللاحق للميلادى 
حيث يكتسب جنسية جديدة دون فقدان لجنسيته السابقة كحالة (التجنس -الزواج 
المختلط)» راجع في ذلك د. أحمد قسمت الجداوي» مرجع سابق» ص 4۷» كذلك د. 
بدر الدين شوقي» العلاقات الخاصة الدولية» ۰۲۰۰۷ ص ۲۷١‏ . 


۳0 


التي مجحملهاهي جنسية-دولة معادية-''. على الرغم من حمل متعدد 
الجنسيات لأكثر من جنسية -إلا آنه قد يعد أجنبيا عن إحدي تلك الدول في 
حالة ما إذا كان لا حمل جنسيتها ووجه المشكلة هنا تتمثل في تحديد القانون 
الواجب التطبيق» إلا أن اتفاقية لاهاي سنة ۱۹١١‏ بالمادة السادسة قد أعطت 
متعدد الجنسية المعاصر للميلاد حق اختيار جنسية إحدى الدول التى حمل 
جنسیتها ولا کون لأي منها الاعتراض مادام يقيم خارج إقليمها". 


٤‏ - هل يعد اللاجۍ مهاجرا غير شرعي” 


حمايته من اضطهاد السلطات في دولته بسبب دينه أو عرفه أو معتقداته 
ew‏ 


تعريف آخر: هو نظام قانوني لحاية الأجنبي الذي لا يتمتع بحماية دولته 
الأصلية ولا يستطيع آو لا يرغب في العودة إليها لأسباب ترجع إلى وجود 
خلاف سياس حاد بينه وبين حكومة تلك الدولة آفضى إلى تمزق أو انفصام 
العلاقة العادية التي تربط بین الفرد وحکومته . 


(1) راجع : الجنسية والوطن ومركز الأجانب» المجلد الثاني» طبعة ۱۹۹۷ م» ص 1 . 

() راجع د. حمد کال فهمي» آصول القانون الدولي ا لخاص» ط ۱۹۹۲۰۲ م» ص ۱٠١‏ . 

(۳) اللجوء في اللغة يعني الخروج والانفرادء لجأ من القوم آي خرج عن زمرتهم وتحصن 
منهم والجأه إلى الشيء أي اضطره إليه» واللاجى هو الذي هرب من بلده لأمر 
سياسى أو غيره ويعرف قاموس 0×٠۲۵١‏ اللاجى بأنه الشخص الذي اضطر إلى 
المرب عن خطر ما (فيضان - حرب - اضطهاد سياسي). 

)٤(‏ راجع المستشار د. برهان أمر الله» النظرية العامة لح الملجأً في القانون الدولي 
المعاصر» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة. 


۳٢ 


ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أن اتفاقية ۱۹١۱‏ وبروتوکول ٠۹١۷‏ 
ا لخاصين بمر كز اللاجئين - حظرا فرض جزاءات بسبب الدخول أو الوجود 
غير الشرعي على اللاجئين-حيث نجد أن نص المادة ۳۳ من القانون 
الدولي يحظر طرد آو رد هؤلاء اللاجئين - إلى بلد شى فيها تعرض اللاجئ 
للاضطهاد_ ك أن نفس المادة تحدد الأشخاص أو المجموعات التى لا 
تشايم الاق ٠‏ 

وهذا بو ف دی ما جت ب اللا من اا بعک الاجر ااي 
مالك الدولة طبقا لقوانينها أن تحاسبه بالطريقة التي تراها طبقا لقواعدها 
ونظمها الداخلية. 


(۱) قال الح تعالی: : لوان خد من اشر كين اشتجارك اجه حتَي يَشَْعَ كام اله م 
أله مامه ذلك بأنَم فوم لا يمون 1 ) (التوبة). 

(0 لجان اا اعدد من الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية التي 
تنطوي على أحکام ت تمم المهاجرين واللاجئين وضان مايتهم حيث نجد أن 
تفاقية جيني الرابعة لسة ۹6۹١‏ - بشأن حاية الأشخاص الدنين وقت المرب 
ا ا ی او کد ی ا چن وا و ا 
وضیان حایتهم كا أن المادة ۳۷ من البروتوكول الإضافي لسنة ۷۷۹١‏ تنص على 
أن الان وا دين در ق ارق درن ااا عن اللاب اول 
والثالث من اتفاقية جينيف الرابعة. 
راجع WWW. unhcr.org‏ موقع افو ضين الساميين للامم المتعحدة للاجئین» ك أن 
هناك أيضا إعلان الأمم المتحدة لسنة ۱۹١۷‏ بشأن الملجأ الإقليمي -حيث صدق 
على ذلك الإعلان ۱١۹‏ دولة ومن جانب جامعة الدول العربية نجد أن هناك 
الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية سنة ٤۱۹۹ء‏ وهي ل 
تدخل حيز النفاذ حتى الآن لعدم تصديق ية دولة عربية عليها. 


7 


آً- الفرق بين المهاجر واللاجى :كا آنه لابد من عدم الخلط بين المهاجر 
الاقتصادي واللاجئ -حيث إن الأول هو الذي يترك بلده 
لأسباب اقلضادية عة برضن سن مسرا اليش ولیس له 
الحتق في الاستفادة من الحاية الدولية مشل اللاجئ” كا آنه ومن 
التعريف السابق لكل من المهاجر واللاجى -نستطيع أن نستنتج 
أن علاقة الأول بدولته تظل علاقة طبيعية عكس الآخر الذي قد 
لا يستطيع العودة في أي وقت إلى بلدته أو قد لا يستطيع إطلاقا- 
كذلك توافر عنصر الاختيار يتوافر لدي المهاجر -أما اللاجئ فإن 
الأحوال العادية لو خير في الأمر أن يتواجد على أراضيها". 
ولكن تبقى نقطة غاية ني الآهمية وهي التي تفصا بین کلیھ| وت تتمثا 
لا تتيح له الحماية أو المطالبة بحقوقه في حين أن المواثيق والاتفاقيات 
الدولية والإقليمية تساند وتساعد وتؤيد اللاجى في اللجوء إلى دولة 
غير دولته وله امل الحقوق التي کان يتمتع ا في بلده - كذلك لا 
يفوتنا تأكيد الطابع المؤقت للجوء في حين أن الهجرة بشقيها الشرعي 
وغير الشرعي - قد تأخذ صفة الدوام. 

(۲) عرف القانون الدولي» الملجأء بآنه حاية قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها دولة 
تسمى دولة الملجاً سواء ني داخل إقليمها المادي أو في أماكن معينة تقع خارجه مثل 
(السفارات والقنصليات) لأجنبي تتوافر فيه صفة اللاجئ-ك| حددها القانون 
الدولي - وذلك في مواجهة أعمال دولة أخرى تسمى بالدولة الأصلية وتتوقف 
طبيعة الأساس القانوني هذه الحماية على نوع المكان الذي تمنح فيه. 
راجع د. علي صادق آبو هیف» مرجع سابق» ص ۱١١۱‏ . 


Y۸ 


ب- الح اية الدولية للاجى نجد أن اتفاقية سنة ١١۹٠م‏ والاتفاقية 
الإأفريقية سنة ۱۹1۹ م» وإعلان كارتجانا سنة ۱۹۸٤‏ م» بين دول 
أمريكا الجنوبية-قد شددت على أن للاجى كامل الحاية من البلد 
اللاجى إليه حتى أن: 
- يتم إعادته طواعية إلى وطنه الأصلي وهذا هو الحل الأمثل. 
- يتم توطين اللاجى في الدولة اللاجى إليها كلما كان ذلك مكنا 

طبقا لموافقة تلك الدولة المقيم على أرضها. 
- والحل الأخير وهو أن يتم توطين اللاجئ في بلد غير بلده الأصيل 
أو البلد التى لحا إليها (بلد ثالث)....وهذا من أبعد الحلول. 


١‏ .۳ الأخطار الظاهرة والكامنة على الأمن الوطنى 
للهجرة غير المشروعة 


١‏ .. الآثار السلبية والإبجابية للهحرة غر المشروعة 

باتت قضية الهجرة غبر المشروعة مشكلة رئيسية ترق الدول المستقبلة 
هؤلاء المهاجرين""'» وتعد القارة الأوروبية هي الوجهة الأولى للمهاجرين 
غير الشرعيين من دول شال إفريقيا والقارة الأمريكية» هي الملاذ لسكان 
اللكسيك وكندا وآسياء كذلك أصبحت بلاد الخليج العربي هدفا للعديد من 


(1) أفاد التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة الصادر في /٦/۲۳‏ ٠٠٠۲م‏ أن 
نسبة المهاجرين آنذاك تقدر ب ٩‏ , ۲./ من إجمالي سكان الكرة الأرضية وقد كان في 
الاضي يمثل ۲./ فقط من مجموع سكان العام راجع في ذلك مجلة السياسة الدوليةء 
سعيد الصديفى» المجلد ٠٤١‏ العدد ٠۹۸‏ إبريل ۲٠٠۷‏ مقال بعنوان «الهجرة 
العالمية وحقوق المواطن». 


۳۹ 


المهاجرين غير الشرعيين نما جعل العديد يصف تلك الظاهرة في بلاد الخليج 
العربي على نها غزو“. 

وقد أرجع العلماء السبب الرئيسي المتزايد للهجرة غير المشروعة إلى 
تفكك دولة الاتحاد السوفيتى وني المقابل نجد أن دولة مثل إيطاليا استقبلت 
في الآونة الأخيرة العديد بن ال الین الین سن ف مجر مها إل ارا 
۱١ a‏ 
ېکم - نجد آنه لآسباب أمنية قد تم : تضييق وتقليل الفرص أمام العرب 
للهجرة إلى الولايات المتحدة رة 

وفي إطار تناولنا للأخطار الظاهرة والكامنة على الأمن الوطنى للهجرة 
غير المشروعة سوف نلقي الضوء على الآثار السابية والإججابية على البلد 
لمستقبل لتلك النوعية من المجرة مع إشارة لتلك الأخطار على البلد المصدر 
هؤلاء المهاجرين على النحو التالي: 


-١‏ الآثار السلبية 


ا a‏ 
صل ربح تل امات إل ,۳ مليارات دولار وهي نوع من التجارة 
الرابحة جدا تأي في المرتبة الثالئة عقب تجارة المخدرات والسلاح. و 
الات هرت فا صل ال مان ق ص ما :ولس هناك غال للك 
(1) تجاوز نصيب الهجرة بين مجموع السكان ٠١‏ وني بعض الحالات تجاوزت النسبة 
٠‏ وهو أمر استثنائي» راجع في ذلك محمد الأمين فارس» «آثار العولمة على 
الهجرة في البلدان العربية» ص ©. 


)۲( راجع في ذلك یحی الصرابي» مرجع سابق» ص ۲٤٢‏ وما بعدها. 
)۳( وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة ة لمكافحة الجريمة المنظمة عر الوطنية 


والبرتوكولين المكملين ضها٥٠٠٠٠.‏ 


۰ 


بأن زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين في أي بلد تعد ظاهرة ها انعكاساتها 
وتأثيراتما في ا لجوانب المختلفة للحياة ني المجتمع الإقليمي أو على الصعيد الدولي 
-ك | تؤثر تلك الظاهرة في قاطرة التنمية التي تتبناها آي دولة» ما ينعكس بالسلب 
على كافة جو انب الحياةفي تلك البلدمن النواحى الاقتصادية والاجتاعية و الصحية 
والأمنية"“وسوف نتناولبالشرح كل نقطة على حدة على الحو التالي: 


أ الأثر الاقتصادي 


بداية لابد أن نشير إلى أن الناحية الاقتصادية تتأثر بها كل من بلد المهاجر 
الأصلية والبلد المستقبلة له» حيث تتأثر موازين المدفوعات في كليهم|" نتيجة 
تلك اهجرة . 


(۱) من الجدير بالذكر أنه نظرأ لعدم دقة الإحصا ءات بشأن الحجم المحدد لتلك 
الظاهرة المجرمة قانوناوشرعا إلا أننانؤكد عد وجود منطقة جغرافية في العام 
بمنأى عنها وهذا ما أكده تقرير مكتب الامم المتحدة ة للمخدرات والحريمة سنة 
٠‏ ويرجع ذلك إلى الفقر والجهل وانعدام الفرص» وعليه فقد قامت الحكومة 
المصرية بتشكيل لحنة في ۲٠٠۷ /۷ /٠١‏ لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لمحاربة تلك 
الجريمة عبر الوطنية وتأثيرها على المجتمع المستقبل ها . للمزيد راجع تقرير اللجنة 
الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار ني الآفراد .۲٠٠۸/۹‏ 

E E 
لف غل انقشال اة ذلك الاجر مر الق ركد دول او السك واقلن‎ 
والمخرب وتركيا ولبنان وروسيا وبنجلاديش يمثلون الصدارة من حيث التحويلات‎ 
من مهاجريا وني المقابل تعد الولايات المحتحدة آول دولة يتم التحويل منهاثم المملكة‎ 
مليار دولار على التوالي» راجع في ذلك: «التنمية‎ ٠١ العربية السعودية بمقدار ۲۸ء‎ 
.http.www.news.bbc.co.uk ۲ * * € /" / | وتحديات التمويل»›‎ 

(۳) حيث إنه لا مجال للشك بأن تحويلات دخول العاملين في البلد العربية النفطية 
إلى بلادهم الأصلية أصبحت خلال فترة السبعينيات من أهم موارد ومقومات 
موازين المدفوعات في تلك الدول» راجع في ذلك د. نادر فرجاني» الهجرة إلى 
النفط» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الآولی ۳۸۹۱ ص .٥۸‏ 


۲٤١ 


ما ا لجانب السلبي في الشق الاقتصادي الذي ينعكس على الدولة المستقبلة 

للمهاجرين غير الشرعيين والمصدرة هم فهو يتمثل في كل من الآتي: 

-١‏ يزاحم هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين الآيدي العاملة في الدولة 
المستقبلة هم خاصة في شر كات القطاع ا لخاص -حيث يلجأ إليهم 
أصحاب الأعم|ال لتدني أجورهم فينعكس ذلك بدوره على العمالة في 
الدولة المضيفة'... ما ينتج عنه انتشار للبطالة وما يستتبعها من زيادة 
معدلات السرقة والنهب والعنف. 

-زيادة الطلب على المواد الغذائية ما يستتبع ارتفاع أسعارها ويقابلها في 
ا لجانب الآخر انخفاض في مستوى معيشة الفرد وثبات في الدخل. 

۳ التأثبر السلبى الشديد على الدولة المهاجر منها ذلك الفرد-خاصة وإذا 
u og O ONE OE AEG a ik‏ 
ذلك من خسارة على اقتصاديات تلك الدولة لعدم إمكان الاستفادة 
منه استفادة قصوى نظبر ما أنفقته تلك الدولة عليه-وعلى العكس 
قاما نجد أن الذول السخضاة لغلك الىالة فد اسنقادت من تلك العا 
وتمكنت بفضل هذه العالة المهاجرة من تحقيق قدر كبير من الاستغلال 


(۱) نتيجة الاعتماد الشديد علي تلك النوعية من العمالة في العديد من الدول ظهر الأثر 
السلبي لذلك علي عدم تنمية الموارد البشرية في تلك الدول - كذلك زادت البطالة 
في الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية نظبر إصرار المهاجرين على الاستمرار 
في سوق العمل لتحقيق مكاسبهم وطموحات م المادية وعلى أمل الحصول على 
الإقامة» راجع في ذلك التداعيات الأمنية للهجرة غير الشرعية وطرق مواجهتهاء 
مرجع سبق ذکره» ص ٤۸‏ . 

(۲) راجع في ذلك د. منى قاسم: تخطيط هجرة العمالة المصرية من التخصصات 
النادرة» الهيئة العامة للکتاب ۱۹۸۷ ص۱۹ وما بعدها. 


€۲ 


لإمكاناتمم وخبراتهم الأمر الذي ترتب عليه نجاح في اقتصادها وزيادة 
في دخلها القو ي 

٤-زيادة‏ معدلات التضخم في دولة المهاجر الأصلية - حيث يتم إنفاق 
معظم التحويلات منه على الاستهلاك التفاخري الذي لا يعود بالنفع 
عل المي ة أو غل الشروعات "ومن المحدير بالك ر أن ۸۷١‏ من 
تحويلات المهاجرين في العام تذهب إلى الدول الناميةء وهي مقدمة 
من ۱۹۲ مليون مهاجر آي مايمثل ۳ من إجمالي سكان العام وفقا 
لتقديرات البنك الدولي”. 


٥-على‏ الرغم من أن الهجرة قد تساعد على القضاء على البطالة في دولة المهاجر 
الأصلية - إلا أا م تقض عليها في مقابل أنه لا يوجد تخطيط لتعويض 
العجز المحلي بدولة المهاجر الذي حدث من جراء تلك اهجرة. 

وي النهاية نقول إنه في حالة ا لمجرة المؤقتة (عقد عمل محددالمدة-أيا 
كانت) في حالة عودة هؤلاء المهاجرين بحدث تغيير في الرأسال البشري 
ف النلاد', 


ا و 
المهاجرين إلى المجتمع الذي يعيشون فيه» راجع في ذلك التداعيات الأمنية للهجرة 
غير الشرعية وطرق مواجهتهاء مرجع سبق ذكره» ص ٤۸‏ . 

)۲( راجع ¢ ذلd J.S. Birks and C.A. Sinclair, Egypt: A frustrated Labor‏ 
Exporter‏ دراسة قام ما ذال العالان موجودة بکتاب (هجرة الكفاءات العلمية من 
مصر)» د. سنية عبد الوهاب صالح» اهيئة المصرية العامة للكتاب» ١۱۹۹ء‏ ص٦٠‏ . 

(۳) راجع في ذلك جريدة المصري اليو م» العدد ٠١٠١۷‏ السنة السادسة ص ۸٠ء‏ يوم 
/١ ۰‏ 1۰ ١م‏ وتلك الدراسة أجريت بمعرفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار» برئاسة مجلس الوزراء» بجمهورية مصر العربية. 

(4) راجع في ذلك» دراسة جورج تايبينوس» موجودة بكتاب «هجرة الكفاءات 
العلمية من مصر)» مرجع سابق» ص ١۲‏ . 


€ 


۷-أما بالنسبة للعامل نفسه» فإنه نتيجة نقص العمالة ترتفع الأجور.... ما 
يعود دون شك بالنفع على العامل نفسه»ء كا آنه في المقابل قد يقع العامل 
فريسة للاستغلال والابتزاز ويضطر للعمل مقابل مبالغ زهيدة. 

۸-كم| أنه قدينتج عن زيادة أعداد المهاجرين وخاصة إلى الدول النفطية ماقد 
يعبئ رد الفعل الوطني في تلك الب لاد أمام الحكومات للتقليص والحد من 
تمكين هؤلاء من مزاحمة المواطنين في مواردهم - وهو ما حدث بالفعل الأن 
واتجهت العديد من حكومات البلاد النفطية إلى «توطين مواطنيها» في العديد 
من‌الوظائف العليا. 


ب - الأثر الاقتصادى باعتبارها جريمة منظمة“ 


سبق وأوضحنا تعريف الهج رة غير المشروعة والمهاجر والجرائم الناتجة عن 
دخول أراضى دولة ما بدونإذن مسبق من تلك الدولة-وسلطة تلك الدولة تجاه 
هؤلاء المهاجرين -ك| أوضحنا أن هناك عصابات منظمة أو بالأدق منظات 
يقوم بنائها التنظيمي على تصدير وتهريب هؤلاء المهاجرين - لا ثبت بالفعل من 


)١(‏ تعد الجريمة المنظمة غبر الوطنية ذات آثار سلبية كبيرة قد تصل إلى حد التدمير 
على الدول والمجتمعات وذلك يتوقف علي درجة تطور تلك الدولة الاقتصادي 
والاجتماعي والتكنولوجي من ناحية ومدى تماسك وصلابة مؤسساتها وأجهزتها 
التنفيذية والتشريعية والأمنية من ناحية أخرى لإعاقة ذلك النوع من الجرائم لعملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية زيادة على ما تشكله من خطر 
وتهديد مباشر للأمن الإقليمي والعالمي. 
راجنع ي ذلك السيد أحدمرجان الانعكاسات السابية للجريمة المنظمة في ضوء 
الدستورية وأحكام الشريعة اللإسلاميةء دار النهضة العربية سنة ۲٠٠۵‏ م» ص .۱۱-١ ٠`‏ 
كذلك راجع د. سناء خليل» الجريمة المنظمة عبر الوطنية» المجلة الجنائية القومية» 
العدد الخامس» ص .٠٤‏ 


E 


العائد الضخم الناتج عن تلك التجارة. ... وبناء على كل ما سبق فإننانستطيع 
أن نو صف المجرة غر ا مشر وعة (فردية-جماعية) من الغالب أن تكون لتلك 
لظ ات يك مها آي كانت المساعدة القدمة حت لر كائت بتسهيل غماة 
الدخول أو بتسهيل إعطاء المهاجر جواز سفر مزور أو إذن إقامة مزور... أو غير 
ذلك كا سبق وأوضحنا... لذافإنناسوف نشير عقب كل نقطة من الآثار السلبية 
إلى الأثر المترتب باعتبار الهجرة غير المشروعة جريمة منظمة» على الوجه التالي: 

تقوم ماعات الحريمة المنظمة بتهديد الاقتصاد الإأقليمي والعالمي عن 
طريق التدخل خاصة في الدول التي تمر بمراحل تحول اقتصادها إلى اقتصاد 
السوق حيث تتدخل بشكل إيجابي يتمثل في قيامها بخسل آمواها وا لمتحصلة 
من تجار تا غير المشروعة-حيث لا يتم دفع ضرائب على تلك الأموال ما 
يؤدي إلى حرمان تلك الدولة من موارد مالية إضافية كان من الممكن توظيفها 
ني مشر وعات عامة واستشمارية. إضافة إلى تأثبر ضخ تلك الأموال السلبي 
على الأنظمة المالية والمصرفية واستقرار أسعار الصرف“ 


(1) راجع د. شريف سيد كامل: الجريمة المنظمة في القانون المقارن» دار النهضة» ص 
٦‏ سنة۲۰۰۸م. 

(۲) راجع د. حسنين توفيتق» الجريمة المنظمة» دراسة مفهومها وآناطها وآثارها 
ومر اجه اعا القكر الشر ط» الاسارات الحرة اده العدذ ٤‏ ص 4۹ 
كذلك سعيد اللاوندي. «الأطلسي العا مي لعمليات غسل الأموال). جريدة 
الأهرام الصرية ۱۹۹۸/۹/۱٩‏ م. 
حيث كشفت الإحصاءات عن آن ۳۲۰ مليار» دولار يتم غسلها سنوياً بواسطة 
الدوائر البنكية الدولية - ونظرا لضخامة المبالغ من قبل تلك الجماعات فإن الدول 
النامية على الأخحص تتأثر بذلك وتتعرقل عملية التنمية. 
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حح الأثر الاجتماعي 


-١‏ تؤدي المجرة عموماً إلى تغيبر في التركيبة الاجتماعية لكل من دول 
المهجر والمنشاً كنتيجة لما يسمى بالانتقاء اھجر ي Immigration Choisie‏ 
حيث يترتب على اهجرة انتقال العناصر الشابة من المجتمع وبصفة 
خاصة الذكور إلى دول المهجر» ما يؤثر بالسلب على التركيبة الاجتماعية 
للمجتمع (المهاجر منه وإليه).... إلا آنا نجد أن عامل نقص الخصوبة 
في البلدان الاشتراكية قلل الهجرة من تلك البلاد إلى حد ما . 

١‏ تساعد اهجرة إلى حد كبير في تغيير الخريطة السكانية للمنطقة وذلك 
لضخامة عدد المهاجرين بالنسبة للسكان الأصليين حيث يظهر ذلك 
جليا في البلاد النفطية. فمعظم الوافدين من المند وباكستان. 


۴ الت الن رة از در اة الل عبد الها جرين" حك إن افجرات 
لمؤقتة في نظر السكان الأصليين هي هجرات للاستشمار والرزق وقطف 
ارنآ الرشين. ها معد ماعات اجعاعة وسا 
خطبرة. 

٤‏ - من الطبيعي أن يتم التعامل في الدول المستقبلة للمهاجر بنظام ختلف عا 
يتم التعامل به مع الوطني... ما ينتج عنه الشعور بالضيق والاضطهاد 
نتيجة تلك التفرقة في المعاملة بغض النظر عن خبرة ومؤهل وكفاءة ذلك 
المهاجر. 


)١(‏ راجع في الفرق بين الهجرة والخصوبة» د. بجيى الصرابي» ص ١‏ مرجع سابق. 
(۲) راجع منير خوري: «الآثار الاجتماعية والثقافية للهجرة الإقليمية)» ا مور ا لخاص 
با هجرة الدولية والعا م العربي» بیروت» ٠۹۸۱‏ . 


E3 


٥‏ تزايد معدلات الأمية نتيجة عدم كفاية الخدمات التعليمية والصحية لتغطي 
احتياجات السكان الأصليين والمهاجرين» ما ينتج عنه تدهور للمستوى 
السلوكي للأفراد وانتشار العديد من الجرائم غير الأخلاقية (تسول- 
دعارة....غيرهامن | لحرائم) 

- ارتفاع مستوى الأسعار في الوحدات السكنية في أماكن التجمعات” ما 
ينتج عنه قيام أسرة كاملة بالسكن في غرفة واحدة وما يترتب على ذلك 
من جرائم خلقية وسلوكية (زنا حارم -خدش حياء) نما يؤثر بالسلب 
على بناء المجتمع. 

۷- ضعف الكيان الاجتهاعي للسكان نتيجة زيادة معدلات الزواح“ 
وارتفاع معدلات الطلاق 


د - الأثر الاجتماعى على اعتبارها جرية منظمة 


تود تؤثر اهجرة ة على النسيج الاجتاعي للمجتمع ومن ثم تكوينه.. . حیث 
رک مرد قي اهشر رر م د "ا حیث لا 
a Cy‏ 
للبيع من خلال عرضه للرشوة في سبيل إذابة وإزالة ية عقبات تتصدى 

(۱ )بث رکز غالا آلھا جروت ف آحباء معب غا پو جد سی جا عرفا پنیا به شىء 
من التعصب ومع الوقت يقوى ويصعب التصدي له من الدولة المستقبلة. 

(۲) حيث يسعى المهاجر غير الشرعي بشتى الطرق بمجرد وصوله إلى الدولة المستقبلة 
عن آي طريق شرعي يضمن له الوجود بطريقة آمنة داخل تلك الدولة. 


)۳( راجیع عبد الرحيم صدقي: «الإجرام المنظطظم» جريمة القرن الجادي والعشرين»» 
دراسة في مصر والبلاد العربية» ص .٠١‏ 


€۷ 


(۲) 


له"“... هذا وقد أكد ذلك تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن آموال 
عصابات الجريمة المنظمة وتجارتها من خدرات وسلاح وبشر -تتجه 
نحو إضعاف الشباب (عقله وبدنه وصحته) لا في ذلك من مساعدة على 
الانحطاط والانميار الأخلاقي في المجتمع ومايترتب عليه من انخفاض 
للقدرة الإنتاجية والاقتصادية وما يتبعه من تفكك اجتماعي" 

كم تتآثر الناحية الاجتاعية بالحريمة المنظمة لما تقارسه تلك الاعات 
من تحكم في المنظمات الاجتاعية الرسمية وغير الحكومية -عن طريق 
التدخل بطريق غير شرعية (رشوة-تقديم مساعدات -تسهیلات) 
بغرض إرساء أفكارها وتجنيد ضعاف النفوس القائمين على أمر تلك 
المنظات لتنفيذ أغراضها. 

ته دد الج اعات المنظمة القائمة على التهجير غير الشرعي للمواطنين 
سيادة الدولة ونسيجها الاجتاعي ونمثل بؤرة خطر حتى على حقوق 


يشير التقرير الثقافي ا للخاص بالجحريمة المنظمة في الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن 


الآخلاق العامة ني روسيا قد تحولت» حيث وجد انقلاب في القيم والأخلاقٍ 
بين الأفراد» فيوجد ست ضحايا جرائم ابتزاز مال من كل مائة شخص,» فضلا 
عن انقلاب موازین الأخلاق» حيث أصبح تجار المخدرات والسلاح والقوادون 
ومختصبو الأموال هم المحسنون للمجتمع» شأنهم شأن المحارب للشر والفساد. 
راجع في ذلك محمد سامي الشوا : «الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية)» 
ل - ۰ 

راا ا 

راجع في ذلك : علي عبد الرازق «الجريمة المنظمة ورياح العولة)» جريدة الآهرام» 
العدد ٤۰۷۹۳‏ في ۱۹۹۸/۸/۱٤‏ 


€۸ 


الأشخاص الذين كانوا هدفاً لتلك الجرائم. غض النظر عا تسببه من 
فقدان للثقة في العملية الديمقراطية في البلاد المختلفة التى تسيطر عليها 
تلك الجاعات. 


هب الاترالامنی“ 


نظراً لكون الأمن في أي دولة من دول العام هو حور عملية التنمية وما 
يستتبع ذلك من نجاحها أو إخفاقها وهو ما يعني وجود خلل في المنظومة 
الامنية وانطلاقا من تفشي عمليات الإجرام ا منظمة الذي يعد الهجرة غير 
المشروعة أحد أهم ركائزه وغاياته... لذا سوف نعرض لمدى تأثير ظاهرة 
المجرة غير المشروعة سلبا على الناحية الأمنية في الدولة المضيفة لتلك الهجرة 
الوافدة. 

يعد المهاجر غير الشرعي فريسة سهلة ولينة للاستغلال سواء كان في 
عمل مشروع" (عدم إعطائه المقابل الموازي للعمل المبذول) أو غير مشروع 
حيث يقع فريسة للاستغلال والابتزاز ويكون من السهولة الزج به في 


)١(‏ نظرا لما غغله عماية الهجرة غير المشروعة من زيادة أعداد الأجاتب الوافدين داخل 
أي دولة وما يترتب عليه من زعزعة الاستقرار بهاء نما يؤدي إلى ارتفاع معدلات 
قوائم العنف, الأمر الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني فكرة إنشاء وحدة 
حدود خاصة لحاية الدول الأوروبية من تلك الظاهرة. راجع في ذلك د/ هالة 
غالب المواجهة الدولية لجرائم تريب المجرمين» بحث منشور بالمجلة الجنائية 
القومية» المجلد ١١‏ العدد ١ء‏ مارس ۸٠٠۲ء‏ ص ٠١١‏ . 

(5) يعد المهاجر غير الشرعى عرضة للإجراءات البوليسية في الدولة المتواجد عليهاء 
حيث يتم التعامل معه على أنه جرم» فضلاً عا يحرم منه من أحكام لضان 
الاجتماعي أو توفير للرعاية الصحية أو التعليمية له أو لأبنائه» راجع د. هالة 
غالب» المرجع السابق» ص ٠١١۷‏ . 


۹ 


أعمال إجرامية سواء كانت في دولة العبور أو دولة المهجر نتيجة إقامته غير 
ال وغ 

يترتب على ظاهرة الهجرة غير المشروعة (انتشار مكاتب الوهم) والمقصود 
با مكاتب إلحاق العمالة با لخارج” التي تغرر بضحاياها الراغبين في السفرء 
حيث يتم إنشاء مكاتب مؤقتة لغرض جع مبالغ من الضحايا ثم تنتهي تلك 
ا لكاتب من عملها بمجرد تحقيق هدفها. ومن الناحية الأخرى يتم إغراء هؤلاء 
الضحايا من خلال التوقيع على عقود وهمية وبأجور مجزية ثم يفاجاً الراغبون 
ني العمل بالخارج عقب وصوهم إلى عكس ماتم التعاقد معهم. 

يثر هؤلاء الوافدون والمهاجرون الكثبر من القلاقل والمظاهرات وهو ما 
حدث بالفعل» حيث شهدت أكثر من دولة خليجية مظاهرات واعتصامات من 
قبل هؤلاء الوافدين» ما يؤثر على الأمن والممتلكات العامة إذا م يتم التجاوب 
مع مطالبهم» كذلك قد يعمد هؤلاء المهاجرون إلى إثارة القلاقل بغرض تدويل 
قضاياهم لتعديل آوضاع معينة خاصة بمعيشتهم أو بنظام عملهم أو بأجورهم. 


(1) من الحرائم التي تفرزها الهجرة غير المشروعة-هي تورط العديد من المهاجرين في 
جرائم تزوير في حررات رسمية وتهريب أسلحة وخدرات ونصب وتزييف عملة. 

(۲) تنبهت جمهورية مصر العربية لذلك الخطر حيث نظمت قانون الهمجرة ورعاية 
الملصريين في الخارج ١١(‏ لسنة ۱۹۸۳) وكذلك حاربت قيام عمل تلك المكاتب 
حيث تم تنظيم عملها في ضوء قانون العمل الموحدرقم ٠١‏ لسنة ٠۲٠٠۳‏ وكذلك 
نظمت القواعد التشريعية المصرية حظر مزاولة عمليات إلحاق المصريين في الخارج» 
إلا بعد الحصول علي إذن من وزارة القوى العاملة والهجرة وذلك بغرض وضع 
هذا النشاط تحت إشراف الجهة الإإداريةء على أن تقوم الشركة المأذون ها بمزاولة 
النشاط بعملها لفترة حددة جوز تجديدها بمعرفة جهة الإدارة. 
راجع في ذلك طارق حسين حمود دور الشرطة في حماية التنقل مع التطبيق على 
لمنع من السفر -رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة»۸٠٠۲.‏ 


o 


لأسرار تلك الدولة نتيجة انعدام انتمائهم هذه الدولة ورغبتهم في الانتقام 
نتيجة استغلاهم في العمل على أراضيها". 


و -الآثار الأمنية على اعتبارها جريمة منظمة": 


e a EE LE NE a 
الجريمة من حيث (نوع الجريمة - أسلوما - كيفية ارتكابيا)".‎ 


O Ty ( ۱(‏ 
افضيحة انس والأمن القومي في بريطانيا نة ١۹٩۲‏ م التي أدت إل سرب العديد 
من الأسرار العسكرية الريطانية لروسيا الاتحادية . راجع في ذلك د .محمد نيازي حتاتة: 
الموسوعة العا مية للانحرافات الجنسية» ص ۸٠‏ ومابعدها. 

)۲( تعد الجريمة غير الوطنية أو ا لجريمة الدولية هي «كل فعل أو امتناع ضار بالمصلحة 
التي يجحميها القانون الدولي ومستهجن من قبل الجاعة الدولية ويكون خالفا لقاعدة 
من قواعد القانون الدولي ومؤثما بموجبهاء إلا أننانرى أن ذلك النوع من الجرائم 
يندرج تحت ما يسمى بالجريمة العالية وليس فقط جريمة دولية Gniversal Eile.‏ 
5 لکونہا ارس في عدة دول وعلى مستوى عا مي کا سبق وأشرنافي المتن ومن 
الأسباب التي تدفعنا لإدراجها تحت فئة ا لحرائم العالمية كون سلطة العقاب من جرائم 
تلك الحريمة للسلطات الداخليةء لكل دولة حيث يمكن بموجب قوانينها الداخلية 
التصدي هما وتقليصهاوالحد من خطرها.للمزيد راجع ي ذلك حسنين عبيد الجريمة 
الدولية» دار النهضة العربية ٩‏ ۱۹۹.ص ٦‏ .كذلك د .عمو د نجيب حسني :درو س في 
القانون الجنائي الدولم» دار النهضة العربية ۰۱۹۰ ص °۹ . كذلك سعد سام جويلي: 
«تنفيذ القانون الدول الإنساني)» دار النهضة العربية ٤١٠۲ء‏ ص ٠٤١‏ . 

CC)‏ انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم «السياحة الجنسية) عبر شبكة الإإأنترنت» حيث 
يتم عرض مواصفات (النساء - الأطفال) ويتم بي بيعهم لمن يدفع أكثر وتعد إسرائيل 
ر ال ب اا کک و ار وراو 
إفريقيا للعمل في هذا المجال» حيث يتم القبض على ٤١٤‏ امرأة أجنبية دخلت 
إسرائيل بطريق غير مشروع لمارسة أنشطة غير مشروعة . راجع في ذلك WWW.‏ 
worldbank.org/datahtm‏ 


0١ 


حيث انتشر وتزايد حجم ما يقوم به المجرم الوظيفي الذي تدفعه الظروف 
والعوامل الخارجية لارتكاب جريمة بفعل ظروفه الوظيفية (جرائم 
أصحاب الياقات البيضاء) كذلك انتشرت جرائم شبكات الإنترنت 
وجرائم النصب الائنماني بسبب تعاظم الاتجاه لتشجيع الاستغار 
والترویج له. 

- صعوبة اكتشاف رجال الأمن لتلك النوعية من الجرائم وذلك لحسن 
تخطيط تلك الاعات لجرائمها واستخدامهم للتقنيات الحديثة في 
أنشطتها الإجرامية» الأمر الذي بستتبع قيام الأجهزة الأمنية المعنية 
بالتحديث المستمر لأجهزتها وبرامجها وأفرادها لمواجهة ذلك النوع من 
الجرائم. 

۳-تأثير تلك النوعية الجديدة من الحرائم على المجرم -فظهرت فئة المجرم 
الحترف الذي يمتهن الإجرام كوسيلة لمعاشه ما ينعكس بالإ يجاب على 
أدائه» حيث يسعى إلى تطوير نفسه أملا ني ا لحصول على مزيد من الأجر. 

-٤‏ ينعكس الأثر الأمني على حق الإنسان في أبسط حقوقه (حريته الشخصية) 
فتعمد تلك الج اعات المنظمة إلى استخدام الطبقات الفقيرة المعدمة التي 
تدفعها ظروفها الشخصية والعوامل المحيطة بهم (ضغوط حياة -بطالة - 
قهر اجتماعي) إلى المخدرات وإدمان الكحوليات» E‏ 
الفرصة لإغوائهم بالعمل معها فتسيء استخدامهم وتتاجر بأجساد ٩‏ 
وتدفعهم لترويج منتجاتما (خدرات -سلاح دعارة-بغاء)» ويؤكد قولنا 
تقرير الأمم المتحدة الذي يشير إلى انتهاك تلك العصابات لحقوق الإنسان 

(1) في الكثير من الأحيان ماتقوم تلك العصابات بالمتاجرة في الأعضاء البشرية هؤلاء 
المهاجرين أو تقوم بخطف الأطفال بغية قتلهم والحصول على أعضائهم ووضعها ني 
أجساد الأثرياء وتلك السوق رابحة في روسيا والأرجنتين» راجع في ذلك للمزید د. مهند 
صلاح أحمد, الح اية الجنائية للجسم البشري» دار الجامعة الجديدة للنشر» ٠۲٠٠۲‏ ص ۴. 


o۲ 


فتقوم تلك الجماعات بنقل أربعة ملايين امرأة سرا خارج بلادهم للعمل 
بالدعارةفي دول أخرى (السياحة الجنسية). 


الآثار الإججابية للهجرة غبر المشروعة 


بداية لا نستطيع أن ننكر الدور الفعال للهجرة بصفة عامة في التواصل بين 
الشعوب ونشر الثقافات ودعم الإثراء ا لحضاري المتبادل والتفاعل الاقتصادي 
على المجرة الشرعية في حالة ما إذا رغب الفرد في حياة أفضل أو للاذ من أي 
مضايقات قد يتعرض هاء وا لحق في الهجرة كا أوضحنا بشقها الشرعي. حق 
كفله الدستورفي كافة بلاد العام ونصت عليه المواله ثيق وا معاهدات كحق أساسي 
من حقوق الإنسانء إلا أنه على الرغم أيضا من عدم شرعية تواجد العديد 
من المهاجرين على أراضي دول غير دوم الأصلية وما يستتبعه ذلك من أضرار 
عل ا واا - إلا آننا من الدراسة لا نستطيع أن ننكر أن للهجرة غير 
ا 
١‏ - تساعد اهجرة غير المشروعة الاقتصاد في الدولة المستقبلة عن طريق سدفراغ 
الوظائف ذات الراتب المنخفض . 
(1) راجع في ذلك عبد الرحيم صدقي: مرجع سابق» ص ١١‏ . 
(۲) وقد أوضح السيد كوني عنان الأمين العام للأمم المتحدة أمام البر لان الأوروبي 
بأن ا لمجرة هي من أكبر التحديات التي سيواجهها الاتحاد الأوروبي في الفترة 
لمقبلة وإذا أحسن المجتمع الأوروبي إدارتهاء فإن الهمجرة ستزيد من ثراء وقوة 


هذا المجتمع» أما إذا أخفق ولم بحسن استغلاها وإدارتها فتكون النتيجة شيوع 
الانقسامات الداخلية. راجع في ذلك 11.01 .WWW‏ 


o۳ 


- تساعد في رفع معيشة الأفراد امو جودين بطريقة غير شرعية على أراضي 
تلك الدولة - حيث اتفقنا أن الباعث الرئيسى لعملية الهجرة غير 

۳ تخلق الهجرة غير المشروعة مستويات عدة للتسوق» حيث توجد خيارات 
متعددة للمتسوق» غا يساعكد غل ازذهاز العملية الاقتصادية: 

٤‏ - يقوم المهاجر غير الشرعي بدفع ضرائب المبيعات والعقارات في حالة 
الآخرى لعدم إدراجه في كشوف ودفاتر تلك البلد كدافع للضرائب. 

٥‏ يقوم هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين بتأجير وحدات منزلية بأماكن 
تكوينهم لمجموعات قد يكون من الصعب السيطرة عليها مستقبلاءنظرا 
لعددهم ودرايتهم وحدهم بمداخل وغارج تلك الأماكن. 

٦‏ - يفتح العديد من المهاجرين غير الشرعيين حسابات في بنوك تلك الدولة 
ما يعود بالنفع على اقتصادها. كذلك يدفع هؤلاء المهاجرون العمولات 
في دفع عجلة التنمية بالبلد المستقبل هم حيث تمكنت العديد من الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة بفضل العالة الماهرة الوافدة إليها من 
النوعية من العالة ما انعكس على مستوى الحياة والرفاهية بها. 

۸- تستفيد دولة المهاجر غير الشرعي من الهجرة نظرا لقيامه بتحويل مدخراته 
إلى آسرته مايساعدفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى ال معيشة 
بكثير من الأسرفي تلك البلدء وهذاماآعلن عنه البنك الدولي سنة٤ ۲٠٠١‏ م. 

a 


۹- يقوم المهاجر غير الشرعي عقب عودته لبلده الآصلي باستشار جزء من 
مدر اتا دف سین ممست ی انا ومستری اة اسر ته 


- الأمن الديموجراني كوسيلة للحد من أخطار ظاهرة المجرة 
ف رالثروعة 


ما لا شك فيه أنه على الرغم مماسبق وعرضناه لمفهوم الهجرة غير المشروعة 
وأخطارها على الدولة المهاجر منها والدولة الوافد إليها وني بعض الأحيان دولة 
المهجر - إلا آنا لا نستطيع أن ننكر أن ها جانبا إبجابيا يتمثل في استفادة الكثير من 
الدول من تلك العمالة » بل وتشجيع العديد من الدول ها ومحاولتها استقطاب 
أعداد من تلك العمالة الوافدة لا ها من ياد بيضاء على دفع عملية التنمية في تلك 
الدول على الرغم نما تضيفه تلك العمالة من عبء على كاهل تلك الدولة عامة 
وعلى جهاز الآمن بها خاصة. 
ونتيجة الحاجة الأساسية للمجتمعات للأمن والأمان لانعكاس ذلك 
على المجتمع الإقليمي والدولي وما يستتبعه من استمرار قاطرة التنمية - لذا 
ظهر على السطح ما يسمى بالأمن الديموجرافي كوسيلة مساندة للمفهوم 
العادي والمتعارف عليه مصطلح الآمن الذي اتضح بأنه لم يعد وحده كافيا 
للتعامل مع مصادر التهديد والقضايا المعاصرة التي آفرزتها ظاهرة العولة. 
)١(‏ أفرزت ظاهرة العولمة وإذابة الحدود بين الدول العديد من الجرائم الجديدة التي 
شر نا ها ني المتن» حيث لم يعد التهديد بها واضحا مثل الجرائم التقليدية العادية 
كا أن مواجهة تلك الجرائم لم تعد للقوة العسكرية فقط ما استتبع ذلك ضرورة 
توافر طريقة جديدة للتصدي لتلك الجراد ئم وذلك لعدم استطاعة آي من دول 
العام في العقد الحالي أن يغلق حدود دولته أمام الانفتاح العا مي في الوقت الحالي. 
راجع في ذلك للمزید د e‏ : التخطيط الإستراتيجيي في الأجهزة 


اع درا ما ا ا ولاقام لوزارة الداخلية aE‏ 
والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» سنة ۰۲٠٠۸‏ ص ۲١‏ وما بعدها. 


Yoo 


المقصود بالآمن بصفة عامة يعني مصطلح الأمن هو التصرفات التي تقوم 
بها الدولة لمواجهة-المصادر التي تمددها-وكلمة آمن هي عكس كلمة خوف... 
ما يدعونا إلى أن نقول: إن الأمن يعني انعدام الشعور بالخوف والخطر”"» وقد 
ذكر «روبرت ماكنار» وزير الدفاع الأمريكي. أن الأمن يعني التنمية. 

التعريف الذي نؤيده نحن نؤيد التعريف بأن الأمن"" هو استخدام كل 
الوسائل التي تتيح الحفاظ على النظام العام في البلد. وعلى الرغم من قناعتنا 
الشديدة بان النظام العام مصطلح مرن - Yl‏ اننا نری أنه يتاشى م سبادة 
الدولة للحفاظ على (الأمن العام والآداب العامة والصحة العامة والسكينة 
العامة)ء لأن هذاهو دور الشرطة الرئيسي لكون الآمن متصلا بكل من البعد 
السياسي والاقتصادي والاجتاعي والبيئي والمعنوي". 

المقصود بالآمن الديموجرافي: يقصد بالأمن الديموجرافي «مجموع 
السياسات العامة والخطط المتعلقة بالحفاظ على المواطنين والوافدين وحاية 
حقوقهم والحد من الجريمة بكافة أشكاهها وصيانة الحريات الدينية وحماية 
الملكيات الخاصة داخل الدولة في إطار من المساواة والعدالة الاجتاعية 
من خلال استخدام وسائل لا تعتمد على القوة فقط» بل تستخدم البحوث 
الاجتاعية وعلوم الإإدارة كأداة ها . 
(1) راجع شريف المنياوي: «الأمن الوطني المعاصر»ء الطبعة الأولى» مكتبة الظاهرء 

القاهرة» ۱۹۹۷ ص ٠١‏ . 
(۲) كان الفراعنة أول من وضع الإإستراتيجية السليمة للأمن القومي في بدايته التي 

تلخصت في (الاقتصاد - العدالة - القوة العسكرية للحفاظ على حدودها). 
( في هذا الاتجاه راجع جميلة ناصر عبد الله» رسالة دکتوراه» مرجع سبق ذکره» ص ۲٤‏ . 
)€3 نقلا عن جميلة ناصر عبد الله المرجع السابق» ص ۲۹ حيث يظهر من التعريف 

أن الأمن الديموجرافي يعتمد على إستراتيجية أمنية تقوم على التكامل بين القوى 

البشرية والتصدي للهجوم الأجنبي للعالة وبخاصة مع اتساع النشاط الاقتصادي 

والتجاري الذي نتج عنه ارتفاع مستوى الجريمة وطرق ارتكابا. 


E 


وتعد الفكرة الأساسية للأمن الديموجرافي هى تضافر جهود الأفراد 
والمجتمع المدني بجانب الأجهزة الأمنية المعنية ني تحمل جزء من المسئولية 

الأمنية للحد من ظاهرة الجريمة وتحقيق الأمن الديموجرافي. 

ا ۲ ا لجهود المبذولة لمواجهة الهحرة غر المشروعة 

أولا: على المستوى الوطني 

-١‏ تضافر الجهود القومية لمكافحة شبكات تريب المهاجرين ومن ثم 
الاتجار في البشر قناعة بخطورة الهجرة غير المشروعة على الدول المصدرة 
والدول المستقبلة. 

۲ العمل على تقنين أوضاع المهاجرين هجرة غير شرعية قدر اللإمكان وفق 
أنظمة الدولة المستقبلة ومصالحها. 

۳- توفير الفرص والإمكانات التي تيئ لكل من اللاجى والمهاجر 
غير الشرعي للعودة إلى وطنه الأصلي وذلك عن طريق توسيع دائرة 
الاتفاقيات الثنائية والإقليمية للوصول إلى أفضل الحلول والأطر التى 
تساعد على الموازنة بين حق ورغبة المهاجر غير الشرعي وسيادة الدولة 
المستقبلة على أراضيها وصيانتها مصالحها. 


(1) هناك دول مثل ماليزيا وإيطاليا تجند حكوماتها فرقاً من المواطنين للرقابة على 
المهاجرين» آمافي تايلاند فإنها تقصر حت المهاجر على التواجدفي مكان العمل 
صباحأ والمنزل ليلا مع حظر السفر إلى أماكن أخرى داخل تايلاند. راجع في ذلك 
www.hrw.org/ar/news 2009‏ 

(۲) راجع نماذج دول اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تطبيق 
الأمن الديموجرافي من خلال تضافر جهود المجتمع المدني بجانب المؤسسة 
الشرطية. جيلة ناصر عبد الله» مرجع سابق» ص ۳١‏ وما بعدها. 
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> - التوسع في الاتفاقيات الثنائية لتوسيع فرص الهجرة الشرعية من خلال 
ا لكاتب والقنصليات المنتشرة في أنحاء المعمورة وإزالة العقبات قدر 
الإمكان مام رغبة المهاجرين في التنقل بين بلدهم الأصل والبلدان 
المضيفة... مايؤدي إلى عدم المجرة الدائمة للعقول والتخصصات 
النادرة. 

0_ الاهتمام بالعىالة والتخصصات وعاولة استقطام للبقاء في بلادهم 
وذلك بزيادة المرتبات أو بتوفير البدائل التي تجعلهم قانعين بوجودهم 
ني بلادهم» حيث أسفر البحث عن أن ساس الهجرة بشقيها (الشرعي 
العىالة أو الساسرة والعمل على الحد من الترخيص لتلك الشركات. 

۷- مداومة فحص المهاجرين الممنوعين من الدخول للبلاد والوافدين الحدد 
والمهاجرين المحتجزين با يتفق والمعاير الدولية وكذلك فحص الأطفال 
القادمين وغير الملصحوبين بكبار لضان عدم استغلاهم جسديا.. ثم 
إعادتهم إلى بلادهم مع المحافظة على الحد الآدنى من حقوقهم طبقا 
للمواثيق والمعاهدات التى أقرها القانون الدولي في هذا الشأن. 

۸ جب مداومة الحملات الأمنية على المناطق التى يتواجد ا مثل هو لاء 
باستمرار وني أوقات ختلفة وترحيل هؤلاء خارج الأراضي الإقليمية 
لتلك الدولة. 


)١(‏ وقد طالعتنا صحيفة «المصري اليوم» بالقاهرة في العدد ۲٠٠۷‏ الصادرفي 
۲١٠١ ٠١‏ في الصفحة الأولى» تشجيع الرئيس الليبي معمر القذافي لليبيين 
للهجرة والزواج من آوروبيات ليحصلوا على الجنسية. 


T0۸ 


۹- تفعيل مفهوم الأمن الديموجراني عن طريق إشراك الوطنيين ومنظمات 
المجتمع المدني ني حماية الحدود تحت إشراف الشرطة لضان الحاية 
الكاملة لتلك الحدود وللأهالي أيضا. 

-٠١‏ تغليظ عقوبة كل من يسهل لأي من المهاجرين غير الشرعيين بالتواجد 
على أرض الدولة أيا كانت طريقة مساعدته لذلك المهاجر ومراجعة 
التشريعات الوطنية دائم) ذات الصلة بالموضوع والحرص على توافقها 
والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. 

( العمل قدا رداق عل ادل ارات ا وا قال اقاتن جل داك 
ادرا راوفلا ب كه ا قعل عا ر اران 
لمجامة تلك الظاهرة. 

١‏ الحرص الدائم على المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات 
الصلة بهذا المجال والعمل على تنفيذ التدابير الوقائية الصادرة في هذا 
الشأن ووضع التوصيات المنبثقة عن تلك المؤتمرات موضع دراسة 
وتنمید. 

۳- العمل على تنفيذ المعايير والمقاييس الدولية والخاصة بتأمين المنافذ 
ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 

٤‏ -تفعيل دور جهاز الشرطة بكل دولة على حدة من خلال أجهزتها 
المختلفة (مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية وإدارة تصاريح 
العمل وإدارة شرطة السياحة وإدارة الأموال العامة) كل في| بخصه 
لمراقبة عمليات الخروج والدخول وتصاريح الإقامة والعمل ونوع 
التأشبرات ومدتها وكذلك متابعة مكاتب السفريات والسياحة ومدى 
اثر اما لیات والقرانن. 
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- خاطبة الجهات المعنية في كل دولة (وزارات الداخلية-الدفاع‎ _- ٠٥ 
- الخارجية-القوى العاملة والهجرة-الإعلام-التضامن الاجتهاعي‎ 
السياحة-العدل-التعليم) لاقتراح التدابير والإجراءات التشريعية‎ 
والتنفيذية اللازمة ومتابعة إجراءات تنفيذها وإعداد تقرير نصف‎ 
سنوي حول الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لتلك الظاهرة.‎ 

٦ا‏ مدارسة المقترحات اللازمة مساعدة ضحايا تلك الحريمة وحمايتهم 
والبرامج اللازمة لإعادة دمجهم طواعية في مجتمعهم مرة أخرى 
بالإأضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية وتفعيل دور منظات المجتمع 
المدني للحد من تلك الظاهرة قدر الإمكان. 


ثاتيا: عل المستوع الإقليمى (دور جامعة الدول الخرية) 


| - يعد الدور الإيجابي لجامعة الدول العربية والمتمشثل في قيام منظمة العمل 
العربية بإصدار العديد من اتفاقيات العمل العربية التي تولي الاهتام 
بالعالة الوطنية - ثم العالة العربية وأخيرا الأجنبية في أضيق الحدود 
وني حدود التخصصات النادرة غير المتوافرة في العمالة العربية. 

-المرصد العربي ودوره الفعال خاصة عقب أحداث ١١‏ سبتمبر والخاصة 
شر بيانات الهجرة العرية عن طريق إنشاء قاغدة انات تعطى كاذه 
البلفان المرب لحر حن و قارات الجر ةورم لاخر إو إلكاءات 
العربية الموجودة خارج الوطن العربي للاستفادة منها. 

۳ إقامة العديد من الندوات الإأقليمية والعربية لتبصير شباب الدول 
العربية بواقع الممجرة داخل وخارج الوطن العربي وتكثيف الحملات 
الإعلامية للتوعية بخطورتها على نفس المهاجر وبلده. 


۰ 


٤‏ - اقتراح المشاريع الوطنية واللإقليمية التي تساعد على الاستفادة ا لمثلى من 
المهاجرين ولكن على أراضي وطنهم. 

٥ه‏ المساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تواجه أوضاع المهاجرين (بطالة - 
تدني أجور) عن طريق تفعيل دور منظمة العمل العربية وجهود الدول 
في إبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تتيح الهجرة الشرعية والمحافظة 
على كرامة وحق المهاجر. 

٦‏ - وضع منهجية لمتابعة سياسات الهجرة وتشريعاتما والإجراءات الإدارية 
المنظمة ها والعمل على اقتراح صياغة تشريع موحد لمعالجة قضية الاتجار 
ني الأفراد يتناول أحكام مكافحة الاتجار في الأفراد من ناحية التجريم 
والحاية والوقاية مع الوضع في الأعتبار تماشيه مع الاتفاقيات الدولية 
ذات الصلة با لمو ضوع . 

۷- الحرص الشديد على المساهمة مع الجهات الدولية والعربية في إعداد 
التقارير الشاملة بشأن الهجرة واقتراح إجراءات مساعدتهم وحايتهم 
وكذاتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات للتعرف على الأبعاد 
الحقيقية لاظاهرة. 

۸-الحرص على إقامة الندوات وتشجيع اللقاءات والبحوث وذلك من 
أجل الوقوف على نسب الحلول وأسلمها لتدعيم جهود الدول العربية 
بشأن معالحة قضايا الهجرة غير المشروعة. 

۹ الاستفادة القصوى من آليات التعاون العربي والمنصوص عليها في 
اتفاقيات ثنائية أو جماعية وتسهيل إجراءات تسليم المجرمين بين الدول 
أعضاء تلك الاتفاقيات. 

-٠١‏ تفعيل التعاون العربي الدولي عن طريتق جامعة الدول العربية 
ومكتب الآمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيرها من الجهات 


ik 


ا لمعنية بمكافحة الاتجار في البشر 6۴۸١‏ وذلك لتابعة إنفاذ وإنشاء 
بروتوكولات خاصة لمنع وقمع الاتجار في الأفراد. 

-١‏ الإعداد الجيد والتدريب العالي للقائمين على إدارة العدالة الجنائية 
والجهات المعنية لإنفاذ القانون وتسهيل الحصول على الاستشارات 
من الدول ذات الخبرة والمتابعة المستمرة للطرق المستخدمة من الدول 
الأخرى وتجار ما في مجامة تلك الظاهرة. 


ثالثا: على المستوى الأوروبي 


المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يتحايلون بالدخول من دول بعيدة 
عن دولة المقصد التي رفضت طلبهم بالسفر إليها-فيلجاإلى دولة 
أخرى ليأخذ منها تأشبرة للسياحة ومنها يدخل إلى دولة المقصد-ولكن 
هذا النظام نظرا لربط كافة سفارات الدول الأعضاء (ألمانيا-فرنسا- 
بلجیکا-ھولندا- لوکسمبورج-إيطالیا - أسبانيا -البرتغال -اليونان) 
لا يستطيع من ثم رفض منحه التأشيرة أن يتوجه لسفارة دولة أخرى 
اضر لعل الناشدة"؟. 

(۱) أبرمت تلك الاتفاقية ني ۱۹۸١ /٦/ ٠٤‏ وتم تطبيقهاني ۱۹۹١ /۳ /١‏ وهي 
تعطى الح لرعايا الدول المشتركة والأجانب المقيمين إقامة قانونية في التنقل 
بحرية بين أراضي الدول الأعضاء» دون جواز سفر أو تأشيرة دخول. 

(۲) تنص المادة التاسعة من تلك الاتفاقية على أن ارس الدول الأعضاء سياسة 
واحدة في منح الأجانب تأشيرات الدخول مع تبني نظام واحد للرقابة على 
حدود الدول الأعضاء بمعرفة بوليس الحدود من خلال أسلوب متكامل لتبادل 
المعلومات للأشخاص الممنوعين من السفر أو المطلوبين أو غبر ذلك من المركبات 
المسروقة وغبرها من العمليات الأمنية الأخرى. 
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تبني الاتحاد الأوروبي سياسة إقناع المهاجرين غير الشرعيين بالعودة إلى 

۳ يأتي دور الشرطة في بلاد الاتحاد الأوروبي والمتمثل في حماية الحدود 
وتأمینها عن طریق 0م٥8۲‏ من خلال وحداته الوطنية المنتشرة في 
بلدان الاتحاد مع مراعاة أن أي إجراءات تنفيذية هي لأجهزة الأمن 
الوطنية في كل دولة فقط. 

> - ضرورة قيام الشرطة بضبط المستفيدين من المهاجرين غير الشرعيين الذين 
يبذلون قصارى جهدهم لتوفير ا لمأوى هم واستغلاهم بأبخس الأسعار 
للقيام بالأعمال التي يطلق عليها 35 (قاسية - خطرة - قذرة). 

٥‏ زيادة استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة الحدود وتزويدها بأجهزة الإنذار 
المبكر ومضاعفة أعداد التخصصين عليها لرصد تدفقات المهاجرين 
وإعدادهم وأماكن تجمعاتهم وإقامتهم وعملهم. 

٦‏ - حث المهاجر غير الشرعي على الإدلاء بأي معلومات تفيد في القبض على 
قابات پر یت الأشخاص والاتجار بهم مقابل منحهم ميزة (الإقامة 
لفترة زمنية معينة)» ثم يمكن النظر عقب انتهائها في تجديدها مرة أخرى 
لمدة أطول ثم تختار الدولة بين إعادة المهاجر إلى دولته الم أو بقائه ولكن 
عقب تقنين وضعه شرعياً على أرضها. 

۷- تغليظ عقوبة الأشخاص القائمين على عمليات التهريب الذين تم 


(۱) راجع: www.europol.europa.eu‏ موقع الشرطة الأوروبية على شبكة 
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۸- التعاون المستمر بين بلدان الاتحاد الآوروبي بعضها البعض ومع غيرها 
وزيادة حملات التوعية في تلك البلاد مع الوضع في الاعتبار عدم الحجر 
على حق الإإأنسان في التنقل. 

۹- وعلى اعتبار أن أكثر المهاجرين غير الشرعيين يفرون إلى آوروبا - لذا 
يجب اعتبار المهاجر غير الشرعي ومن ثم الشخص التاجر به على آنه 
ضحية ولابد من تعويضه من خلال صندوق ينشأ للتعويضات في مثل 
تلك الحالات ويتم إعادته إلى دولته على حساب الدولة المتواجد عليها. 


رانا اهود الدولة لكات القاهرة 


١‏ - تفعيل التعاون بين الدول لوقف تلك الظاهرة والعمل قدما نحو وضع 
استراتيجية لمجا تها والحد منها. 

تغليظ عقوبة مهربي وتجار البشر ومن ناحية أخرى تبني سياسة تعمل 
على وضع قواعد للهجرة والتوسع التدريجي في إيجاد قنوات شرعية ها 

۳ تفعيل دور اللجنة العالية للهجرة الدولية -للعمل على وضع ورسم 
سياسات أفضل لإدارة الهجرة بيا يلائم ويوازن بين مصالح كل من الدولة 
القادم منها والدولة المهاجر إليها والحفاظ بالدرجة الأولى على تأمين حقوق 
الإنسان للمهاجر على اعتباره حلا لمشاكل كثبرة في البلد القادم إليها. 

٤‏ - العمل قدمأ على رسم استراتيجية واسعة وخصبة تسمح بإدماج المهاجرين 
ن الجفعات ال رقدرا اھا لک لا پش کر اعا علا اہ پخطراعل 
زعزعة استقرارها. على أن يراعى في ذلك مصلحة الدولة وسيادتما على 
أرضهاني المقام الأول وني حالة ما إذا قبلت يتم وضع هؤلاء المهاجرين 
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تحت فترة اختبار تحددها الدولة فإذا ثبت خلاطا ولاڙؤهم واندماجهم م 
غالبية السكان تتخذ الدولة عقب ذلك إجراءات تقنين أوضاعهم. 


١‏ نشر سياسة عدم التعامل مع المهاجر على أنه عالة على المجتمع وإنما هو 
إنسان مؤدي يريد المكسب والثراء بمقابل أداء عمل وذلك لضان ولائه 
إلى حد ما لتلك الدولة - وقد أكد ذلك الحوار الرفيع المستوى الذي جاء 
تتو يجا لسنوات من الأعمال التحضبرية كا قالت رئيسته" المنتخبة في ١١‏ 
کم ۹ 

ی ا وک ا ا 
في كل من البلدان النامية والمتقدمة النمو. 

ب- الهجرة الدولية يمكن أن تشكل قوة إيجابية لتحقيق التنمية في البلدان 
الأصلية وبلدان المهجر على شرط أن تدعم بمجموعة مناسبة من 
السياسات. 

ج- من الممكن تعزيز التعاون الدولي بشأن الهجرة الدولية على الصعيد 
الثنائى والصعيدين الاقليمى والعالمى. وقد شدد الحوار على أن الهجرة 
ما کات اا بدا غو العا ومن أجل ذلك هت احرص غل رر 
فرص العمل الكريمة في كلا البلدين (البلد الأصلى وبلدالمهجر). 

د وني شأن الاستفادة من تحويلات المهاجرين المالية دعا الحوار إلى خفض 
تكاليف التحويلات المالية لكي يتم الاستفادة منها إلى أقصى حد. 


(۱) راجع كلمة السيدة/ نانسي باكير » الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية 
بجامعة الدول العربية» أما م جلسة الاستماع الإأقليمية حول الهجرة للبحر المتوسط 
والشرق الأوسط, اللجنة العالمية للهجرة الدولية» القاهرة ۱٤- ٠١‏ سبتمر 
€ م 


۲٥ 


١‏ وقد قامت اللجنة العالمية للهجرة الدولية بالعمل على تنظيم حوار 
حول الهجرة بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع 
ا حاص وكافة الأطراف الأخرى المهتمة بشئون الهجرة - على أن تقوم 
تلك اللجنة بتحليل النقص المو جود ني مناهج معالحة الهجرة في الوقت 
ا لحالي وتقدم توصياته ا للمجتمع الدولي حول كيفية تعزيز الإدارة 
الوطنية والإقليمية والعالمية للهجرة الدولية" والعمل على تقليل 
سلبياتها وتعظيم فوائدها وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى سكرتير عام 
الآمم المتحدة ني /٠١ /١‏ ١٠٠٠۲م»‏ وقد أفرز التقرير ستة مبادئ كالآتي: 
أ يجب أن يكون باستطاعة الأفراد الهجرة طواعية وليس بسبب 

الحاجة وأن يتم ذلك بأسلوب آمن وقانوني وذلك تقديرا للحاجة 
إليهم ولهاراتہم - وهذا أمر شرعي وذلك لأن معظم دول الاتحاد 
الأوروبي في حاجة إلى الهجرة لتناقص سكانها فيآتي هذا الدور 
الإيجابي للهجرة لتجديد تلك المجتمعات لبنيانما السكاني وقد 
أكد ذلك الدراسة التي قامت بهاالأمم المتحدةعام ١٠٠۲م‏ 
نتيجة شيخوخة سكانها وذلك عن طریق استقدام ۹٤٩‏ الف 
مهاجر سنویا للحفاظ على سکانا آو مليون ونصف مليون مهاجر 
للمحافظة على نسبة السكان الذين هم في سن العمل. أما بالنسبة 
لتراجع عدد السكان فنجد أن ٠١‏ ملايين فرنسي من صل 00 
ملیون قد تجاوزوا الستین سیصبحون ۱١‏ ملیون‌ عام ۲۰۲۰م» 


(1) للمزيد عن أعمال اللجنة العا مية للهجرة الدولية راجع: 


www.gcim.org/en/fenal report. html. 
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دونم] زيادة في عدد السكان الإ مالي - أما في إيطاليا وألانيا فإن 
التعداد السكاني يتجه نحو المبوطء حيث سيصل العدد في المانيا إلى 
E‏ 
أن آلمانيا في الوقت الحالي ڌ تس اھا چرین ذوي الكفاءات من آي 
تود غل ا اق ست ل ر٠١‏ مو کان 
للهجرة إليها لتعويض العجز في هذا القطاع وهو ما انتهجته أيضا 
الولايات المتحدة الأمريكية". 

ب- لابد دائ من الاعتراف بدور المهاجرين المهم في تحقيق التنمية 
والنمو الاقتصادي وخفض مستوي الفقر وتقدير هذا الدور كا أن 
الدول لابد ون تضع الهجرة كجزء لا يتجزا من استراتيجيتها". 

ج - تفعيل التعاون الدولي بين الدول للحد من تلك الظاهرة والساح 
E SS‏ 
الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين 

د- العمل دائ على إدماج المهاجرين القانونيين الذين أمضوا فترة طويلة 
في المجتمعات التي استوطنوا بها نما يعمل على تقوية نسيج المجتمع 
ويعود بالا يجاب على الكافة. 

( اج راس مر کر برت الغ رطا ادبا مارك لای صن ٢۱۸۹۸‏ مرج 
سبق ذکره. 


)۲( راجع ما نشر بصحيفة المصري اليوم بالقاهرة في العدد الصادر رقم ۲٠١٥۷‏ يوم 
e‏ 

)۳( هناك بعض الدول مشل روسيا وألمانيا والسويد والدنهارك تنص قوانينها على 
فقدان المهاجر لجنسيته الأصلية بمجرد الهمجرة وذلك بغرض الحد من ظاهرة 
التسرب إلا أننا ضد ذلك تماما وكذلك التشريعات الدولية التي تحمي حقوق 
الإإنسان وتنقله . راجع في ذلك يحيى الصرابي» مرجع سابق» ص ۳١‏ وما بعدها. 
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ه-على المهاجرين معرفة حقوقهم والتزامامم القانونية والعمل 
على تنفيذ إطار حقوق الإإأنسان الذي ي يسبغ الحاية على المهاجرين 
النولين. 
وجي مزير ميا سات أجلت أكراش اداو دالت تدرير كانت 
على المستوى الوطني من خلال توثيق التعاون على المستوى الإقليمي 
وتنظيم حوارومشاورات أكثر فاعلية بين ا لحكومات وال منظات الدولية. 
وقد ذكرت السيدة/ نانسي باكير» الأمين العام المساعد للشئون 
الاجتماعية بجامعة الدول العربية”"» أنه على الرغم من دور الهجرة المتعاظم 
التي سبق ذكرها ورغم الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي - 
إلا أنه نظرا لما حدث ف ١١‏ سبتم وتبحاته الأمنية والعولة ونتاتجهامن 
زيادة بطالة وغلاء معيشة ساعد على الرغبة في الهجرة وتفاقم بالأخص 
الهمجرة غير المشروعة. كذلك عملت الهجرة الانتقائية ومانتج عنهامن 
هجرة الكفاءات نظير الإغراءات والتسهيلات مقابل لا شىء إلى حد ماني 
بلادهم وقد أفرز ذلك لدان الإمجابيات الاق ۰ 
١‏ -إنشاء وزارات للهجرة في العديد من الدول كذلك توسعت تلك الدول 
في إنشاء مراصد للهجرة ما قاعدة بيانات عن حركة تلك الظاهرة 


(1) راجع كلمة السيدة نانسي باكير مرجع سابق. 
«حيث أوصى المؤتمر بضرورة إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج والمشروعات 
المادفة إلى تفعيل الإإدارة التنموية للهجرة والتكامل الإأقليمى والتمكين المادي 
والفني لإحكام إدارة الهجرة والحد من عوامل الطرد ودعا المؤتر إلى احترام 
حقوق اللإنسان وتصحیح صورة المهاجر ف بلدان الاستقبال». 

(۲) أنشئت الولايات المتحدة الأمريكية سجل وقاعدة بيانات لضحايا ا لجرائم المرتكبة 
من المهاجرين غير الشرعيين وقد أطلق على هذا النظام اسم Voiac (Victims Of‏ 
illegal Alien Crime‏ راجع في ذلك /WWW.¥0i2C°.012‏ 
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وقامت هذه البلاد بعقد العديد من الاجتاعات والمؤتقمرات تعكس 
رغبة تلك الدول في إحكام السيطرة على تلك الظاهرة وتعظيم فوائدها. 
۲- على الصعيد الاقليمى نجد أن جامعة الدول العربية قد أعطت أولوية 
للأنشطة المعنية باهجرة» حيث عقدت العديد من امترات بالتعاون مع 
منظمة الهجرة الدولية الذي آثمر عن خطة عمل إقليمية لمعالجة الهجرة 
وتفعيل مساهمتها في التنمية والتكامل الإقلیمی العربي» کا آنشئت 
اهام ا ما الي اجره الك م تر وريت اللي اتر 
عن حوار عميق ومتشعب حول تلف أبعاد الهجرة والتنمية والحوار 
العربي الأمريكي» وقد أكدت (باكير) أن التجربة الدولية قد أفرزت 
النتائج الآتية: 
أ أنه نظرا للتباين بين الدول فإن هذا يفرز استمرار عوامل الجذب 
والطرد» حيث ستستمر هجرة الأفراد للرزق وللحياة الأفضل. 
ب- أكد الواقع أن التعاون الإقليمي هو أكثر جالات التعاون عمقاً 
واتازا للأ هداف لر خت صت ان الافية والا 
وجهين لمصير إنساني مشترك يحول الميزات النسبية إلى ميزات 
تنافسية على مستوى أقاليم العام 
وقد خلصت السيدة/ باكير... إلى أنه كيف نغلق الحدود آمام حرية 
الإنسان في التنقل ورغم ما ذكر من إيجابيات وسلبيات للهجرة - كيف نبرر 
سياسات الغلق المطلق للحدود وعن السوق أفادت بأنه كيف نبرر إزاحة 
موضوع الهجرة وحراك العمل من أجندة تحرير التجارة وعناصر الاقتصاد. 


)¥( راجع كلمة السيدة نانسي باكير» المرجع السابق. 
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الفا : اقحات القدمة من الاحث هان غامة طاهرة المجرة 
غرالمشروعة 


نظرا ما تمثله اهجرة بشقيها المشروع وغير المشروع من أهمية في الآونة 
الأخيرة - لما ها من دور متعاظم وفعال في عملية التنمية في الدول المستقبلة 
هاء الأمر الذي بات معه الحديث عن كيفية إبجاد السبيل نحو زيادة القنوات 
الشرعية التي تتيح استقبال أكبر عدد من هؤلاء المهاجرين ولكن طبقا 

لقواعد ونظم الدولة القادمين إليها. 
وانطلاقاً من حق الإنسان في التنقل بحرية بين ختلف بلدان العام 

شريطة احترام متطلبات تلك الدول وما ينبغي على تلك الدول في هذه الحالة 

من السم اح له بالدخول والإقامة لذا فإنني سوف أتقدم بعدد من المقترحات 
التي تؤكد الدور الإيجابي للهجرة المشروعة وني نفس الوقت تعالح الثغرات 
التي تترك المجال مفتوحا أمام ظاهرة الهجرة الشرعية وتعمل على مكافحة 
ضعاف النفوس الذين يكونون عصابات تعمد إلى استغلال الجاجة الماسة 
لذلك المهاجر ني المال فيقوم بابتزازه واستغلاله سوا استغلال مقارنة بأقرانه 
الذين قد تمكنوا من التواجد في تلك البلاد بصورة طبيعية وطبقا لمتطلبات 

تلك الدولة. 

١‏ - نظرأ لا أفرزه واقع مواجهة تلك الجريمة من نقص شديد في التشريعات 
ذات الطابع الوطني» الآمر الذي ثبت معه ضعف تلك التشريعات في 
التصدي لتلك التنظيات وما تمتلكه من قوة ونفوذ.... لذا فإننا إذ ننادي 
نقرو قن ار مات الا تمر سا ف ا لك اكام ةوا 
يترتب عليها من إخلال بالنظام العام للدولة المستقبلة هم وفي نفس 
الوقت متماشية مع احترام حقوق الإنسان» مع عدم قصر التجريم على 
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ظاهرة الهجرة غير المشروعة خارج الدولة وإنا تضمين التشريع ما 
يستتبع تلك الظاهرة من توابع متمثلة في (عالة الأطفال - زواج مبكر 
- أطفال شوارع - خدم منازل) وتغليظ العقوبة في حالة تورط منظمة 
إجرامية دولية أو قيام عائل الأسرة بها. 

ضرورة التعاون الدولي بين الدول عن طريق إبرام المعاهدات الثنائية 
والمتعددة الاطراف التي تتيح لأعضائها الاتحاد لمواجهة ة تلك الظاهرة 
ذلك ادل ارات" رعق الندرات وا لار كةن الوقرات الى 
بن شاا مساعدة أعغاها عل اعرف عل أغطام و تجاعات الأخري 
جاه مر اجهة تلك الظاحر:*. 

العمل على توحيد العقوبة لمواجهة تلك الجريمة ومرتكبيها وعلى 
ل .. إلاأن 
تلك الظاهرة غير المشروعة قد تن تنتشر في البلاد صاحبة التشريع الأقل في 
العقوبة عن غيرها. وقد قامت الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون 
للبر لمان بشأن عقاب القائمين على الاتجار بالبشر إلى المؤبد وغرامة لا 
تتجاوز ٠٠١‏ آلف جنيه مصري على جميع الأطراف المتورطة في تلك 
الحريمة - ونص المشروع على عدم عقاب الضحية. 


aî al international visitor‏ أسابيع لمدارسة التجربة الأمريكية في مكافحة 


الاتجار بالبشر والاستفادة من خبراتہا . راح جع التقرير السنوي الأولي للجنة 
التسيقية الوطية لكافيحة وضع الاتجار في الأفرادة 


(۲) اشتركت مصر في كل من منتدى فيينا ا حاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار في 


فیا ۵١-۳‏ فرایر س ۸۰۰۲ و۷۲۹۲ مایر ۸۰۶۲ غل التوال: 
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٤‏ - وعلى الصعيد الشرطي... لابد من التعاون بين أجهزة الشرطة المضطلعة 
بمواجهة تلك الجريمة وتبادل المعلومات والخبرات وإبرام اتفاقيات 
ومعاهدات أمنية تتضمن آلية لتبادل تسليم المتهمين» كذلك الحرص 
دوما على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لإحكام الرقابة على 
الحدود بالأقار الاصطناعية. 

٥‏ - وعلى الجانب القضائي... إبرام المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة 
الأطراف التي تشمل كافة وجه التعاون من ضبط الجريمة والتحفظ 
على الآشياء المستخدمة ونقل المحكوم عليهم والاعتراف بالأحكام 
الأجنبية وتنفيذها - كذلك تفعيل الإنابة القضائية التى تعنى تفويض 
ال ابات السا الهاي درل عازن ساط ساط ها درك 
أخرى من أجل إجراء من إجراءات التحقيق (تفتيش» قبض» استجواب» 
فحص) على أن يتم كل ذلك باسم الدولة الأجنبية ولحسابما وبمقتضى 
اتفاقيات صرححة في هذا الشأن. 

٦‏ - استخدام أحدث التقنيات في عملية التحقيق الجنائي بتطبيق «الفيديو 
كونفرانس» تيمنا باستخدام التحكيم الإلكتروني - وتعد الولايات 
العحدة الأمريكية أكثر دولة استخداما هله العقنية حبث يو جد ما ۹٤‏ 
نيابة من النيابات الفيدرالية الأمريكية مجهزة هذه التقنية - كا استخدمتها 
كندا واستراليا ونيوزيلندا وإيطاليا - ونحن نؤكد استخدام تلك التقنية 
خاصة في الدول التي تفتقد إلى عدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين وقد 
توسعت دولة إيطاليا في استخدام ذلك النظام» حيث قامت باستخدامه 
في حاكمة المتهمين وهم بسجونم عن بعد وذلك تفاديا لتكاليف النقل 
وحاية أكثر لجانب الأمن لتفادي هروب المجرمين الخطرين. 
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۷- الاهتمام بتشجيع البحوث والدراسات العلمية التي تبدف دائ لتحديث 
اقا ا لحر مات ا لاف یکا رانب افج رة بتو غا( عار شرع 
باعتبارها ظاهرة اجتاعية متكررة ومهمة تحتاج إليها المجتمعات وقوى 

۸ الاهتمام بالشباب وتوعيته بمفهوم اهجرة كحق شرعي له قد يدي به إلى 
اللاك إذا ما آميء استخدامه.. لذا نقترح إضافة تلك المادة ضمن مواد 
دراسة الشباب في مرحلة الجامعة أياً كان نوع تغصص الطالب... حيث يتم 
توعية الطالب الجامعى بكل أبعادها. 


۹- الاهتم|م بالحدود والعمل على تعزيز نقاط الحراسة عليها وزيادة نقاط 
التفتيش بها والاهتمام بمواطني بلدان الدولة الواقعة على الحدود وتفعيل 
مشاركتهم الأمنية في حاية حدود بلادهم. 

-١‏ ضرورة الاهتمام بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بأمن الموانئ سواء 
كانت بحرية ٥02۴‏ 18۲ أو جوية 0 مع زيادة التركيز على الموانئ 
البحرية التي أثبت الواقع العملي استخدام عصابات تريب البشر للبحر 
أكثر من آي فريق آخر لتهريب المهاجرين وتحديد النطاق ال مكاني للميناء 
من خلال قرارات تصدر من الجهات المختصة في كل دولة باعتباره 
دائرة جر كية ومنفذا شرعيا للدخول والخروج وزيادة الدوريات الأمنية 
باللنشات لتأمين المسطح المائي لحدود الدولة ومنافذه وكذلك التفتيش 
الملستمر للمناطق المعتبرة كمهبط للطائرات والتدقيق أثناء الفحص 
الآمني للبضائع باستخدام الأشعة السينية وأجهزة الفيروسكوب 
والكلاب المدربة إضافة للتفتيش اليدوي. 
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-١‏ الشفافية التامة في التعامل بين الدول الذي يعني وضع تلك الظاهرة 
نصب أعين المسئولين والمختصين آثناء إبرامهم لاتفاقيات التعاون 
الأمني لمجابمة تلك الظاهرة (ثنائية كانت أو جماعية) وعدم النظر ها على 
أنها فترة وانقضت مع التوسع قدر الإمكان في تقنين أوضاع المهاجرين 
غير الشرعيين طبقا لما تسمح به قواعد كل دولة على حدة. 

١‏ - التعديل التشريعي الدائم لمجاة توابع تلك الظاهرة والقائمين عليها 
والعمل قدر الإمكان على رصد منابع ومصادر الهجرة غير المشروعة 
ومواجهتها وتبني تعريف موحد للمصطلحات الفنية والقانونية 
والأمنية ذات الصلة با موضوع بها يحقق المعادلة اللازمة لتحقيق التوازن 
بين مقتضيات السيادة الوطنية ومتطلبات التعاون الدولي في جال 
ای ت د ا دول اا و اا راون 
وألمانيا قد شددت العقاب عندما يكون المتهم متتميأ إلى جماعة منظمة 
تمدف إلى تهريب المهاجرين في حين أن العقاب المعتاد لتلك الجريمة هو 
ال م عافن العا 

۳ - تنظيم سياسة الهجرة واللجوء السياسي وتقييد عدد المهاجرين طبقا 
للاحتياجات في كل دولة على حدة والسم|ح بدخول هؤلاء المهاجرين 
بشكل شرعي وإقناع الرآي العام بفوائد الهمجرة والعمل على وضع 
برنامج شامل لدمج المهاجرين في المجتمع الجديد وعدم التركيز وإلقاء 
الضوء دائ) عليه م باعتبارهم إرهابيين ونم المحرك وسبب ارتفاع 
معدل الحريمة والعنف. 

٤‏ - تفعيل مفهوم الأمن الديموجراني عن طريق حث مشاركة رجال 
الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في الاهتمام بالشباب والعمل على 
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توفير فرص مناسبة للعمل وبمرتبات تتناسب ومؤهلاتهم وني نفس 
الوقت مستوى المعيشة. 

٥١‏ - الاهتمام بالتعليم عامة والمهني خاصة وربطه بسوق العمل المحلي 
والخارجي على أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة التنسيق مع 
الجهات المعنية للإعداد العالة المناسبة لسوق العمل الأوروبي عن طريق 
معرفة متطلبات تلك الدول من الخبرات اللازمة للعمل ا. 

-١‏ وضع وكالات توظيف العمال في كل من دولة الإرسال ودولة 

اللاستقبال تحت المراقبة والملاحظة الأمنية الشديدة لضان تطبيق الحد 

الأدنى من المعايير المطبقة على وكالات توظيف العمال من ناحية ومن 

ا لجهة الأخرى ضبان حقوق ذلك المستخدم أو المهاجر حتى لا يتعرض 

للابتزاز مع الوضع في الاعتبار ضرورة مقاضاة الآأشخاص الذين 

يسيئون للمهاجرين بواسطة نظام العدالة الجنائية. 

- إعادة تأهيل ضحايا الاتجار في البشر عن طريق الموؤسسات والوزارات 

المنوط بها هذا الدور لضان حسن اندماجهم في مجتمعهم مرة أخرى 

عقب تبصيرهم بخطئهم وتوفير فرصة عمل مناسبة هم والنظر إليهم 
على آنهم ضحايا لابد من تعويضهم وإعادتمم لبلادهم على نفقة الدولة 

إذا كانوا أجانب. 
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عرضنا في| سبق لظاهرة انتشرت في الفترة الأ ية كانس ار التار 
في الهمشيم وتعد بحت ظاهرة جديرة بالدراسة بشقيها (الشرعي أو غير 
ال ر عی) ونقاتجها سراء كانت سلبة أو اة عل كتا الدولين (الإرسال 
ول اهاحر فا ق ل 
وشجعتها الشرائع وهي حق مكفول لللإنسان - إلا أن ما تتم به في الوقت 
ا لحالي من طريقة (دخول غير شرعي -تسلل) وعدم احترام للقواعد الداخلية 
لدو ا لا سبال هر الل ی بعد ی مرا بات غر مرغرب فت غا اسلکی 
الدول إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه بضرورة الاتحاد لمواجهة أضرار تلك 
الظاهرة التى تعد جريمة ضد الدولة. كا انها تحوي في طياتما جريمة ضد 
اا و مان ار ارقن اا اى ناتسرل 
أشرنا إلى تلك الظاهرة على النحو التالي: 

استعرضنا في الفصل الأول للمعنى الاصطلاحى للهجرة بصفة عامة 
في اللخة والشرع والقانون» ثم تناولنا أنواعها التقليدية والشكل الحديث 
للهجرة والناتج عن ظاهرة العولمة وعقب ذلك تناولنا الهجرة غير المشروعة 
فاستعرضنا لمعنى الهجرة غر المشروعة من وجهة نظر الدولة المصدرة 
والمستقبلةء ثم التعريف الفقهي للمصطلح ووجهة نظرنا وتعريفنا ها ثم 
أعقبنا ذلك بالفرق بين الهجرة غر المشروعة وما يترتب عليها من أبعاد- 
ترحیل - تکلیف بالسفر. 

وفي الفصل الثاني تناولنا الهجرة غير المشروعة كأصل لمحريمة الاتجار 
بالبشر وما يتعلق بها من جرائم (تبريب مجرمين وتسهيل تريب المجرمين 
والتمكين من الإأقامة غير المشروعة) والعقوبة المترتبة على تلك الجرائم 
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ثم عرضنا من تلك النقطة إلى تناول المهاجر وهو العمود الفقري للهجرة 
بشقيها - حيث قمنا بتعريف المهاجر وفرقنا بين المهاجر والوطني والمواطن 
والرعية والتابع والآجنبي» ثم تناولنا وضع اللاجئ وهل هو مهاجر غير 
شرعي والفرق بينها. 

آما الفصل الثالث فقد ركزنا فيه على عرض لنوعي الأخطار (ظاهرة 
وكامنة) وأثرها على الأمن الوطنى - حيث استعرضنا الأثر السلبى للهجرة 
غو ا راغ کا ای اا ( ا ا ي 
وأعقبنا كل نقطة بتأثير الظاهرة على المجتمعات المستقبلة باعتبارها جريمة 
منظمة وعقب ذلك تناولنا للجوانب الإمجابية للهجرة غير المشروعة قناعة 
منا بوجود دور إيجابي لتلك الظاهرة وهو ما أوضحناه ثم أعقبنا ذلك بالجهود 
المبذولة على ختلف المستويات (وطنية - إقليمية - أوروبية - دولية) وأخيرا 
تم وضع عدد من المقترحات المتواضعة التي اعتقد أنها قد تفيد في ا لحد من 
الظاهرة إن تم تفعيلها إن شاء الله. 
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ال اجع 
أولا: المراجع العربية 


إبراهيم» إبراهيم أحمد» ۱۹۹١‏ م» القانون الدولي الخاص » مركز الأجانب. 

سلامة» أحمد عبد الكريم» فكرة القانون الدولي الخاص في الفقه اللإسلامي 
المقارن» دار النهضة العربية. 

ا لجداوي » أحمد قسمت» ۲٠١١‏ م» حرية الدولة في جال الجنسية» ٠۹۷۹٩‏ م. 

همد قسمت الجداوي» مبادئ القانون الدولي الخحاص» ط ۲. 

مسلم › امد ۱۹۰٩۰‏ م» القانون الدول الخاص» ط .١‏ 

شوقي » بدر الدين» العلاقات الخاصة الدوليةء أحكام الجنسية» الموطن» 
مركز الأجانب» دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي. 

أمر اللّه» برهان.» النظرية العامة لحق الملجا في القانون الدولي. 

مرسي» حسام » 1۰ ce‏ سلطة الاإأدارة في جال الضبط الإداري» دراسة 
مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي. 

عبید » حسنین » ٩‏ ۱۹۹ م» الحريمة الدوليةء دار النهضة. 

جویلی» سعيد سالم» : م تنفيذ القانون الدول الإإنسانى» دار النهضة 
العربية. 

صالح » سنية عبد الوهاب» ۱۹۹۰ء هجرة الكفاءات العلمية من مصر»› 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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مرجان» السيد أحمد» ٠٠٠۲م‏ الانعكاسات السلبية للجريمة المنظمة في 
ضوء الدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية» دار النهضة العربية. 

المنياوي » شريف » ۱۹۹۷ م» الأمن الوطني المعاصر» مكتبة الظاهر» ط١.‏ 

شريف سيد كامل» ۸٠٠۲م»‏ الجريمة المنظمة في القانون المقارن» دار 
النهضة. 

نامق» صلاح» الهجرة والتضخم السكاني والتنمية الاقتصادية في مصر 

حمود» طارق حسین» ۲۰۰۸ م» دور الشرطة في حماية التنقل مع التطبيق 
على المنع من السفر. 

صدقي » عبد الرحيم» الإجرام المنظم» جريمة القرن الجحادي والعشرين» 
دراسة في مصر والبلاد العربية. 

عبد الله » عز الدين › c۹1‏ القانون الدول الخاص. 

آبو هيف » على صادق» القانون الدولي العام. 

ریاض »فؤاد» الوسيط في القانون الدولى الخاص» أصول الجنسية ومركز 
الأجانب في القانون المصري. 

الشهاوي » قدري٠۱۹۷۷م»‏ أعمال الشرطة ومسئوليتها إداريا وجنائياء 
منشاة المعارف. قدري الشهاوي »ال مو سوعة الشرطية القانونية» عالم 
الكتاب. 
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فارس » محمد الأمين» آثار العولمة على الهجرة في البلدان العربية. 

الشواء محمد سامي» ۸٠٠۲م‏ الجريمة المنظمة وصداها على الآنظمة 
العقابيةء دار النهضة. 

فهمي» محمد كم |ال» أصول القانون الدولي ا لخاص» الجنسية الموطن» مركز 
الأجانب» تنازع القوانين. 

حتاتة » محمد نيازي» الموسوعة العالمية للانحرافات الجنسية. 

حسنی » حمود نجیب» دروس في القانون الجنائي الدولم» دار النهضة 
الخو 

العدوي » مصطفى» ۹١٠۲م‏ مركز الأجانب في القانون المصري والمقارن. 

قاسم» منی » ۱۹۸۷ م» تخطيط هجرة العالة المصرية من التخصصات 
النادرة» اهيئة المصرية العامة للكتاب. 

آحمد» مهند صلاح » ۲۰۰۲ م» ا لحماية الجنائية للجسم البشري» دار الجامعة 
الجديدة للنشر. 

فرجاني » نادر » ۱۹۸۲ م» الهمجرة إلى النفط مر كز دراسات الوحدة العربية» 
طا. 

عطية» نعيم» المنع من السفرء دار النهضة العربية» 0 

صادق » هشام» ۱۹۹۷ م» الجنسية والموطن ومركز الأجانب» منشأًة المعارف. 
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Immigration and criminal law in European union. The legal 
measures and social consequences of criminal law in member 
state by. Elspeth 2006. 

Immigration and emigration by jayatilake, p,W. 


Immigration and refugee protection act by. waldman, Lorne 2004. 
ثالثا: الدراسات التاخصصة‎ 


التداعيات الأمنية للهجرة غبر المشروعة وطرق مواجهتهاء دراسة أعدت 
بمعرفة مركز بحوث الشرطة» بالقاهرة» آكاديمية مبارك للأمن 


انعا الرسائل 

المشروعية القانونية والأبعاد الأمنية للهجرة الوافدة» دراسة تطبيقية على 
الجمهورية اليمنية»۹٠٠۲م»‏ يجيي علي حسن الصرابي» كلية 

التخطيط الإإستراتيجيى في الأجهزة الأمنية كمدخل لتعزيز سياسات الأمن 
الديموجراني في دولة الإمارات العربية» مع دراسة ميدانية على 
إدارة ا لجنسية والإقامة لوزارة الداخلية» د. جيلة ناصر عبد الله» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية-قسم الإدارة العامة-جامعة القاهرة. 

عمد منصور حسین سیف» 1۹۸7١‏ م»الهجرة الخارجية والتحو لات الاقتصادية 
والاجتاعية» رسالة ماجستبرء كلية الآداب»عين شمس. 

جابر جاد عبد الرحمن» ۱۹٤۷‏ م» بعاد الأجانب رسالة دكتوراه. 


۸۱ 


محمد عبد الرحيم حمد: مركز الأجانب في مصر» دراسة تار يخيةء جامعة 
القاهرة» ٠*٩۹‏ ١م‏ 

الهجرة الوافدة من منظور أمنى» دراسة تطبيقية على جمهورية السودان» كلية 
الدراسات العلياء آكاديمية مبارك للأّمن» القاهرة ٠۹۹۲‏ م. 

خامسا: اللحلات 


المجلة الجنائية القومية: الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتاعية 
والجنائية» القاهرة» مارس ۲٠٠۸‏ م. 

جلة السياسة الدولية: العدد ۱۹۸-۱٠۹١‏ يوليو ٠١٠۲م‏ إبريل ۷٠٠۲م.‏ 

مجلة الأمن والحياة: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» العدد ٤١‏ ۲» 

مجلة الأمن العام: المجلة العربية لعلوم الشرطة» العدد ۲۰۷ أکتوبر ۹٠٠۲م.‏ 

مجلة مركز بحوث الشرطة: أكاديمية مبارك للأمنء» القاهرة. 

مجحلة الفكر الشر طى: الإمارات العربية» المجلد الثالث» العدد الأول» يونيو 
٩‏ 


سادسا: المواقع الإلكترونية 
WWW. VOiac.Org /‏ 
WWW.americas.irc-online.org.‏ 
WWW.hrw.org /ar /news‏ 
www.unhcr.org‏ 
www.news. bbc.co.uk‏ 
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www.worldbank.org /datahtm. 
WWW.UNn.Org 


www.gcim.org /en /fenal report.htnl 
سابعا: التقارير‎ 


التقرير السنوي للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد 


سبتمر EN‏ 
ثامنا: التحقيقات 


للدفاع عن حقوق الإنسان. 


تاسعا: اراد 


AAAS RAA 
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التوصيات 
لقد توصلت الندوة خلال فترة انعقادها إلى التوصيات التالية: 

اا اعون جرا بدو ارت داكا 0 
والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالمهاجرين غر النظاميين. 

ثانيا: إعادة النظر في تدابير ظاهرة المجرة» وذلك بالأحذ بعين الاعتبار 
لكر اندرا وق الا قاقات اكات ن الدر ل اة 
في يتعلق باطهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. 
ماء من المهجرة غير القانونية في بلد آخر» إذ قد تكون الهجرة في دولة 
هجرة قانونية بين| تكون نفسها في دولة أخرى غير قانونية. 

رابعاً: إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول المجاورة لراقبة الحدود البحرية 
a‏ 

خامسا: السعي إلى إيجاد إستراتيجية بعيدة المدى لعمل إصلاحات اقتصادية 
عميقة على مستوى دول المصدرء با يكفل عدم لجوء الأفراد إلى 
الهجرة غير النظامية ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم العون في هذا 
الأطات 

سادسا: توفر تأهيل متخصص للقائمين عل مكافحة جراقم هريب البشر 
والاتجار هم» وتزويدهم بالتعليمات والصلاحيات والتقنيات 


امناسبة لعملهم. 
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سابعاً: دعوة وسائل الإعلام إلى تخصيص حصص توعوية لعالجة ظاهرة 
اة غ ا لخر وعة و الا ار بابر وان عاط هاغل السے ى 
الوطني والدولي. 

ثامنا: دعم توصية مؤتر وزراء الهجرة العرب الذي انعقد بالقاهرة العام 
۸ هم» والقاضية بضرورة إنشاء مجلس وزراء هجرة عربي» وذلك 
رسخا تکام العري. 

AE a a ab 
الصدر والعبور والمقصد) مع اقتراح برامج عملية من شأنما تبادل‎ 
المعلومات والبحوث والدراسات التى تساعد في تحليل اتجاهات‎ 
ا‎ 

عاشرا: أهمية التشاور والتنسيق مع المغوضية السامية لشؤون اللاجئين ني 
جنيف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا 
ومنظمة الهجرة الدولية» دف الاستفادة من خبراتها في جال ترحيل 
المهاجرين غير النظاميين وإعادة توطينهم في بلدانم. 
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